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اقل الريئة 


في مصنفات ابن تيمية 


ووس بركرولكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 
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.١‏ ١-"تؤكل‏ ذبائحهم؛ وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم, تفريق ليس له أصل في سنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الثابتة عنه. 
وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض» أن أهل المديغة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني 
كنانة وحمير وغيرهما من العرب, ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: 
«إنك تأت قوما أهل كتاب» » وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا وعدله معافر» ولم يفرق بين من دخل 
أبوه قبل النسخ أو بعده وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون أقرهم 
بالجزية» وكذلك سائر اليهود والنصارى من قبائل العرب لم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ولا أحد من خلفائه» وأصحابه بين بعضهم وبعضء بل قبلوا منهم الجزية» وأباحوا ذبائحهم» ونساءهم 
وكذلك نصارى الروم وغيرهم ل يفرقوا بين صنف وصنفء ومن تدبر السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة» 
وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له في الشريعة. 
الوجه الثالث: أن كون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك من أسماء الدين هو حكم يتعلق 
بنفسه لا باعتقاده وإرادته وقوله وعمله» لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك؛ لكن الصغير 
حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه» لكونه لا يستقل بنفسه. فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان 
حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين» فلو كان أبواه يهودا أو نصارى» فأسلم كان من المسلمين باتفاق 
المسلمين» ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين» فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدا 
لأجل آبائه. 
وكل حكم علق بأماء الدين من إسلام وإيمان» وكفر ونفاق» وردة وتمود» وتنصر إنما يقبت لمن اتصف 
بالصفات الموجبة لذلكء؛ وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب» فمن كان بنفسه 
مشركا فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين» ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم 
فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين» فكذلك إذا كان يهودياء أو نصرانيا وآباؤه مشركين فحكمه 
حكم اليهود والنصارى. أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه". )١(‏ 


: ؟-"وحكاية أي يوسف مع مالك في ذلك مشهورة» لما سأله عن مقدار الصاع وال مد نأمر أهل المدينة 
أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شيء كثير» فلما حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم: 
من أين لك هذا الصاع؟ قال: حدثني أبيء عن أبيه» أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم -. وقال الآخر: حدثتني أمي عن أمها أتماكانت تؤدي به - يعني صدقة حديقتها 


- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر نحو ذلك؛ وقال الآخر نحو ذلك. 
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فقال مالك لأبي يوسف: أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لاء والله ما يكذب هؤلاء. قال مالك: فأنا حررت 
هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدته خمسة أرطال وثلثا. فقال أبو يوسف لمالك: قد رجعت إلى قولك 
يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار 
الصاع والمد. 

وقد ذهب طائفة من العلماء: كابن قتيبة» والقاضي أبي يعلى في تعليقه» وجدي أبي البركات إلى: أن 


صاع الطعام خمسة أرطال وثلث» وصاع الماء ثمانية» واحتجوا بحججء منها: خبر عائشة أتما كانت 
تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرق» والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. والجمهور 
على أن الصاع والمد قِ الطعام والماء واحد» وهو أظهر وهذا مبسوط قِ موضعه. 

والمقصود هنا: أن مقدار طهور النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية 
إلى خمسة وثلث, والوضوء ربع ذلك» وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك". )١(‏ 


. “-"قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -» فيما حدثه محمد بن جعفر غندر» عن معمرء عن الزهري» 
عن سالم» عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته ثمان نسوة» » فقال أحمد: هكذا حدث به معمر 
بالبصرة» وحدثهم بالبصرة من حفظه وحدث به باليمن» عن الزهري بالاستقامة» وقال أبو حاتم الرازي: 
ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط» وهو صالح الحديثء وأكثر الرواة الذين رووا هذا 
الحديث؛ عن معمر» عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة: هم البصريون: كعبد الواحد بن زياد» وعبد 
الأعلى بن عبد الأعلى السامي. 
والاضطراب في المتن ظاهرء فإن هذا يقول: إن كان ذائبا أو مائعا لم يؤؤكل» وهذا يقول: وإن كان مائعا 
فلا تنتفعوا به واستصبحوا به» وهذا يقول: فلا تقربوه» وهذا يقول: فأمر بما أن تؤخذ وما حوها فيطرح. 
فأطلق الجواب» ولم يذكر التفصيل» وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوطء وإنما رواه بحسب ما 
ظنه من المعنى فغلط. 
وبتقدير صحة هذا اللفظ. وهو قوله: «وإن كان مائعا فلا تقربوه» فإنما يدل على نجاسة القليل الذي 
وقعت فيه النجاسة: كالسمن المسئول عنه, فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل من فوق قلتين يقع 
فيه فأرة حتى يقال فيه: ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في 
القالم يل السمن الي كرون خدد أهل المدينة ف انعنم كرقي العلب فلبلا قر ضع تاديف 
لم يدل إلا على نجاسة القليل» فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها: لا 


نص صحيح» ولا ضعيفء ولا إجماع» ولا قياس صحيح. وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا 
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وقعت في ماء أو مائع» سرت فيه كله فنجسته» وقد عرف فساد هذاء وأنه لم يقل أحد من المسلمين 


بطرده» فإن طرده يوجب نجاسة البحرء بل الذين قالوا هذا الأصل الفاسد". )١(‏ 


. 4-"وافقهم من أصحاب الشافعي» وأحمد بناء على أن اختلاط الحلال بالحرام يوجب تحريمهما جميعا. 
ثم إن أصحاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيما إذ كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. قالوا: 
لأن النجاسة تبلغه إذا بلغته الحركة» ولم يمكنهم طرده فيما زاد على ذلك» وإلا لزم تنجيس البحر» والبحر 
لا ينجسه شيء بالنص» والإجماع» ولم يطردوا ذلك فيما إذا كان الماء عميقا ومساحته قليلة» ثم إذا 
تنجس الماء فالقياس عندهم يقتضي أن لا يطهر بنزح» فيجب طم الآبار المتنجسة» وطرد هذا القياس 
بشر المريسي. 
وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بالتطهير بالنزح استحساناء إما بنزح البئر كلها إذا كبر الحيوان أو نضخ؛ 
وإما بنزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا عددهاء فما أمكن طرد ذلك القياس» وكذلك أصحاب 
الشافعي» وأحمد قالوا بطهارة ما فوق القلتين؛ لأن ذلك يكون في الفلوات والغدران التي لا يمكن 
صيانتها عن النجاسة» فجعلوا طهارة ذلك رخصة:؛ لأجل الحاجة» على خلاف القياس. وكذلك من 
قال من أصحاب أحمد: إن البول» والعذرة الرطبة» لا ينجس كماء إلا ما أمكن نزحه» ترك طرد القياس؛ 
لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره» فجعل تعذر التطهير مانعا من التنجس. 
فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بمذا الأصل تبين: أنه لم يطرده أحد من الفقهاء» وأن كلهم 
خالفوا فيه القياس رخصة:؛ وأباحوا ما تخالطه النجاسات من المياه لأجل الحاجة الخاصة 
وأما القول الثاني: فهو قول من يقول: القياس أن لا ينجس الماء حتى يتغير» كما قاله من قاله من فقهاء 
الحجاز» والعراق» وفقهاء الحديث, وغيرهم: كمالك وأصحابه» ومن وافقهم من أصحاب الشافعي» 
وأحمد. وهذه طريقة القاضي أبي يعلى بن القاضي أبي حازم مع قوله إن القليل ينجس بالملاقاة» وأما 
ابن عقيل» وابن المنى» وابن المظفر وابن الجوزي» وأبو نصرء وغيرهم من أصحاب أحمد: فنصروا هذا - 


أنه لا ينجس إلا بالتغير - كالرواية الموافقة لأهل المدينة»". 0 


. ه-"فالمتفق عليه: التغير بالنجاسة» فمتى كان الموجب لنجاسته التغير» فزال التغير» كان طاهرا: كالثوب 


المضمخ بالدم» إذا غسل عاد طاهرا. 
والثاني: القلة: فإذا كان الماء قليلاء ووقعت فيه نجاسة» ففي نجاسته قولان للعلماء: فمذهب الشافعي» 
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وأحمد في إحدى الروايات عنه: أنه ينجس ما دون القلتين» وأحمد في الرواية المشهورة عنه يستثني البول» 
والعذرة المائعة» فيجعل ما أمكن نزحه نجسا بوقوع ذلك فيه» ومذهب أبي حنيفة: ينجس ما وصلت 
داكا ولس أهل المدينة, وأحمد في الرواية الثالثة: أنه لا ينجس ولو لم يبلغ قلتين. 

واختار هذا القول بعض أصحاب الشافعي» وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب أحمد» كما نصر 
الأولى طائفة كثيرة من أصحاب أحمد؛ لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا: إن قليل الماء ينجس بقليل 
النجاسة؛ وم يحدوا ذلك بقلتين» وجمهور أهل ادينة أطلقوا القول» فهؤلاء لا ينجسون شيعا إلا بالتغير, 
ومن يسوي بين الماء والمائعات: كإحدى الروايتين عن أحمد» وقال بهذا القول الذي هو رواية عن أحمد» 
قال: في المائعات كذلكء كما قاله الزهري وغيره. فهؤلاء لا ينجسون شيئا من المائعات إلا بالتغير» كما 
ذكره البخاري في صحيحه. لكن على المشهور عن أحمد اعتبار القلتين في الماء. وكذلك في المائعات 
إذا سويت به فنقول: إذا وقع في المائع القليل نجاسة» فصب عليه مائع كثير» فيكون الجميع طاهرا إذا 
لم يكن متغيراء وإن صب عليه ماء قليل دون القلتين» فصار الجميع كثيرا فوق القلتين» ففي ذلك وجهان 
في مذهب أحمد: أحدهما: وهو مذهب الشافعي في الماء أن الجميع طاهر. والوجه الثاني: أنه لا يكون 
طاهرا حتى يكون المضاف كثيرا. 

والمكاثرة المعتبرة: أن يصب الطاهر على النجسء ولو صب النجس على الطاهر الكثير» كان كما لو 
صب الماء النجس على ماء كثير طاهر أيضاء وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيراء وإن صب القليل الذي 
لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة» وكان الجميع كثيرا فوق القلتين كان كالماء القليل إذا ضم إلى 
القليل وف ذلك الوجهان المتقدمان.". )١(‏ 


. 7-"منفصلا عنه أولى بالمسح من الجوربين» وهكذا ما يلبس على الرجل من فروء وقطنء وغيرهماء إذا 
ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو مسح عليهما بطريق الأولى. 
فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف» وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد» أو 
خوف الحفاء» أو من جراح بمما ونحو ذلك. 
قيل: في هذا وجهان ذكرهما الحلواني» والصواب: أنه يمسح على اللفائف» وهي بالمسح أولى من النف 
والجورب» فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضررء إما إصابة البرد وإما التأذي 
بالحفاء» وإما التأذي بالجرح» فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين» فعلى اللفائف بطريق الأولى. 
ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم» ولا يمكنه أن ينقل المنع من عشرة من 
العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره» وذلك أن أصل 
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المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف», حتى أن طائفة من الصحابة أنكروه» وطائفة 
من فقهاء أهل المدينة, وأهل البيت أنكروه مطلقاء وهو رواية عن مالكء والمشهور عنه جوازه في السفر 
دون الحضر. وقد صنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في " الأشربة " تحريم المسكرء ولم يذكر فيه خلافا عن 
الصحابة» فقيل له في ذلكء فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر. ومالك مع 
سعة علمه» وعلو قدره. 


قال في كتاب " السر ": لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما 
مطلقاء وإما في الحضرء وخالفه أصحابه في ذلك؛ وقال ابن وهب: هذا ضعف له حيث لم يقله قبل 
ذلك علانية» والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين» والثلاثة 
منعوا المسح على الجوربين» وعلى العمامة.". )١(‏ 


. /ا-"أو جمجمء أو مداسء أو غير ذلك: فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه. هذا أصح قولي العلماء» 
وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن بذلك في عرفات بعد نميه عن 
لبس الخف مطلقاء وبعد أمره من لم يجد " أن يقطع ". ولم يأمرهم بعرفات بقطعء مع أن الذين حضروا 
بعرفات كان كثير منهم» أو أكثرهم؛ لم يشهدوا كلامه بالمدينة» بل حضروا من مكة: واليمن» والبوادي» 
وغيرها خلق عظيم حجوا معه؛ لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر» بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا 
ذلك الجواب. 
وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعليم جميع الناس» بل «سأله سائل وهو على المنبر: ما يلبس امحرم من 
الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصء ولا العمائم» ولا السراويل» ولا البرانس» ولا الخفاف, إلا من لم يجد 
نعلين» فليلبس خفين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . وابن عمر لم يسمع منه إلا هذاء 
كما أنه في المواقيت لم يسمع إلا ثلاث مواقيت: قوله: «أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام 
الجحفة وأهل نجد قرن» . قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت 
لأهل اليمن يلملم» » وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في الصحيحين: عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من رواية ابن عباس» فابن عباس أخبر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل اليمن 
يلملم؛ ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد قرن المنازل» وقال: هن لمن؛ ولكل 
آت أتى عليهن من غير أهلهن» ممن يريد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فهن حيث أنشأ حتى أهل 
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مكةافق فكت "10 


. -"فكان عند ابن عباس من العلم بمذه السنة مالم يكن عند ابن عمرء وفي حديثه ذكر أربع مواقيت» 
وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دوتما. 

والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله بهء فلما كان أهل المديغة قد 
أسلمواء وأسلم أهل نجد» وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث» وأهل اليمن إنما أسلموا بعد 
ذلكء ولهذا لم ير أكثرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كانوا مخضرمين» فلما أسلموا وقت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وقال: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوبا وألين أفئدة» الإمان يماني» والفقه يماني» 
والحكمة بمانية» . ثم قد روي عنه «أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لحم ذات عرق» » كما روى 
مسلم هذا من حديث جابر» لكن قال ابن الزبير فيه: أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقطع 
به غيره» وروى ذلك من حديث عائشة:» فكان ما سمعه هؤلاء أكثر نما سمعه غيرهم. وكذلك ابن عباس» 
وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل» ففي الصحيحين: «عن ابن عباس قال: معت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب بعرفات يقول: السراويلات لمن لم يجد الإزار» والخفان لمن لم يجد 
النعلين» . وق صحيح مسلم: عن جابر «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس 
سراويل» . 

فهذا كلام مبتدأ منه - صلى الله عليه وسلم - بين فيه في عرفات - وهو أعظم مجمع كان له - أن 
من لم يجد إزارا فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر بقطع ولا فتق» وأكثر 
الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته» وما معوا أمره بقطع الخفين» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يحوز.". (5) 


. 9-"[مسألة أحرم بنافلة ثم سمع الأذان] 


ع 


مسألة: 

فيمن إذا أحرم في الصلاة وكانت نافلة» ثم إذا مع الأذان فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن» 
أو يتم صلاته ويقضي ما قاله المؤذن؟ 

الجواب: إذا مع المؤذن يؤذن وهو في صلاته فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء؛ 
وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن, لأن 
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موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت» وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي 
كان جائزاء مثلما يقطع الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي وأمر بمعروف وتمي عن 
منكرء وكذلك إذا قطع الموالاة بسجود تلاوة ونحو ذلك بخلاف الصلاة» فإنه لا يقطع موالاتما بسبب 
آخر» كما لو مع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في الصلاة عند جمهور العلماء» ومع هذا ففي هذا 


نزاع معروف. والله أعلم. 


[مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة] 


١5 - 3٠‏ مسألة: 


فيمن قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «غربوا ولا تشرقوا» ومنهم من قال: «شرقوا ولا 
تغربوا» ؟ 

الجواب: الحديثان كذب. ولكن في الصحيح عنه أنه قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن 
شرقوا أو غربو» . وني السئن عنه أنه قال: «ما بين المشرق وا مغرب قبلة» . وهذا خطاب منه لأهل 
اللدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق. وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من 
مطلع الشمس في الشتاء, والله أعلم.". )١(‏ 


"من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» . 

وف السنن عنه أنه «كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة» » والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة؛ 
لأكما آية من كتاب الله تعالى» وقد تنازع العلماء في وجوبحاء وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح» 
والاستعاذة. وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره» لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب 
السملة: 

والقائلون بوجوبما من العلماء أفضل وأكثر» لكن لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
يجهر بماء وليس ف الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر» والأحاديث الصريحة بالجهر كلها 
ضعيفة؛ بل موضوعة؛ ولذا لما صنف الدارقطني مصنفا في ذلكء قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ 
فقال: أما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف. 
ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بما دائماء لكان الصحابة ينقلون ذلك. ولكان الخلفاء 
يعلمون ذلكء ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء» ولما كان 
الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهرء وماكان أهل الملدينة - 
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وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتما بالكلية سراء وجهراء والأحاديث الصحيحة تدل على 
أتما آاية من كتاب الله وليبست من الفاتحة, ولا غيرها. 


وقد تنازع العلماء: هل هي آية» أو بعض آية من كل سورة أو ليست من القرآن إلا في سورة النمل؟ 
أو هي آية من كتاب الله حيث كتب في المصاحف» وليست من السور؟ على ثلاثة أقوال. 

والقول الثالث: هو أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلة» فإن كتابة الصحابة لما في المصاحف دليل على 
أتما من كتاب الله. وكوتحم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أتما ليست منها. وقد ثبت في 
الصحيح أن". )١(‏ 


١-"صلاة‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الإسناد» حتى في موارد النزاع» فإن جاز 
هذا كان هؤلاء لا يجهرون, ولا يرفعون أيديهم, إلا في تكبيرة الافتتاح» ويسفرون بالفجرء وأنواع ذلك 
ثما عليه الكوفيون. 
ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون» وأنهم 
أخذوا صلاتحم عن ابن جريج؛ وهو أخذها عن عطاءء وعطاء عن ابن الزبير» وابن الزبير عن أبي بكر 
الصديق» وأبو بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
ولا ريب أن الشافعي - رضي الله عنه - أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن 
جريج» كسعيد بن سالم القداح» ومسلم بن خالد الزنجي» لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بما 
أحكام مفصلة تنازع الناس فيها. 
ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاء» فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
الذين كانوا بالمدينة أجل قدراء وأعلم بالسنة» وأتبع لما ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة. 


وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة» فقالوا: هذا المحراب الذي كان 
يصلي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان, ثم الأئمة» وهلم جرا. 
ونقلهم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقل متواتر» كلهم شهدوا صلاة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ثم صلاة خلفائه؛ وكانوا أشد محافظة على السنة» وأشد إنكارا على من خالفها من 
غيرهم» فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء 
كلهم من بني أمية» وبني العباس» فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون» وليس لجميع هؤلاء غرض بالأطباق 


١75/7 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





على تغيير السنة في مثل هذا. ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة» بل نحن نعلم ضرورة 
أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم؛ وما يتعلق بذلك من الأهواء» وليست 
هذه المسألة مما للملوك فيها غرض. 

وهذه الحجة إذا احتج بما المحنج لم تكن دون تلكء بل نحن نعلم أتما أقوى منهاء فإنه لا يشك مسلم 
أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بماء والصحابة بما أشبه صلاة بصلاة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخرء 
حتى ينتهي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل 
المدينة أو إجماعهم حجة, وإنما تنوزع كنن 


"عمل أهل المديغة وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم؛ 
وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه. 
فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيميء وابن جريج» وأمثالهما بعمل أهل الملديقة» لولم يكن المنقول 
نقلا صحيحا صريحا عن أنس يخالف ذلك» فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت 
من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت» وإنما صححه مثل الحاكمء وأمثاله. 
ومثل هذا أيضا يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة» فأنكروا عليه ترك 
قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلكء؛ فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني 
قال: إسناده ثقات», وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة» كما نقل ذلك عنه نصر 
المقدسي» فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: أحدها: أنه يروى عن أنس أيضا الرواية الصحيحة 
الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا. الثابي: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد 
ضعفه طائفة» وقد اضطربوا في روايته إسنادا ومتناء كما تقدم. 
وذلك يبين أنه غير محفوظ الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع؛ بل فيه من الضعفة والاضطراب 
ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ الرابع: أن أنسا كان مقيما بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم 
يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها 
كانت بالمدينة» والراوي لها أنس وكان بالبصرة» وهي ما تتوافر الحمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم 
أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل الممديغة لم ينقل أحد منهم ذلك؛ بل المتقول عن أنس وأهل 
اللدينة تقيض :#للشه والنائل لبس بد :مولام ولام عولاترن البنادينةا أن مشاويةا لو كاذ رع إلى الخهر 
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في أول الفاتحة والسورة» لكان". )١(‏ 


١1-"هذا‏ أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه؛ ولم ينقل هذا أحد عن معاوية؛ 
بل الشاميون كلهم: خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بما؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب 
مالك لا يقرؤها سرا ولا جهرا. فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل 
لا حقيقة له» وإما مغير عن وجهه. وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيحء؛ فحصلت الآفة 
من انقطاع إسناده وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا؛ لأنه خلاف ما رواه الناس 
الفقات الأثبات عق أنسء وعة أهل المدينة, وأهل الشام» ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون 
شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل؛ إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 
والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بحا ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القران» 
وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 
والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق, كقوطم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع, ولو كان هذا قاطعا 
لكفر مخالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاي وغيره هذا المسلكء وادعوا أتمم يقطعون بخطأ 
الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن» معتمدين على هذه الحجة, وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا 
بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفي كوتها من القرآن. والتحقيق: أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء 
فيقال لهم: بل يقطع بكوفا من القرآن حيث كتبت» كما قطعتم بنفي كوا ليست منه. 
ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآنء» فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة 
بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا 
المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله. فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث 
كتبت» فكفروا النافي» قيل لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونما من القرآن» فكفروا منازعكم. 
وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب» مع دعوى كثير من الطائفتين". (5) 


4 ١-"وقوله:‏ 9#إلا آل لوط نجيناهم بسحر» [القمر: 4 ] وقوله: «#أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب» [غافر: 45] . وقوله: «ؤسلام على إل ياسين» [الصافات: ]١١‏ . ومنه قوله - صلى 
اله عليه وسلم -: «اللهم صل على آل أبي أوق» . 
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وكذلك لفظ: " أهل البيت " كقوله تعالى: رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت» [هود: 7] فإن 
إبراهيم داخل فيهم» وكذلك قوله: «من سره أن يكتال بالمكيال. الأوق إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل: اللهم صل على محمد النبي» الحديث» وسبب ذلك أن لفظ " الآل " أصله أول» تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فقيل: آل» ومثله باب» وناب. وفي الأفعال قال وعاد. ونحو ذلك؛ ومن 
قال أصله أهل قلبت الماء ألفا فقد غلط؛ فإنه قال: ما لا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ بغير حجة» 
مع مخالفته للأصل. 

وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد» وإلى غير المعظم, كما يقولون: أهل البيت» وأهل المدينة, 
وأهل الفقير» وأهل المسكين وأما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يقول غيره» أو يسوسه فيكون 
مآله إليه» ومنه الإيالة: وهي السياسة فآل الشخص هم من يثوله» ويئول إليه» ويرجع إليه» ونفسه هي 
أول وأولى من يسوسه. ويئول إليه؛ فلهذا كان لفظ آل فلان متنا ولا له» ولا يقال هو مختص به» بل 
يتناوله ويتناول من يئوله» فلهذا جاء في أكثر الألفاظ «كما صليت على آل إبراهيم» وكما باركت على 
آل إبراهيم» وجاء ف بعضها " إبراهيم " نفسه, لأنه هو الأصل في الصلاة والركاة» وسائر أهل بيته إنما 
يحصل طم ذلك تبعا. وجاء في بعضها ذكر هذاء وهذا تنبيها على هذين. 

فإن قيل: فلم قيل: «صل على محمد وعلى آل محمد» وبارك على محمد وآل محمد» » فذكر هنا محمدا 
وآل محمدء وذكر هناك لفظ " آل إبراهيم أو إبراهيم ".". (1) 


١-'وبعض‏ الناس يرى أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات, فيراه بدعة» ويجعل فعله في 
بعض الأوقات مخصوصا أو منسوخاء إن كان قد بلغه ذلك» مثل صلاة التطوع في جماعة. فإنه قد ثبت 
عنه في الصحيح: «أنه صلى بالليل وخلفه ابن عباس مرة» وحذيفة بن اليمان مرة» . وكذلك غيرهما. 
وكذلك «صلى بعتبان بن مالك في بيته التطوع جماعة: وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره» ؛ 
فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من " صلاة الألفية " ليلة نصف شعبان» والرغائب» ونحوههما مما 
يداومون فيه على الجماعات. 
ومن الناس من يكره التطوع؛ لأنه رأى أن الجماعة إنما سنت في الخمسء كما أن الأذان إنما سن في 
الخمس. ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة» فلا يكره أن يتطوع في جماعة» كما فعل النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. ولا يجعل ذلك سنة راتبة» كمن يقيم للمسجد إماما راتبا يصلي بالناس بين 
العشاءين» أو في جوف الليل» كما يصلي بمم الصلوات الخمس» كما ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما 
أذانا كأذان الخمس؛ ولهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك. 
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ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضانء فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب 
كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضانء ويوتر بثلاث. 

فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصارء ولم ينكره منكر. واستحب 
آخرون: تسعة وثلاثين ركعة؛ بني على أنه عمل أهل المدينة القدبم. وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح 
عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة 
ركعة» . واضطرب قوم في هذا الأصلء لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء 
الراشدين» وعمل المسلمين. 

والصواب أن ذلك جميعه حسنء كما قد نص على ذلك الإمام أحمد - رضي الله عنه - وأنه لا يتوقت 
في قيام رمضان عدد, فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت فيها عدداء وحينئذ فيكون تكثير 
الركعات وتقليلها. بحسب طول القيام وقصره. 

فإن البي - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل القيام بالليل حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من 
حديث حذيفة: «أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة» والنساء» وآل عمران» فكان طول القيام يغني عن 
تكثير الركعات» . وأبي بن كعب لما قام بحم. وهم خباطة واحدة "ل (1) 


5١-"الإمام‏ تحرئه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقراً. قال: وكان عبد الله بن عمرء لا يقرأ 
خلف الإمام 
؛ وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام» فقال: لا 
قراءة مع الإمام في شيء. 
وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام» فقال: أنصت للقرآن» 
فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام» وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة, 
وأهل الكوفة من الصحابة وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام. 
وكذلك البخاري في ' كتاب القراءة خلف الإمام " عن علي بن أبي طالب قال: وروى الحارث عن 
علي يسبح في الأخريين» قال: ولم يصحء وخالفه عبيد الله بن أبي رافع» حدثنا عثمان بن سعيد» مع 
عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن راشدء عن الزهري؛ عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بني هاشم 
حدثه عن علي بن أبي طالب: إذا لم يجهر الإمام في الصلوات» فاقرأ بأم الكتاب» وسورة أخرى في 
الأوليين» من الظهر والعصرء وفاتحة الكتاب ف الأخريين من الظهر والعصرء وفي الآخرة من المغرب» 
وفي الأخريين» من العشاء. 


550/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





وأيضا: ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة: دليل على أن 
استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. 
وأيضا: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام» وإما أن 
يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ 


ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته 


معه منهى عنها بالكتاب والسنة. 
فثبت أنه لا تحب عليه القراءة معه في حال الجهر»ء بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر 
والاستماع مستحبة) لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم» ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ 


المأموم عند جماهير العلماءء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. 


وحجتهم في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون» ولا نقل هذا". 
00 


١١-"يقرؤهاء‏ ومنهم من يجهر بماء ومنهم من لا يجهر بماء وكان منهم من يقنت في الفجرء 
ومنهم من لا يقنت» ومنهم من يتوضاً من الحجامة والرعاف» والقيء» ومنهم من لا يتوضا من ذلك 
ومنهم من يتوضأ من مس الذكر» ومس النساء بشهوة» ومنهم من لا يتوضأ من ذلك» ومنهم من يتوضاً 
من القهقهة في صلاته؛ ومنهم من لا يتوضأ من ذلكء» ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل» ومنهم 
من لا يتوضأ من ذلك» ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض. مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه؛ 
والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية» وإن كانوا لا يقروون البسملة لا سرا ولا 
جهراء وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم؛ وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأء فصلى خلفه أبو 
يوسف ولم يعد. 
وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعافء فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم وم 
يتوضاً. 
تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب» ومالك. 
وبالجملة فهذه المسائل لما صورتان: إحداهما: أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة» فهنا 
يصلي المأموم خلفه باتفاق السلفء والأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وليس في هذا خلاف متقدم, وإِنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين: فزعم أن الصلاة خلف الحنفي 
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لا تصحء وإن أتى بالواجبات؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبحاء وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما 
يستئاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه» فإنه مازال المسلمون على عهد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعضء وأكثر الأثئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون» بل 
يصلون الصلاة الشرعية» ولو كان العلم بمذا واجبا لبطلت صلوات أكثر المسلمين» ولم يمكن الاحتياط» 
فإن كثيرا من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية» وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف؛ وهو لا 
يحزم بأحد القولين. فإن كان الجزم بأحدهما واجبا فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك» وهذا القائل 
نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء؛ ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره 
لعجز عن ذلك؛ ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذاء فإنه ليس من أهل الاجتهاد.". )١(‏ 


"أحدها: أنه لا يباح لا الجمع» ولا القصر. 
والثاني: يباح الجمع دون القصر. 
والثالث: يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة للمكيء وإن كان سفره قصيرا. 
والرابع: يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة. 
والخامس: يباح ذلك مطلقا. 
والذي يجمع للسفر هل يباح له الجمع مطلقاء أو لا يباح له إلا إذاكان مسففرا؟ فيه روايتان عن أحمد 
مقيما أو مسافراء ولهذا نص أحمد على أنه يجمع إذا كان له شغل. 
قال القاضي أبو يعلى كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع؛ ولهذا يجمع للمطرء والوحل؛ 
وللريح الشديدة الباردة؛ في ظاهر مذهب الإمام أحمد, ويجمع المريض والمستحاضة والمرضعء فإذا جد 
السير بالمسافر» جمع سواء كان سفره طويلا أو قصيراء كما مضت سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 
يجمع الناس بعرفة ومزدلفة» المككي وغير المكي, مع أن أهل مكة سفرهم قصير. 
وكذلك جمع - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة ومى قصروا يقصر خلفهم أهل 
مكة وغير أهل مكة؛ وعرفة من مكة بريد أربعة فراسخ؛ ولهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد كأبي 
الخطاب في العبادات الخمس: إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة» وهذا القول هو الصواب» وإن كان 
المنصوص عن الأثمة الثلاثة بخلافه: أحمد والشافعي وأبي حنيفة. 
ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لم يوقت للقصر مسافة» ولا وقتاء وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة» 
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وهذا قول كثير من السلف والخلفء وهو أصح الأقوال في الدليل. 

ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفراء مثل أن يتزود له» ويبرز للصحراء» فأما إذاكان في 
مثل دمشقء» وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق» فهذا 
ليس بمسافر» كما أن مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم 
نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم, قباء وغير قباء ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفراء ولهذا لم يكن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يقصرون في مثل ذلك» فإن الله تعالى قال: ومن حولكم من 


الأعراب منافقون ومن أهل المديئة [التوبة: ."]٠١١‏ (1) 


8-"غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمته» بل قد ثبت عنه أنه جمع في المدينة كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: 
«صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جمعا من غير خوف ولا سفر. وف لفظ 
ف الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا» جمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» 
قال أيوب لعله في ليلة مطيرة» ركان أهل المديئة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاءء ويجمع 
معهم عبد الله بن عمر. وروي ذلك مرفوعا إلى البي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا العمل من 


الصحابة. 

وقوهم: " أراد أن لا يحرج أمته " يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية 
في أول وقتهاء فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم. 

ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت»ء ورفع الحرج إِنما يكون عند الحاجة» فلا بد أن يكون قد رخص 
لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج» دون غير أرباب الأعذار. 

وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو: أن المواقيت لأهل الأعذار 
ثلاثة» ولغيرهم خمسة. فإن الله تعالى قال: «إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» [هود: ]١١4‏ 
فذكر ثلاثة مواقيت والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر. والزلف يتناول المغرب والعشاء. 

وكذلك قال: «إأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» [الإسراء: 178] والدلوك هو الزوال في 
أصح القولين. 

يقال: دلكت الشمسء وزالت» وزاغت» ومالت. 

فذكر الدلوك والغسق وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وف الغسق تصلى المغرب والعشاءء ذكر أول 
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الوقت وهو الدلوك» وآخر الوقت وهو الغسقء والغسق اجتماع الليل وظلمته. 

ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاء. 

وإذا طهرت قبل غروب الشمس". )١(‏ 


"فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لآ يقدموت "من سو ول بريدوله يفعلون ذلك ي 
اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة أو اليوم المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون 
ساعة. 


فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أواء وم 
يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أتحم كانوا يفعلون ذلك إلا من جاء من سفر أو أراده. 

قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر وسلمواء قال: وذلك دأبي» 
فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه أي زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها في زمن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم أعلم الناس بما يشرع عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون الوقوف للدعاء 
بعد السلام عليه» وبين أن المستحب هو الدعاء له ولصاحبيه وهو المشروع من الصلاة والسلام» وأن 
ذلك أيضا لا يستحب لأهل المديغة كل وقت» بل عند القدوم من سفر أو إرادته» لأن ذلك تحية له 


وامحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته بخلاف القادمين من السفر. 

وقال مالك ف رواية أبي وهب: إذا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف وجهه إلى القبر لا 
إلى القبلة» ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال القاضي عياض كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله: «اللهم 
لا تحعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ينهى عن إضافة هذا 
اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك قطعا للذريعة وحسما للباب. 

قلت: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة» بل موضوعة لم يرو الأئمة» ولا أهل السنن 
المتبعة: كسنن أبي داود والنسائي» ونحوهماء فيها شيئا ولكن جاء لفظ زيارة القبور في غير هذا الحديث» 
مثل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت تميتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإِتما تذكركم الآخرة» 
"00 
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ف ١0-"[من‏ يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا] 
سئل: عن رجل يصلي وقتاء ويترك الصلاة كثيراء أو لا يصلي» هل يصلى عليه؟ 
أجاب: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بلى المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون 
عليهم» ويغسلون» وتحري عليهم أحكام الإسلام. كما كان المنافقون على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. 
وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه. كما تم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
الصلاة على من علم نفاقه. 
وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه» إذا كان ظاهر الإسلام. كما صلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - على من لم ينه عنه» وكان فيهم من لم يعلم نفاقه. كما قال تعالى: #ووممن حولكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم» [التوبة: ]١٠١١‏ ومثل هؤلاء لا 
يجوز النهي عنهء ولكن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين على المنافق لا تنفعه» «كما 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ألبس ابن أبي قميصه وما يغني عنه قميصي من الله» وقال تعالى: 
#إسواء عليهم أستغفرت لحم أم لم تستغفر لحم لن يغفر الله لحم [المنافقون: 5] . 
وتارك الصلاة أحياناء وأمثاله من المتظاهرين بالفسقء فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذاء وترك 
الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه [هجروه وم 


يصلوا عليه] » كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على قاتل نفسه والغال؛ والمدين الذي 
لا وفاء له وهذا شر منهم. 

فصل 

قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين حتى يخلف وفاء 
قبل أن يتمكن من وفاء الدين عنه» فلما تمكن صار هو يوفيه من عنده» فصار المدين يخلف وفاء.". 
)0( 


"الجواب: قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله المحلل وا محلل 
له» . 
وعنه أنه قال: «ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هو المحلل؛ لعن الله ا محلل 
وا محلل له» . 
واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والتابعون لهم بإحسان؛ مثل: 
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عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد اللّه بن مسعودع وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وغيرهم حتى قال ب بعضهم: لا يزالا زانيين» وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من 
قلبه أنه يريد أن يحلها له. 


وقال بعضهم: لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة» وقال بعضهم: من يخادع الله يخدعه. وقال 
بعضهم: كنا نعدها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحا. 

وقد اتفق أثمة الفتوى كلهم على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلاء وبعضهم لم يجعل للشرط 
المتقدم ولا العرف المطرد تأثيراء وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة. 

وأما الصحابة والتابعون وأكثر أثمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ, وهذا مذهب أهل 


المدينة, وأهل الحديث» وغيرهما. والله أعلم. 


[مسألة العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ] 
40 - 75 - مسألة: 
في العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ» هل يكون ذلك زوجا وهو لا يدري الجماع؟ 


الجواب: ثبت في منة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: «لعن آكل الرباء وموكله» وشاهديه»". 
)00 


71-"وقال تعالى: #ؤولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة: ١57؟]‏ فخاطب الرجال 
بإنكاح الأيامى» كما خاطبهم بتزويج الرقيق. 


وفرق بين قوله تعالمى: #ؤولا تنكحوا المشركين4 [البقرة: 7١‏ ؟] وقوله: #وولا تنكحوا المشركات 4 [البقرة: 
|]١‏ . وهذا الفرق ما احتج به بعض السلف من أهل البيت. 

" وأيضا " فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع» ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إن النكاح يصح 
مع نفي المهر» ولا يصح إلا مع الإشهاد: فقد أسقط ما أوجبه الله» وأوجب مالم يوجبه الله. 

وهذا ما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم " نكاح الشغار " وأن 
علة ذلك إنما هو نفي المهرء فحيث يكون المهر: فالنكاح صحيح, كما هو قول المدنيين» وهو أنص 
الروايتين» وأصرحهما عن أحمد بن حنبل» واختيار قدماء أصحابه. 

وهذا وأمثاله ما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز - كأهل المدينة - على ما 
خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص؛ لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص 
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بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم - رضي الله عنهم - قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدواء 
والله يثيبهم» وهم مطيعون لله سبحانه في ذلكء والله يثيبهم على اجتهادهم: فآجرهم الله على ذلك؛ 
وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص. وهؤلاء لهم أجران» 
وأولئك لحم أجر كما قال تعاللى: 9#وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين4 [الأنبياء: 17] ##إففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما»ك [الأنبياء: 174] . 


ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح؛ لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من 
الفقهاء؛ كما اشترط بعضهم: ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. واشترط بعضهم: أن يكون بالعربية. 
واشترط هؤلاء وطائفة: آلا يكون إلا بحضرة". (0) 


5 ؟-"شاهدين. ثم أنمم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر. 

ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح " نكاح الشغار " لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر» وذلك ليس بمفسد 
عندهم. وطائفة تبطله» وتعلل ذلك بعلل فاسدة؛ كما قد بسطناه في مواضع. وصححوا " نكاح الملل 
" الذي يقصد التحليل» فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا في النكاح 
ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره» وأبطلوا نكاح الشغار» وكل نكاح نفي فيه المهر» وأبطلوا نكاح 
ا محلل أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة. 

ثم إن كثيرا من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا " باب الطلاق " فأوقعوا طلاق السكران» والطلاق 
ا محلوف به. وأوقع هؤلاء طلاق المكره. وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به وجعلوا الفرقة البائنة 
طلاقا محسوبا من الثلاث» فجعلوا الخلع طلاقا بائنا محسوبا من الثلاث. إلى أمور أخرى وسعوا بما 
الطلاق الذي يحرم الحلال» وضيقوا النكاح الحلال. ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال 
في عود المرأة إلى زوجهاء وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها؛ فكان هؤلاء في آصار وأغلال» وهؤلاء في 


خداع واحتيال. ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذاء وأن الله بعث 
محمدا بالحنيفة السمحة التي أمر فيها بالمعروف وتمى عن المنكر, وأحل الطيبات وحرم الخبائث» والله 
سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

١١ - 98‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة: تخفيف الصداقء وأن لا يزيد على نساء النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وبناته: فقد روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة» وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه 
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وسلم - قال: «خيرهن أيسرهن صداقا» وعن". (1) 


6" ه؟-"في مجلس واحد؛ فحزن عليها حزنا شديدا. قال: فسأله رسول الله: كيف طلقتها؟ قال: 
فقال: طلقتها ثلاثا قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: 
فراجعها» ؛ وكان ابن عباس يقول: إنما الطالاق عند كل طهر. 
قلت: وهذا الحديث قال فيه ابن إسحاق: حدثني داود؛ وداود من شيوخ مالك ورجال البخاري؛ وابن 
إسحاق إذا قال: حدثني. فهو ثقة عند أهل الحديث. وهذا إسناد جيد؛ وله شاهد من وجه آخر رواه 
أبو داود في السنن؛ ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد؛ فلذلك ظن أن تطليقة واحدة بائنا أصح؛ 
وليس الأمر كما قاله؛ بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك؛ وهو كما قال أحمد. وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 
وهذا المروي عن ابن عباس في حديث ركانة من وجهين» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس من وجهين 
عن عكرمة» وهو أثبت من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ونافع بن عجين: «أنه طلقها ألبتة 
وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحلفه, فقال: ما أردت إلا واحدة؟» فإن هؤلاء مجاهيل لا 
تعرف أحوالهم؛ وليسوا فقهاء؛ وقد ضعف حديثهم أحمد بن حنبل وأبو عبيد» وابن حزم؛ وغيرهم. وقال 
أحمد بن حنبل: حديث ركانة في ألبتة ليبس بشيء. وقال أيضا: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته 
ألبتة» لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: " أن ركانة طلق امرأته 
ثلاثا "2 وأهل المدينة يسمون " ثلاثا " ألبتة. 
فقد استدل أحمد على بطلان حديث ألبتة كمذا الحديث الآخر الذي فيه أنه طلقها ثلاثاء وبين أن أهل 
امديغة يسمون من طلق ثلاثا طلق ألبتةء وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده؛» وقد بينه غيره من 
الحفاظ. وهذا الإسناد هو قول ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: 
هو إسناد ثابت عن أحمد وغيره من العلماء. 
وبحذا الإسناد روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول»". 
0( 


51. 5؟-"فيه الرجعة» كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: «ارجعها إن شئت» 
وم يقل كما قال في حديث ابن عمر: «مره فليراجعها» . فأمره بالرجعة» والرجعة يستقل يها الزوج: 
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بخلاف المراجعة. 

وقد روى أبو داود وغيره «أن ركانة طلق امرأته ألبتة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: الله ما 
أردت إلا واحدة؟ فقال: ما أردت بما إلا واحدة. فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . 
وأبو داود لما لم يرو في سننه الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده فقال: حديث " ألبتة " أصح من 
حديث ابن جريج: «أن ركانة طلق امرأته ثلاثا» . لأن أهل بيته أعلم؛ لكن الأثمة الأكابر العارفون 
بعلل الحديث والفقه فيه: كالإمام أحمد بن حنبل» والبخاري» وغيرهما وأبي عبيد» وأبي محمد بن حزمء 
وغيره: ضعفوا حديث ألبتة» وبينوا أن رواته قوم مجاهيل؛ لم تعرف عدالتهم وضبطهم, وأحمد أثبت 
حديث الثلاث» وبين أنه الصواب مثل قوله: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته ألبتة. 

وقال أيضا: حديث ركانة في " ألبتة " ليس بشيء» لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: «أن ركانة طلق امرأته ثلاثل» . وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق ألبتة. 
وأحمد إنما عدل عن حديث ابن عباس؛ لأنه كان يرى أن الثلاث جائزة» موافقة للشافعي. فأمكن أن 
يقال: حديث ركانة منسوخ. ثم لما رجع عن ذلكء وتبين أنه ليس في القرآن والسنة طلاق مباح إلا 
البجعي عدل: عن حديث ابن عباسء لأنه أفتى بخلافه» وهذا علة عنده في إحدى الروايتين عنه؛ لكن 
الرواية الأخرى التي عليها أصحابه أنه ليس بعلة» فيلزم أن يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس. 


وقد تبين في غير هذا الموضع أعذار الأثمة المجتهدين - رضي الله عنهم - الذين ألزموا من أوقع جملة 
الثلاث بما مثل عمر - رضي الله عنه -؛ فإنه لما رأى الناس قد أكثروا ثما حرمه الله عليهم من جمع 
الثلاث» ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة: رأى عقوبتهم بإلزامها: لئلا يفعلوهاء إما من نوع التعزير 
العارض الذي يفعل عند الحاجة» كما كان يضرب في الخمر ثمانين» ويحلق الرأس. وينفي» وكما «منع 
انبي - صلى الله عليه وسلم - الثلاثة الذين تخلفوا عن الاجتماع بنسائهم» » وإما ظنا أن جعلها 
واحدة كان مشروطا". )١(‏ 


-"ظإثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]4٠‏ وف 
الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن عبدا خيره الله بين الدنيا 
والآخرة» فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكرء فقال: بل نفديك بأنفسنا؛ وأموالنا. قال: 
فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة» فكان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا به» . 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر» ولو كنت 
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متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؛ ولكن أخي وصاحبي» سدوا كل خوخة في 
المسجد إلا خوخة أبي بكر " وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبي - صلى 
لله عليه وسلم - وأفعاله» وأحواله. " والمقصود " أن الصحبة فيها خصوص وعموم؛ وعمومها يندرج 
فيه كل من رآه مؤمنا به» ولهذا يقال: صحبته سنة؛ وشهراء وساعة» ونحو ذلك. " ومعاوية» وعمرو بن 
العاص» وأمثالهم " من المؤمنين؛ لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق؛ بل قد ثبت في الصحيح أن «عمرو 
بن العاص لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال: يا 
عمروء أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» ومعلوم أن الإسلام الحادم هو إسلام المؤمنين؛ لا 
إسلام المنافقين. 

وأيضا فعمرو بن العاص وأمثاله من قدم مهاجرا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الحديبية هاجروا 
إليه من بلادهم طوعا لا كرهاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق؛ وإنما كان النفاق في بعض من دخل من 
الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة؛ فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا 
الإسلام نفاقا؛ لعز الإسلام وظهوره في قومهم. 

وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا؛ 
فإنه كان من أظهر الإسلام يؤذى ويهجر؛ وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. وكان من أظهر 
الإسلام بمكة يتأذى في دنياه؛ ثم لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر معه أكثر 
المؤمنين» ومنع بعضهم من الحجرة إليه؛ كما منع رجال من بني مخزوم مثل الوليد بن المغيرة أخو خالد 
أخو أبي جهل لأمه؛ ولهذا". )١(‏ 


"الخوارج والروافض وليس ذلك من مذهب الأثمة والفقهاء أهل السنة والجماعة» ولا 
يقولون: إن أموالهم معصومة كما كانت» وما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه» وما أتلف في حال القتال 
م يضمنء حتى إن جمهور العلماء يقولون: لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء. 
كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون» فأجمعوا أن 
كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدرء وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حرم إذا لم يكن 
إلى ذلك ضرورة على وجهين في مذهب أحمد يجوز والمنع قول الشافعي والرخصة قول أبي حنيفة 
واختلفوا في قتل أسرهم واتباع مدبرهم والتذفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجئون إليهاء فجوز ذلك 


أبو حنيفة» ومنعه الشافعى» وهو المشهور ف مذهب أحمد وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدبرهم من أول 
القتال» وأما إذا لم يكن لمم فئة» فلا يقتل أسير» ولا يذفف على جريحء كما رواه سعيد وغيره عن مروان 
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بن الحكم قال: خرج صارخ, لعله يوم الجمل» لا يقتلن مدبر» ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن. 

فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغي المتأولين ويحكم فيهم بمثل هذه 
الأحكام؛ كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانعي الركاة والخوارج وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء 
الله تعالى. 


والطريقة الثانية أن قتال مانعي الركاة» والخوارج» ونحوهم: ليس كقتال أهل الجمل وصفينء وهذا هو 
المنصوص عن جمهور الأثمة المتقدمين وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو مذهب 
أهل المدينة: كمالك: وغيره» ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره» وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا 
في غير موضع حتى في الأموال فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج. 

وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لحم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم 
المسلمون فأرضهم فيء للمسلمين» فيقسم خمسه على خمسة وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم؛ 
أو يحمل الأمير الخراج على المسلمين؛ ولا يقسم مثل ما أخذ عمر السواد عنوة» ووقفه على المسلمين 
فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار» وبالجملة فهذه". )١(‏ 


"جماعة المسلمين» كما قاتلهم علي - رضي الله عنه -» فكيف إذا ضموا إلى ذلك من 
أحكام المشركين كنائسا وجنكيز خان ملك المشركين ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام» وكل من 
قفز إليهم من أمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام» بقدر ما ارتد عنه من شرائع 
الإسلام. 
وإذا كان السلف قد سموا مانعي الرّكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلونء ولم يكونوا يقاتلون جماعة 
المسلمين» فكيف ممن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء 
ا مخاربون لله ورسوله المحادون لله ورسوله المعادون لله ورسوله» على أرض الشام ومصر. في مثل هذا الوقت 
لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه. 
أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام» وهم من أحق الناس 
دخولا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة عنه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى 
تقوم الساعة» . وف رواية لمسلم: «لا يزال أهل الغرب» . 
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والنبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم بمذا الكلام بمدينته النبوية» فغربه ما يغرب عنهاء وشرقه ما يشرق 
عنهاء فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية» إذ كل بلد له شرق وغربء ولهذا إذا قدم الرجل إلى 
الإسكندرية من الغرب يقولون: سافر إلى الشرق» وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل الغرب» 
ويسمون أهل نجد والعراق أهل الشرقء كما في حديث ابن عمر قال: قدم رجلان من أهل المشرق 
فخطبا. وفي رواية: «من أهل نجد» . 


ولهذا قال أحمد بن حنبل: أهل الغرب هم أهل الشام. يعني هم أهل الغرب". )١(‏ 


. *-"غلطوا بل الصواب ما عليه أئمة الحديث» والسنة» وأهل المدينة النبوية» كالأوزاعى» 
والثوري» ومالكء وأحمد بن حنبل» وغيرهم؛ أنه يفرق بين هذا وهذاء فقتال علي للخوارج ثابت 
بالنصوص الصريحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باتفاق المسلمين. 
وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة» بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي 
وقاصء ومحمد بن مسلمةع وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر» وغيرهم . 
النبي - صلى الله عليه وسلم - تقتضي أنه كان يجب الإصلاح بين تينك الطائفتين» لا الاقتتال بينهما. 
كما ثبت عنه في صحيح البخاري: أنه خطب الناس والجيش معه فقال: «إن اببى هذا سيد وسيصلح 
لله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام» فجعل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - الإصلاح به من فضائل الحسن» مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر 
إلى معاوية» فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدن» فعلم 
أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله لا القتال. 
وقد ثبت في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضعه وأسامة على فخذيه ويقول: 
«اللهم إن أحبهم فأحبهما وأحب من يحبهما» . 
وقد ظهر أثر محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمما بكراهتهما القتال في الفتنة» فإن أسامة 
امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين» وكذلك الحسن كان دائما يشير على علي بأنه لا يقاتل ولما 
صار الأمر إليه فعل ماكان يشير به على أبيه - رضي الله عنهم أجمعين -. 
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وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في | لصحيح أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من". )١(‏ 


ا ١-"جواب‏ ذلك؛ ومن ذرائع ذلك مسألة العينة» وهو بأن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها 
منه بأقل من ذلكء فهذا مع التواطؤ يبطل البيعان؛ لأنما حيلة» وقد روى أحمدء وأبو داود» بإسنادين 
جيدين» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم 
أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم» . وإن 
لم يتواطاً يظل البيع. 
الثاني: سد الذريعة» ولو كانت عكس مسألة العينة عن تواطؤء ففيه روايتان عن أحمد» وهي أن يبيعه 
حالاء ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلاء وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه» ولو كان مقصود المشتري الدراهم 
وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها؛ ويأخذ ثمنهاء فهذا يسمي التورق وفي كراهته عن أحمد روايتان» والكراهة 
قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن» بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة» أو غرضه الانتفاع 
والقنية» فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق» ففي الجملة أهل المديغة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع 
الربا منعا محكما مراعيا لمقصود الشريعة وأصولاء وقولحم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة؛ 
ويدل عليه معان الكتاب والسنة. 
وأما الغرر فأشد الناس قولا فيه أبو حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما -» وأما الشافعي فإنه يدخل 
في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخل غيره من الفقهاء» مثل: الحبء والثمر في قشره الذي ليس 
بصوانء كالباقلاء» والجوز» واللوز في قشره الأخضر, وكالحب في سنبله فإن القول الجديد أن ذلك لا 
يجوز مع أنه اشترى في مرض موته باقلاء خضراءء فخرج ذلك له قولاء واختاره طائفة من أصحابه كأبي 
عبيد الإصطخري, وروي عنه أنه ذكر له أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تمى عن بيع أصول 
الحب حتى يشتد» . فدل على جواز بيعه بعد اشتداده» وإن كان في سنبلة» فقال: إن صح هذا أخرجته 
من العام أو كلاما قريبا من هذاء وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع» قال ابن المنذر: جواز ذلك 
هو قول مالك» وأهل المدينة: وعبيد الله بن الحسن, وأهل البصرة» وأصحاب الحديث» وأصحاب 
الرأي. ". 0 
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وسلم - أو من كلام أنس في بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل» حيث أخذه في عقد معاوضة بلا 
عوضء وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مطية العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل فمعلوم أن 
هذه المفسدة إذا عارضها المصلحة الراجحة قدمت عليهاء كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل كان 
فيه مصلحة شرعية جاز بالعوضء وإن لم يجز غيره بعوضء وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم 
يكن فيه منفعة فهو باطل» وإن كان منفعة وهو ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «كل 
لهو يلهو به رجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق» . 

صار هذا اللهو حقا ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم ثما قد يتخوف 
منها من تباغض وأكل مالا بالباطل؛ لأن الغرور فيها يسير» والحاجة إليها ماسة» وهي تندفع بيسير 
الغرر» والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح امحرم؛ 
فكيف إذا كانت المفسدة منفية» ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقائها بعد البيع على الشجر إلى 
كمال الصلاح أباح الشرع ذلكء وقاله جمهور العلماء كما سنقرب قاعدته إن شاء الله تعالى. 

ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أنما إذا تلفت بعد البيع بجائحة كانت من ضمان البائع؛ 
كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو 
بعت من أخيك ثرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء ثم تأخذ مال أخيك بغير حق» 
وف رواية لمسلم عنه: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح» . 

والشافعي - رضي الله عنه - لما لم يبلغه هذا الحديث وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة فيه اضطراب» 
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"-"فإن دلالة هذه إِنما تتم بعد الجواب عما استدل به للقول الأول: الوجه الأول: ما ذكرناه 
من فعل عمر في قصة أسيد بن الحضير» فإنه ملك الأرض والشجر التي فيها بالمال الذي كان للغرماء» 
وهذا عين مسألتناء ولا يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلاء فإنه من المعلوم أن حيطان أهل 
اللدينة الغالب عليها الشجرء وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم؛ فيقيد أن يكون 
غالب على حائطة الأرض البيضاءء ثم هذه القضية لا بد أن تشتهرء ولم يبلغنا أن أحدا أنكرها فيكون 


إجماعاء وكذلك ما ضربه من الخراج فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة 
الأرض والشجرء كما يسمي الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجا إذا كان على كل شجرة شيء 
معلوم» ومنه قوله تعالى: «9أم تسأهم خرجا فخراج ربك خير [المؤمنون: 177] ومنه خراج العبد فإنه 
عبارة عن ضريبة يخرجها من ماله» فمن اعتقد أنه أجره وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذه؛ لأنه ثابت 
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بإجماع الصحابة» ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه؛ فمعلوم أنه لا يثبته غيره» وإنما جوزته 
الصحابة ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه» والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجرء 
كالأرض المفتتحة فإنه إن قيل تمكن المساقاة أو المزارعة قيل وقد كان يمكن عمر المساقاة والمزارعة» كما 
فعل في أبناء الدولة العباسية. 

أما في خلافة المنصور وأما بعده فإنحم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة التي هي المساقاة والمزارعة. 
وإن قيل: إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرضء والتبرع بمنفعة الشجر أو امحاباة فيها. 

قيل: وقد كان يمكن عمر ذلك فالقدر المشترك بينهما ظاهرء وأيضا فإنا نعلم قطعا أن المسلمين ما زال 
لهم أرضون فيها شجر تكرىء» هذا غالب على أموال أهل الأمصار ونعلم أن المسلمين لم يكونوا كلهم 
يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم» ونعلم أن المساقاة والمزارعة قد لا تتيسر كل وقت؛ لأتما تفتقر إلى 


عامل أمين» وما". )00 


4 "وهو قياس العكسء وهو أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصلء لانتفاء العلة المقتضية 
لحكم الأصلء فيقال المعنى الموجب لكون الأجرة تحب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة ونحوها؛ 
لأن المقتضي لذلك أن المجهول غرر فيكون في معنى بيع الغرر المقتضي أكل المال بالباطل» أو ما يذكر 
من هذا الجنسء» وهذه المعاني منفية في الفرع» فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا وهو منتف فلا تحريم. 
وأما الأحاديث: حديث رافع بن خديج, وغيره فقد جاءت مفسرة مبينة لنهي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه لم يكن عما فعل هو وأصحابه في عهده وبعده؛ بل الذي رخص فيه غير الذي تمى عنه» 
فعن رافع بن خديجء قال: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاء كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى 
لسيد الأرض» قال: فيما يصاب ذلك وتسلم الأرض» وما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهيناء فأما 
الذهب والورق فلم يكن يومئذ» . رواه البخاري. 
وف رواية له قال: «كنا أكثر أهل المدينة حقلاء وكان أحدنا يكري أرضه»ء فيقول: هذه القطعة لي 
وهذه لكء فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وف رواية له فربما 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهينا عن ذلك ول ننه عن الزرع» » وفي صحيح مسلم عن رافع قال: كنا 
أكثر أهل الأمصار حقلاء وكنا نكري الأرضء على أن لنا هذه وهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج 
هذه فنهانا عن ذلكء وأما الورق فلم ينهناء وفي مسلم أيضاء عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن 
خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ » قال: فلا بأس به؛ إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم 
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هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه؛ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. 

فهذا رافع بن خديج الذي عليه مدار الحديث يذكر أنه لم يكن لهم على عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل» وهذا النوع حرام عند الفقهاء قاطبة وحرموا نظيره في 
المضاربة» فلو اشترط رب ثوب بعينه لم يجزء وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في المعاوضات وذلك 
أن الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين» فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربا 
دخلها". )١(‏ 


م ه"-" [القاعدة الرابعة الشرط المتقدم على العقد] 
الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره» ومذهب أهل 
المديغة وغيرهء وهو قول ني مذهب الشافعي نص عليه في صداق السر والعلانية» ونقلوه إلى شرط 
التحليل المتقدم وغيره» وإن كان المشهور من مذهبه» ومذهب أبي حنيفة أن المتقدم لا يؤثر بل يكون» 
كالوعد المطلق عندهم يستحيل الوفاء به» وهو قول في مذهب أحمد قد يختاره في بعض المواضع طائفة 
من أصحابه؛ كاختيار بعضهم أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن يفوته الزوج وقت العقدء 
وكقول طائفة كثيرة منهم بما نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر» وإنما 
تؤثر التسمية في العقد,» ومن أصحاب أحمد طائفة» كالقاضي أبي يعلى» يفرقون بين الشرط المتقدم 


الرافع لمقصود العقد أو المغير له فإن كان رافعاء كالمواطأة على كون العقد تلجتته, أو تحليلا أبطله 
وإن كان مغيرا كاشتراط كون المهر أقل من المسمى لم يؤثر فيه. 

لكن المشهور في نصوص أحمد وأصوله؛ وما عليه قدماء أصحابه, كقول أهل المدينة أن الشرط المتقدم 
كالشرط المقارن» فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك فهو مصروف إلى المعروف بينهما ما اتفقا 
عليه» كما تنصرف الدراهم والدنانير في العقود إلى المعروف بينهماء وكما أن جميع العقود إنما تنصرف 
إل عا يسارقه لفان 71) 


ا" 75-"ولكن بلغنا الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله فاختلف التابعون ومن 
بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق» فمنهم من فرق بينهم وبين اليمين بالنذرء وقالوا: إنه يقع الطلاق 
والعتاق بالحنث ولا تحزئه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر هذا رواية عن عوف, عن الحسن,» وهو قول 


الشافعي» وأحمد في الصريح المنصوص عنه وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وغيرهم. 
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حلف بالحج والعمرة وإن جعل ما في المساكين ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام 
في ملكه يوم حلف فإنما هي يمين. 


وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لأبيه إن كلمتك فامرأق طالق وعبدي 
حرء قال: لا يقوم هذا مقام اليمين» ويلزمه ذلك في الغضب والرضاء. 

قال سليمان بن داود: يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق. 

وبه قال أبو خيثمة قال إسماعيل: وأخبرنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل 
بن أمية» عن عثمان بن أبي حازم أن امرأة حلفت مالحا في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها حرة إن 
لم تفعل كذا وكذاء فسألت ابن عمر وابن عباس فقالا أما الجارية فتعتق» وأما قولما في المال فإنما تزكي 
المال» قال أبو إسحاق الجوزجاني الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأبمان» ولو كان المجرى فيها 
مجرى الأبمان لوجب على الحالف بما إذا حنث كفارة» وهذا ما لا يختلف الناس فيه» أن لا كفارة فيهاء 
قلت أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك؛ فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل المديئة 
وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا 
بالكفارة» وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة» حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بالكفارة كان 
غريبا بين أصحابه المالكية وقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك» فقال قول من هو خير مني عطاء 


بن أبي رباح» فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي 


شيبة وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة» وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق 
لااسعتكوة هار الذي يدرف 17 


-"صاع من برء وقد دل على ذلك كلامه أيضا كما قد بين في موضع آخرء وإن كان 
المشهور عنه تقدير ذلك بالصاع كالتمر والشعير. 
وقد تنازع العلماء في الأدم هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: والصحيح أنه إن كان يطعم أهله 
بأدم أطعم المساكين بأدمء وإن كان إنما يطعمهم بلا أدم ١‏ يكن عليه أن يفضل المساكين على أهله. 
بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. 
وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مدا من حنطة» كما يقال عن أهل الماديغة وإذا صنع 


خبزا جاء نحو رطلين بالعراقي» وهو بالدمشقي خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية» فإن جعل بعضه أدما 
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كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق» وهذا لا يكفي أكثر أهل الأمصار. 

فلهذا قال جمهور العلماء يطعم في غير المدينة أكثر من هذا: إما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم؛ 
فيطعم من الخبز إما نصف رطل بالدمشقيء وإما ثلثا رطل» وإما رطل» وإما أكثر» إما مع الأدم؛ وإما 
بدون الأدم على قدر عادتمم في الأكل في وقت. 

فإن عادة الناس تختلف بالرخصء والغلاء» واليسار» والإعسار» وتختلف بالشتاء والصيفء وغير ذلك. 
وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقي» فإنه يوهجب نصف صاع عنده ثمانية 
أرطال. وأما ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعا ثمانية أرطال» وذلك بقدر ما يوجبه الشافعي 


ست مرات» وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات. والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف 


الناس وعادتهم فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة» وفي بلد ما أوجبه أحمد, وفي بلد آخر ما بين هذا 


وهذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى: #من أوسط ما تطعمون أهليكم» [المائدة: 85]". )١(‏ 


-"|مسألة قبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث] 
وسكل - رحمه الله -: عن رجل زوج ابنته» وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد ذلك» فحين 
قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من الميراث: فهل يقع هذا الطلاق؟ وما 
الذي يجب لا في تركته؟ 
فأجاب: هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعياء ومات زوجهاء وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين 
وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثا؛ ورئته أيضا عند جماهير أئمة الإسلام» وبه قضى أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها 
ثلاثا. في مرض موته» فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنما ترث منه» ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة في ذلك خلاف. 
وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير» فإنه قال: لو كنت أنا لم أورثهاء وابن الزبير قد انعقد الإجماع 
قبل أن يصير من أهل الاجتهاد. 
وإلى ذلك ذهب أثمة التابعين» ومن بعدهم وهو مذهب أهل العراق: كالثوري وأبي حنيفة» وأصحابه» 
ومذهب أهل المديغة كمالك: وأصحابه» ومذهب فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل» وأمثاله» وهو 
القول القديم للشافعي. وفي الجديد وافق ابن الزبير؛ لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو 
بالاتفاق» فكذلك لا ترئه هي» ولأنما حرمت عليه بالطلاق. 
فلا يحل له وطؤهاء ولا الاستمتاع بماء فتكون أجنبية» فلا ترث. 
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والجمهور قالوا: إن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض؛ وصار محجورا عليه بالنسبة 
إليهم» فلا يتصرف ف مرض موته من التبرعات إلا ما يتصرفه بعد موته؛ فليس له ف مرض الموت أن 
يحرم بعض الورثة ميرائه» ويبخص بعضهم بالإرث» كما ليس له ذلك بعد الموت وليس له أن يتبرع لأجنبي 
ما زاد على الثلث في مرض موته؛ كما لا يملك ذلك بعد الموت وف الحديث: «من قطع ميراثا قطع 


الله عيراثه من الجنة :". 0 


8" وأما تابعو أهل المديئة ومكة والبصرة» فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكرء وإِنما 
الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته» وكل شيعة علي الذين صحبوه لا 
يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمرء لا في فقه ولا علم ولا غيرهماء بل كل شيعته الذين 
قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكر» إلا طائفة غلت فيه كالتي ادعت فيه الإلهية» 
وهؤلاء حرقهم علي بالنار» وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأء فلما بلغ عليا 
ذلك طلب قتله فهرب» وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمرء قال: لا يبلغني عن أحد منكم أنه 
فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. 
وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره» من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي: 
ولو كنت بوابا على باب جنة ... لقلت لحمدان ادخلي بسلام 


من رواية سفيان الثوري» عن منذر الثوري وكلاهما من همدانء رواه البخاري عن محمد بن كثير. قال: 


ثنا سفيان الثوري ثنا جامع بن شداد ثنا أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي: يا 
أبت من خير الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا بني أوما تعرف؟ فقلت: لاء 
فقال: أبو بكر» قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه ولخاصته» ويتقدم بعقوبة 
من يفضله عليهما. والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق» ولا يجوز أن يسميه مفتريا 
ورأس الفضائل العلم» وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم منه. 

قال تعالى: ##هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [الزمر: 9] . والدلائل على ذلك كثيرة 
وكلام العلماء في ذلك كثير.". (") 
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."ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من غير طريق علي - رضي الله عنه -. أما أهل الطديئة ومكة فالأمر فيهم 
ظاهرء وكذلك أهل الشام والبصرة» فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلاء وإِنما غالبه كان 
في أهل الكوفة» ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن خلافة عليء 
شيئا إلا من تعلم منه لما كان باليمن» كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل. وكان مقام معاذ بن جبل 
في أهل اليمن وتعليمه لحم أكثر من مقام علي وتعليمه. 
ولحذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر ما رووه عن علي. وشريح وغيره من أكابر التابعين إِنما تفقهوا 
على معاذ. ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك وعلي وجد على القضاء في خلافته 
شريحا وعبيدة السلماني وكلاهما تفقه على غيره. فإذاكان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز 
والشام واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة» لما صار إلى الكوفة عامة ما 
بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة» ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما 
هو أكثر منه, فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر ما حصل لعلي. 
وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتيا منه» وأبو هريرة أكثر رواية منه» وعلي أعلم منهما كما أن أبا 
بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضاء فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس 


أحوج إليه ما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. 

وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل» وقد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له: هل عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء؟ فقال: 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة» وكان فيها عقول 
الديات؛ أي أسنان الإبل التي تحب فيه الدية» وفيها فكاك الأسيرء وفيها لا يقتل مسلم بكافر.". )١(‏ 


١-"وفي‏ لفظ: هل عهد إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس 
فنفى ذلكء إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - خصه بعلم فقد كذب عليه. 
وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأورثه علم الأولين والآخرين» 
من أقبح الكذب البارد» فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع ولا شرب علي شيئاء ولو كان هذا يوجب 
العلم لشركه في ذلك كل من حضرء ول يرو هذا أحد من أهل العلم. وكذلك ما يذكر أنه كان عنده 
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علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهماء فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم الذين هم 
أكفر منهم؛ بل فيهم من الكفر ما ليس ف اليهود والنصارى» كالذين يعتقدون إلهيته ونبوته» وأنه كان 
ونحو هذه المقالات التي إنما يقوها الغلاة في الكفر والإلحاد والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[ستالة غير القرون القرن الذي رأوا رول الله ثم الننين يلوتنم] 
8 -/م مسألة: 

عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في آخر عقيدته: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وآمنوا به. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء 
الراشدون المهديون أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلي. فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمرء 
وتفضيل عمر على عثمان» وعثمان على علي. فإذا تبين ذلك فهل بحب عقوبة من يفضل المفضول 
على الفاضل أم لا. بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطا مأجورين إن شاء الله تعالى. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. وأما تفضيل أبي بكرء ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين 
أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو مذهب مالك» 
وأهل المديغة» والليث بن سعد, وأهل مصرء والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان الثوريء وأبي حنيفة, 
وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة؛ وأمثالهم من أهل العراق وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 


عبيد". 0 


؟؛ -"وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. 

وحكى مالك إجماع أهل المديغة على ذلك فقال: ما أدركت أحدا ممن اقتدي به يشك في تقديم أبي 
بكر وعمر. وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي صحيح البخاري: عن محمد بن 
الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبت من خير الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-؟ قال: يا بني أوما تعرف؟ قلت: لا قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال عمر. ويروى هذا عن على 
بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاء وأنه كان يقوله على منبر الكوفة» بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله - رضي 
الله عنه - ثمانين سوطا. 


وكان سفيان يقول من فضل عليا على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين» وما أرى أنه يصعد له إلى الله 
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عمل وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي وغيره روي هذا التفضيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأنه قال: «يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» . وقد 
استفاض ف الصحيحين وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه من حديث أبي 
سعيد» وابن عباس» وجندب بن عبد الله بن الزبير» وغيرهم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله يعني بنفسه» 
. وفي الصحيح: «أنه قال على المنبر: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن". )١(‏ 


4 -"عنه» وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك» كما تواترت عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم 
بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني الحصن» واعتبار النصاب قُِ السرقة» وأمثال ذلك من الأحكام 
التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع. ولجذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه 
الأصول كلانه مو نان و مسائل الاجتيام اللي م تيلخ هذا لامي توائر المييى عله كالسارع بينج 
في الحكم بشاهد ويمين» وفي القسامة والقرعة» وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ. 
وأما عثمان وعلي» فهذه دون تلكء فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع» فإن سفيان الثوري وطائف من 
أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان» ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره وبعض أهل الملديغة توقف في 


عثمان وعلي» وهي إحدى الروايتين عن مالكء» لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما 
هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه» وغير هؤلاء من 
أئمة الإسلام حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؛ على قولين 
هما روايتان عن أحمد, وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» والدارقطني: من قدم عليا على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام أهل السنة» وإمام أهل البصرة» روى عنه مالك 
في الموطإء وكان لا يروي عن أهل العراق» وروي أنه سئل عن الرواية عنه فقال ما حدثتكم عن أحد إلا 
وأيوب أفضل منه. وذكره أبو حنيفة فقال: لقد رأيته مقعدا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما ذكرته إلا اقشعر جسمي. والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما: عن «ابن عمر 
أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نقول أبو بكر ثم عمر» ثم 
عثمان» وفي بعض الطرق: يبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره. 

وأيضا فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري» وغير البخاري» أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس: عثمان» وعلي وطلحة, والزبير» وسعد, وعبد الرحمن بن عوف» 
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وم يدخل معهم سعيد بن زيك . )00( 


5 -"وقالت طائفة ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة» ولا يجوز مؤاجرة, لأن الإجارة عقد لازم 
بخلاف المزارعة في أحد الوجهين, ولأن هذا يشبه قفيز الطحان. 
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نمى عن قفيز الطحان» » وهو أن يستأجر ليطحن 
الب جز من الدقيق: 
والصواب: هو الطريقة الأولى» فإن الاعتبار في العقود بالمعاتي والمقاصدء لا بمجرد اللفظ هذا أصل أحمد 
وجمهور العلماء» وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. 
ولكن بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظء كما قد يذكر الشافعي ذلك ف 
بعض المواضع» وهذا كالسلم الحال في لفظ البيع» والخلع بلفظ الطلاق» والإجارة بلفظ البيع» ونحو 
ذلك تما هو مبسوط في موضعه. 
وأما من قال إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك» فليس معهم بذلك حجة شرعية ولا 
أثر عن الصحابة ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة. 
قالوا: كما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص ولمال من شخص فكذلك المساقاة والمزارعة يكون 
العمل من واحد والمال من واحد» والبذر من رب المال. 
وهذا قياس فاسدء لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الأرض أو الشجر 
يعود إلى صاحبه ويقتسمان الثمر والزرع. 
وأما البذر فإنم لا يعيدونه إلى صاحبه بل يذهب بلا بدل» كما يذهب عمل العامل وعمل بقرة بلا 
بدل فكان من جنس النفع لا من جنس المال» وكان اشتراط كونه من العامل أقرب في القياس مع 
موافقة هذا المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم -» فإن منهم من كان يزارع والبذر من العامل؛ 
وكان عمر يزارع على أنه إن كان البذر من المالك, فله كذا وإن كان من العامل» فله كذا ذكره البخاري. 
فجوز عمر هذا وهذا من الصواب. 
وأما الذين قالوا لا يحوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان, فيقال: هذا الحديث باطل؛ لا أصل له 
وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة» ولا رواه إمام من الأئمة والمدينة النبوية لم يكن بما طحان 
يطحن بالأجرة» ولا خباز يخبز بالأجرة» وأيضا فأهل اللديغة لم يكن لهم على عهد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مكيال يسمى القفيز» وإِنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج» 
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فالعراق 1 يفتح". )00 


ه؛-"فمثل هذا وحده لا يكون عذرا في ترك النص» فقد بينا فيما كتبناه في " رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام " نحو عشرين عذرا للأئمة في ترك العمل لبعض الحديثء وبينا أنهم يعذرون في الترك 
لتلك الأعذار» وأما نحن فمعذورون في تركنا لهذا القول. 
فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه 
وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر» ومقدم على القياس والعمل» لم يكن عذر ذلك الرجل 
عذرا في حقهء فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه» لا سيما إذا 
كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصارء من أهل المدينة النبوية وغيرهاء 
الذين يقال إنم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح, وقد بلغ من بعده أن 
المهاجرين والأنصار لم يتركوه» بل عمل به طائفة منهم» أو من سمعه منهم ونحو ذلك ثما يقدح في هذا 
المعارض للنص. 
وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني» كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن الإمام 
الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة إلى نسبة أبي بكر؛ وعمر» وعثمان» وعلي» 
وابن مسعودء وأبي» ومعاذء ونحوهم من الأئمة وغيرهم» فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء 
في موارد النزاع» وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وإن كان بعضهم قد يكون 
أعلم في مواضع أخرء فكذلك موارد النزاع بين الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة 
تيمم الجنب» وأخذوا بقول من هو دوفما: كأبي موسى الأشعري, وغيره» لما احتج بالكتاب والسنة» 
وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «هذه وهذه سواء» . 
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فال له قال: أبو بكر وعمرء فقال ابن عباس: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول قال رسول الله: وتقولون قال أبو بكر وعمرء 
؟ وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بما فعارضوا بقول عمرء فتبين لحم أن عمر لم يرد ما يقولونه» 
فألحوا عليه فقال لحم: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبعوا أم". (5) 


٠١1١/8 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
١١/ه (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





5 -"إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباءء لأنه ليس من الثلاثة» 
مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة» لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الصحيح «من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة» . 
قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا 
أمر بما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لمن اعتقد ذلك 
عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا ما ذكره أبو عبد الله بن بطة في إبانته الصغرى 
من البدع المخالفة للسنة والإجماع. 
وكذا يظهر ضعف حجة أي محمد فإن «زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - لمسجد قباء لم تكن 
بشد الرحل» » وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر. وقوله إن قوله «لا تشد الرحال» محمول 
على نفي الاستحباب يجاب عنه من وجهين: أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل 
صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات. 
ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع» وإذا 
سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. ومعلوم أن 
أحدا لا يسافر إليها إلا لذلكء, وأما إذا قدر أن شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب. 
الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم» وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة لم يرو أحد 
من أهل السنن المعتمدة شيئا منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منهاء بل مالك إمام أهل المدينة 
النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي» ولو كان هذا اللفظ 
معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكرهه عام المدينة. 
الإمام أحمد - رضي الله عنه - أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد 
عليه في ذلك إلا حديث أب هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من رجل يسلم علي إلا 
رد اله علي روحي حتى أرد عليه السلام» وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه» وكذلك مالك في الموطا: 
روى عن غبد الله بن عمر أنه كان إذا وخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله". (1) 


-"نزاع لفظيء والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد وهو قول الجمهورء إلا أن يحصل 
معه بصاق أو مخاط. والأفضل بثلاث غرفات» المضمضة والاستنشاق يجمعها بغرفة واحدة. 


وتحب النية لطهارة الحدت لا الخبث؛ وهو مذهب جمهور العلماءء ولآ ينب نطقه يما سرا باتفاق الأثمة 
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الأربعة» وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بما وهو خطأ مخالف للإجماع» وقولين في مذهب أحمد 
وغيره في استحباب النطق بماء والأقوى عدمه» واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بما ولا تكرارهاء 
وينبغي تأديب من اعتاده؛ وكذا بقية العبادات لا يستحب النطق بها لإحرام وغيره. 

قال أبو داود لأحمد: يقول قبل الإحرام شيئا. والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة 
المسلمين» وفاعله مسيء, وإِن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب تميه» ويعزل عن الإمامة إن 
لم يتب» ويجوز مسح بعض الرأس للعذر. قاله القاضي في التعليق " ويمسح معه العمامة» ويكون كالجبيرة 
فلا توقيت» وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه. 

وهو مذهب أحمد الصحيح عنه؛ وما يفعله بعض الناس من مسح شعره أو بعض رأسهء بل شعره ثلاث 
مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليهاء ولا يسن تكرار مسح جميعه» وهو ظاهر مذهب أحمد. ومالك» 
وأبي حنيفة» ولا بمسح العنق وهو قول جمهور العلماء» ولا أخذه ماء جديدا للأذنين» وهو أصح الروايتين 
عن أحمد» وهو قول أبي حنيفة» وغيره» وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة» 
وهو وجه لأصحابناء ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان: كدم؛ وعجينء ولا يستحب إطالة 
الغرة وهو مذهب مالكء ورواية عن أحمد» والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء 


[باب المسح على الخفين] 

قال آبو اعباس وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حت أنكره بعض الصحابة» وطائفة من 
أهل الطديغة» وأهل البيت» وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في " الأشربة " في تحريم المسكر» ولم يذكر 
فيه خلافا عن الصحابة» فقيل له في ذلك,» فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة» بخلاف المسكرء 


ومالك ع سعة غلمة''. )00 


"الخسف»ء وهو قوي ونص أحمد لا يصلي فيهاء وقال الآمدي: ويكره ف الرحى ولا فرق 
بين غلوها وسفلها. 
قال أبو العباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله» ولا تصح الفريضة في 
الكعبة بل النافلة» وهو ظاهر مذهب أحمد. 
وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيت فإنما كانت تطوعا فلا يلحق الفرض؛ لأنه «- 
صلى الله عليه وسلم - صلى داخل البيت ركعتين» ثم قال: هذه القبلة» فيشبه والله أعلم أن يكون 
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ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا؛ لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلهاء لثلا 
يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرضء لأجل أنه صلى التطوع في البيت» وإلا فقد علم 
الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة» وعلم شيء قد يخفى ويقع 
في محل الشبهة» وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع» وإن نذر 
الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة» وأما إن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط 


الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض. 


[باب استقبال القبلة] 

قال الدارقطني وغيره في قول الراوي إنه «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار غلط من 
عمرو بن يحى المازني» » وإنما المعروف صلاته - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو البعير» والصواب 
أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى, وهذا لم يذكر البخاري حديث 
عمرو هذا وقيل إن في تغليطه نظرا وقيل إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة» وقوله - صلى الله عليه وسلم 
- «ما بين المشرق والمغرب قبلة» هذا خطاب منه لأهل المدينة, ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة 
والعراق . 


وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء» وذكر طائفة من الأصحاب 


أن الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنياتما بدليل المصلى على أبي قبيس وغيره من الجبال العالية» 
فإنه إنما يستقبل الحواء لا البناء» وبدليل لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله» فإنه يكفيه استقبال العرصة.". 
)00 


8 "غيرهماء وهذا ظاهر مذهب أحمدء وروى الطبراى بإسناد حسن عن ابن العباس أن 
«النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إذا كان بمكة, وأنه لما هاجر إلى 
المدينة ترك الجهر بها حتى مات» . 
ورواه أبو داود في كتاب " الناسخ والمنسوخ " وهو مناسب للواقع فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر 
بماء وأما أهل الممدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون, والدارقطني لما دخل مصر وسكل أن يجمع 
أحاديث الجهر بالبسملة فجمعهاء فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف» وتكتب البسملة أوائل الكتب كما 
كتبها سليمان» وكتبها النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية وإلى قيصر وغيره» فتذكر في 
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ابتداء جميع الأفعال» وعند دخول المنزل والخروج منه للبركة» وهي تطرد الشيطان» وإنما تستحب إذا 
ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة فلم تحعل كالميللة والحمدلة» ونحوهما. 


والفاتحة أفضل سورة في القرآن» قال - عليه السلام - فيها «أعظم سورة في القرآن» رواه البخاري» 
وذكر معناه ابن شهاب وغيره» وآية الكرسي أعظم آي القرآن كما رواه مسلم عنه - عليه السلام حم 
وحكي عن أب العباس أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف أي ذات الحرف» واللفظ بعضه أفضل 
من بعض وهذا قول بعض أصحابناء ولعل المراد غير آية الكرسي والفاتحة لما تقدم, والله أعلم. 


ومعان القرآن ثلاثة أصناف: توحيد» وقصصء وأمر ونمي. «لؤقل هو الله أحد» متضمنة ثلث التوحيد» 
ولا يستحب قراءتما ثلاثا إلا إذا قرئت منفردة [ #ؤقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]]١‏ وقال في موضع 
آخر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كما في المصحفء وأما إذا قرأها منفردة أو مع بعض القرآن 
ثلاثا فإكما تعدل القرآن» وإذا قيل: ثواب قراءتها مرة يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء للشيء يقتضي 
تساويهما في القدر لا تمائلهما في الوصف كما في قوله تعالى #أو عدل ذلك صياما» [المائدة: 35] 


ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتما ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن لحاجته". )١(‏ 


٠-'فالمباشرة‏ في الخراب وهو مذهب أحمد وكذا في السرقة والمرأة التي تحضر النساء للقتل 
تقتل. 
والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إذا ثبتت بالبينة فإذا أظهر من وجب عليه الحد التوبة لم يوثق منه 
كما فيقام عليه وإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره وإن جاء تائبا بنفسه 
فاعترف فلا يقام عليه في ظاهر مذهب أحمد ونص عليه في غير موضع كما جزم به الأصحاب وغيرهم 
في المحاربين وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد عليه أقيم وإلا لاء 
وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من 
الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد هذا هو المعروف عن السلف والخلف ويلزم الدفع عن مال الغير 
وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم. 
وقال أبو العباس في جند قاتلوا عربا تحبوا أموال تحار ليردوها إليهم فهم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان 
عليهم بقود ولاية ولا كفارة ومن أمن للرئاسة والمال لم ينب ويأثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة. 
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[فصل والأفضل ترك قتال أهل البغي] 

حتى يبدأ الإمام وقاله مالك وله قتل أهل الخوارج ابتداء أو متممة تخريجهم وجمهور العلماء يفرقون بين 
الخوارج والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة وأكثر المصنفين لقتال أهل البغي يرى القتال من 
ناحية علي ومنهم من يرى الإمساك وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال 
من خرج عن الشريعة كال حرورية ونحوهم وأنه يحب» والأخبار توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح والقياس 
المستقيم؛ وعلي كان أقرب إلى الصواب من معاوية ومن استحل أذى من أمره ونماه بتأويل فكالمبتدع 
ونحوه يسقط بتوبته حق الله تعالى وحق العبد. 


واحتج أبو العباس لذلك بما أتلفه البغاة لأنه من الجهاد الذي يجب الأجر فيه على الله تعالى وقتال 
التتار ولو كانوا مسلمين هو قتال الصديق - رضي الله عنه - مانعي الرّكاة ويأخذ ماهم وذريتهم وكذا 
المقفز إليهم ولو ادعى إكراهاء ومن أجهز على جريح". )١(‏ 


١--"قال‏ أبو العباس: يظهر الفرق إذا قلنا قد ملكوه يكون الرد ابتداء ملك وإلا كان 
كالمغصوبء وإذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه إلا بالأخذ فيكون له حق الملك» وهذا قال وإلا بقي 
غنيمة والتحقيق أنه فيه بمنزلة سائر الغائمين في الغنيمة وهل يملكونما بالظهور أو بالقيمة؟ على وجهين 
وعليهما من ترك حقه صار غنيمة ومثله لو ترك العامل حقه في المضاربة أو ترك أحد الورثة حقه أو 
أحد أهل الوقف المعين حقه ونحو ذلك» وعلى ذلك إجازة الورثة ومثله عفو المرأة أو الزوج عن نصف 
الصداق» قال في امحرر وإن لم يعرفه ربه بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه. 
قال أبو العباس: أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم فظاهر أنه لا يرده» وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة أو 
كالخمس والفيء واحدا أو يصير مصرفا في 
المصالح 
» وهذا قول أكثر السلف ومذهب أهل المدينة ورواية عن أحمد ووجه في مذهبه وليس للغائمين إعطاء 
أهل الخمس قدره من غير الغنيمة» وتحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام 
المصلحة 
ومن العقوبة المالية حرمانه - عليه السلام - السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانا على ولي الأمر. 
وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض وقلنا ليس له ذلك على رواية 


هل تباح لمن لا يعتقد جواز أخذه ويقال هذا مببى على الروايتين فيما إذا حكم بإباحة شىء يعتقده 
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امحكوم له حراما. 

وقد يقال يجوز هنا قولا واحدا لا بالتفرق وإنا في تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ لأنا لو قلنا 
تبطل ولايته وقسمه وحكمه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد فسادا منه فينفذ دفعا لاحتماله ولما 
هو شر منه في الوفاء. 

والواجب أن يقال يباح الأخذ مطلقا لكن يشترط أن لا يظلم غيره إذا لم يغلب على ظنه أن المأخوذ 
أكثر من حقه ففيه نظر والتحريم في الزيادة أقرب وإن لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين فالحل 
أقرب . 

ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول وسكت سكوت الإذن في الانتهاب وأقر على ذلك فهو إذن» 
فإن الإذن منه تارة يكون بالقول» وتارة بالفعل» وتارة بالإقرار على ذلك. فالثلاث في هذا الباب سواء 
كما في إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك بل لو عرف أنه راض بذلك فيما يرون أن يصدر منه 


قول ظاهر أو فعل ظاهر أو إقرار» فالرضا منه بتغيير إذنه بمنزلة إذنه الدال". )١(‏ 


؟ه-"رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجرئ أن تقول 
مثل هذا الكلام بالاجتهاد» لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة» واستحلال مثل هذا 
كفرء لأنه من الربا واستحلال الربا كفر» لكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم» ولهذا أمرت بإبلاغه 
فمن بلغه التحريم وتبين له ذلك» ثم أصر عليه لزمه هذا الحكم؛ وإن لم يكن قصدت هذاء فإنها قصدت 
أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فما كأنه 
عمل شيئا ومعلوم أن هذا لو كان ما يسوغ فيه الاجتهاد إذا لم يكن مأثماء فضلا عن أن يكون صغيرة» 
فضلا عن أن يكون من الكبائر» فلما قطعت بأنه من الكبائر وأمرت بإبلاغه ذلك علم أتما علمت أن 
هذا لا يسوغ فيه الاجتهادء وما ذاك إلا عن علمء وإلا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهاد» وأيضا فكون 
العمل يبطل الجهاد لا يعلم بالاجتهاد. 
ثم من هذه الآثار حجة أخرى, وهو أن هؤلاء الصحابة مثل عائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك 
وغلظوا فيه في أوقات مختلفة. 
ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة بل ولا من التابعين رخص في ذلك بل عامة التابعين من أهل المدينة 
والكوفة وغيرهم على تحريم ذلك فيكون حجة بل إجماعا. ولا يجوز أن يقال فزيد بن أرقم قد فعل هذاء 
لأنه لم يقل إن هذا حلال بل يجوز أن يكون فعله جريا على العادة من غير تأمل فيه» ولا نظر ولا 
اعتقاد. ولهذا قال بعض السلف: أضعف العلم الرواية» يعني أن يقول: رأيت فلانا يفعل كذاء ولعله قد 
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فعله ساهيا وقال إياس بن معاوية: لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك. 
ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة وكثيرا ما قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع 
ذهوله عما في ضمنه من مفسدة:» فإذا نبه انتبه» وإذا كان الفعل محتملا لهذاء ولما هو أكثر منه لم يجز 


أن ينسب لأجله اعتقاد حل هذا إلى زيد بن أرقم - رضي الله عنه - لا سيما وأم ولده إنما دخلت 
على عائشة تستفتيها وقد رجعت عن هذا العقد إلى رأس مالا كما تقدم فعلم أنمما لم يكونا على 
بصيرة منه وأنه لم يتم العقد بينهما. 

وقول السائلة لعائشة أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ثم تلاوة عائشة عليها". )١(‏ 


"ه-"الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل. أو كان التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل 
كان ذلك كفرا وعناداء ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون قد كفرتء والأمة لا تكفر 
قطء وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حلال وحرام. 
وإذا كان التحريم» أو التحليل غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمن 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم هذا إنما يكون في آحاد المسائل فلا تضل الأمة ولا ينهدم 
الإسلام» ولا يقال لمثل هذا: إنه محدث عند قبض العلماء وذهاب الأخيار والصالحين. 
فظهر أن المراد استحلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل وهذا بين في الحيل» فإن تحريم السفاح, والرباء 
والمعلق طلاقها الفلاث - بصفة إذا وجدت -» وتحريم الخمر» وغير ذلك» هو من الأحكام الظاهرة 
التي لا يجوز أن يخفى على الأمة تحريمها في الجملة» وإنما يضل من يفتي بالرأي ويضلء ويحل الحرام؛ 
ويحرم الحلال ويهدم الإسلام إذا احتال على حلها بحيل وسماها نكاحا وبيعا وخلعا وقاس ذلك على 
النكاح المقصود والبيع المقصود والخلع المقصود فيبقى مع من يستفتيه صورة الإسلام وأسماء آياته دون 
معانيه وحقائقه وهذا هو الضالء لأن الضال الذي يحسب أنه على حق وهو على باطل كالنصارى 
وهو هدم للإسلام. 
وتما يبين ذلك أن من أكثر أهل الأمصار قياسا وفقها أهل الكوفة حتى كان يقال: فقه كوفي وعبادة 
بصرية» وكان عظم علمهم مأخوذا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -» وكان 
أصحاب عبد الله وأصحاب عمر وأصحاب علي من العلم والفقه بمكان الذي لا يخفى» ثم قد كان 
أفنقههم في زمانه إبراهيم النخعي كان فيهم منزلة سعيد بن المسيب في أَهلَ اطي وكان يقول: " إني 
لأسمع الحديث الواحد فأقيس به مائة حديث " ولم يكن يخرج عن قول عبد الله وأصحابه» وكان الشعبي 
أعلم بالآثار منه» وأهل المدينة أعلم بالسنة منهم. 


5/2/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





وقد يوجد لقدماء الكوفيين أقاويل متعددة فيها مخالفة لسنة لم تبلغهم؛ ولم يكونوا مع ذلك مطعونا فيهم؛ 
ولا كانوا مذمومين بل هم من الإسلام مكان لا يخفى على من علم سيرة السلف» وذلك» لأن مثل 
هذا قد وجد لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن". )١(‏ 


ه-"الإحاطة بالسنة كالمتعذر على الواحد» أو النفر من العلماء» ومن خالف ما لم يبلغه 
فهو معذورء ولم يكونوا مع هذا يقولون بالحيل ولا يفتون بما بل المشهور عنهم ردها والإنكار لحاء واعتبر 
ذلك بمسألة التحليل» فإن السنة المشهورة في لعن ا محلل وا محلل له» وإِن كانت قد خرجت من الحرمين 
ومصر والعراق فإن أشهر حديث فيها مخرجه من أهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود وأصحابه» وفقيه 
القوم إبراهيم قد قدمنا عنه أنه كان يقول: إذا نوى أحد الثلاثة التحليل فهو نكاح فاسد الأول والثاني. 
وهذا القول أشد من قول المدنيين فمن يكون هذا قوله هل يمكن أن يعتقد صحة الحيل وجوازهاء 
وكذلك أقوالهم في الحيل الربوية تدل على قوة رد القوم للحيل» فإن حديث عائشة في مسألة العينة 
مخرجه من عندهم؛ وقولهم فيها معروف وقال إبراهيم في الرجل يقرض الرجل دراهم فيرد عليه أجود من 
دراهمه: لا بأس بذلك مالم يكن شرطء أو نية» وكان الأسود بن يزيد إذا خرج عطاؤه دفعه إلى رجل 
فقال: اذهب فبعه بدنانير» ثم بع الدنانير من رجل آخر ولا تبعها من الذي اشتريت منه» وقال حماد 
بن أبي سليم إذا بعت الدنانير بالدراهم غير مخادعة ولا مدالسة فإن شعت اشتريتها منه. 
فهؤلاء سرج أهل الكوفة وأئمتهم» وهذه أقوالهم» ولقد تتبعنا هذا الباب فلم نظفر لأحد من أهل الكوفة 
المتقدمين بل ولا لأحد من أئمة سائر أهل الأمصار من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة من الصحابة 
والتابعين في مسائل الحيل إلا النهي عنها والتغليظ فيهاء فلما حدث من بعض مفتيهم القول بالجيل 
والدلالة عليها انطلقت الألسنة بالذم لمن أحدث ذلك وظهر تأويل الآثار في هذا الضرب. 
وما يدل على هذا: ما ذكره الإمام إسحاق بن راهويه ذكر حديث عبد الله بن مسعود: «كيف أنتم 
إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويجري الناس عليها فيتخذونها سنة» قال إسحاق 
قال ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم: إن هذه الفتنة لفتنة يعني أهل هذا الرأي لا شك في ذلكء لأنه 
لم يكن فيما مضى فتنة جرى الناس عليها فاتخذوها سنة حتى ربا الصغير وهرم الكبير إلا فتنة هؤلاء؛ 
وهي علامتهم إذا كثر القراء وقل العلماء وتفقه لغير الدين» وقوله: «أحلوا الحرام وحرموا الحلال» مطابق 
للواقع» فإن الاحتيال على إسقاط الحقوق مثل حق الشفيع وحق الرجل في امرأته» وغير ذلك إذا احتيل 
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عليها حرمت على الرجل ما أحل الله له وكثير من الرأي". )١(‏ 


١-"تؤكل‏ ذبائحهم؛ وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم, تفريق ليس له أصل في سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه. 
وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض» أن أهل المديغة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني 
كنانة وحمير وغيرهما من العرب, ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: 
«إنك تأت قوما أهل كتاب» » وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا وعدله معافر» ولم يفرق بين من دخل 
أبوه قبل النسخ أو بعده وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون أقرهم 
بالجزية» وكذلك سائر اليهود والنصارى من قبائل العرب لم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ولا أحد من خلفائه» وأصحابه بين بعضهم وبعضء بل قبلوا منهم الجزية» وأباحوا ذبائحهم» ونساءهم 
وكذلك نصارى الروم وغيرهم ل يفرقوا بين صنف وصنفء ومن تدبر السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة» 
وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له في الشريعة. 
الوجه الثالث: أن كون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك من أسماء الدين هو حكم يتعلق 
بنفسه لا باعتقاده وإرادته وقوله وعمله» لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك؛ لكن الصغير 
حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه» لكونه لا يستقل بنفسه. فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان 
حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين» فلو كان أبواه يهودا أو نصارى» فأسلم كان من المسلمين باتفاق 
المسلمين» ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين» فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدا 
لأجل آبائه. 
وكل حكم علق بأماء الدين من إسلام وليمان» وكفر ونفاق» وردة وتمود» وتنصر إنما يثبت لمن اتصف 
بالصفات الموجبة لذلكء؛ وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب» فمن كان بنفسه 
مشركا فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين» ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم 
فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين» فكذلك إذا كان يهودياء أو نصرانيا وآباؤه مشركين فحكمه 
حكم اليهود والنصارى. أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه". (5) 


؟-"وحكاية أبي يوسف مع مالك في ذلك مشهورة» لما سأله عن مقدار الصاع والمد» فأمر 
أهل المديغة أن يأنوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شيء كثير» فلما حضر أبو يوسف قال مالك 
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لواحد منهم: من أين لك هذا الصاع؟ قال: حدثني أبي» عن أبيه. أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الآخر: حدثتني أمي عن أمها أتماكانت تؤدي به - يعني 
صدقة حديقتها - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر نحو ذلكء وقال الآخر نحو 
ذلك. 

فقال مالك لأبي يوسف: أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لاء والله ما يكذب هؤلاء. قال مالك: فأنا حررت 
هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدته خمسة أرطال وثلثا. فقال أبو يوسف لمالك: قد رجعت إلى قولك 
يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. فهذا لتقل المتواتر عن أهل الملديفة بمقدار 
الصاع والمد. 

وقد ذهب طائفة من العلماء: كابن قتيبة» والقاضي أبي يعلى في تعليقه» وجدي أبي البركات إلى: أن 


صاع الطعام خمسة أرطال وثلث» وصاع الماء ثمانية» واحتجوا بحججء منها: خبر عائشة أتما كانت 
تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرق» والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. والجمهور 
على أن الصاع والمد قِ الطعام والماء واحد» وهو أظهر وهذا مبسوط قُ موضعه. 

والمقصود هنا: أن مقدار طهور النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية 
إلى حمسة وثلث» والوضوء ربع ذلك» وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك". 00 


“-"قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -» فيما حدثه محمد بن جعفر غندر» عن معمر» عن 
الزهري» عن سام عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته تمان نسوة» » فال أحمد: هكذا حدث 
به معمر بالبصرة» وحدثهم بالبصرة من حفظه» وحدث به باليمن» عن الزهري بالاستقامة» وقال أبو 
حاتم الرازني: ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط» وهو صالح الحديث,» وأكثر الرواة الذين 
رووا هذا الحديث» عن معمر» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: هم البصريون: كعبد الواحد بن 
زياد» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي. 
والاضطراب في المتن ظاهرء فإن هذا يقول: إن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل» وهذا يقول: وإن كان مائعا 
فلا تنتفعوا به» واستصبحوا به» وهذا يقول: فلا تقربوه» وهذا يقول: فأمر بما أن تؤخذ وما حوها فيطرح. 
فأطلق الجواب» ولم يذكر التفصيل» وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوطء وإنما رواه بحسب ما 
ظنه من المعنى فغلط. 
وبتقدير صحة هذا اللفظ. وهو قوله: «وإن كان مائعا فلا تقربوه» فإنما يدل على نجاسة القليل الذي 
وقعت فيه النجاسة: كالسمن المسئول عنه» فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل من فوق قلتين يقع 
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فيه فأرة حتى يقال فيه: ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في 
القال: يل السمن الذي يكوق عفد أهل المدينة ف أزعهف يكرن ي' الغالب قلياق فى يم القديت 
١‏ يدل إلا على نجاسة القليلء فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها: لا 
نص صحيح, ولا ضعيفء ولا إجماع» ولا قياس صحيح. وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا 
وقعت في ماء أو مائع» سرت فيه كله فنجسته» وقد عرف فساد هذاء وأنه لم يقل أحد من المسلمين 
بطرده» فإن طرده يوجب نجاسة البحرء بل الذين قالوا هذا الأصل الفاسد". )١(‏ 


5 -"وافقهم من أصحاب الشافعي, وأحمد بناء على أن اختلاط الحلال بالحرام يوجب تحريمهما 
جميعا. ثم إن أصحاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيما إذ كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. 
قالوا: لأن النجاسة تبلغه إذا بلغته الحركة» ولم يمكنهم طرده فيما زاد على ذلكء وإلا لزم تنجيس البحرء 
والبحر لا ينجسه شيء بالنصء والإجماع» ولم يطردوا ذلك فيما إذا كان الماء عميقا ومساحته قليلة» ثم 
إذا تنجس الماء فالقياس عندهم يقتضي أن لا يطهر بنزح» فيجب طم الآبار المتنجسة» وطرد هذا 
القياس بشر المريسي . 
وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بالتطهير بالنزح استحساناء إما بنزح البئر كلها إذا كبر الحيوان أو نضخ؛ 
وإما بنزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا عددهاء فما أمكن طرد ذلك القياس» وكذلك أصحاب 
الشافعي, وأحمد قالوا بطهارة ما فوق القلتين؛ لأن ذلك يكون في الفلوات والغدران التي لا يمكن 
صيانتها عن النجاسة» فجعلوا طهارة ذلك رخصة:؛ لأجل الحاجة» على خلاف القياس. وكذلك من 
قال من أصحاب أحمد: إن البول» والعذرة الرطبة» لا ينجس كماء إلا ما أمكن نزحه» ترك طرد القياس؛ 
لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره» فجعل تعذر التطهير مانعا من التنجس. 
فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بمذا الأصل تبين: أنه لم يطرده أحد من الفقهاء» وأن كلهم 
خالفوا فيه القياس رخصة, وأباحوا ما تخالطه النجاسات من المياه لأجل الحاجة الخاصة 
وأما القول الثاني: فهو قول من يقول: القياس أن لا ينجس الماء حتى يتغير» كما قاله من قاله من فقهاء 
الحجاز» والعراق» وفقهاء الحديث, وغيرهم: كمالك وأصحابه» ومن وافقهم من أصحاب الشافعي» 
وأحمد, وهذه طريقة القاضي أبي يعلى بن القاضي أبي حازم مع قوله إن القليل ينجس بالملاقاة» وأما 


ابن عقيل» وابن المنى» وابن المظفر وابن الجوزي» وأبو نصر» وغيرهم من أصحاب أحمد: فنصروا هذا - 
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أنه لا ينجس إلا بالتغير - كالرواية الموافقة لأهل المديغة,". 00 


8. ه-"فالمتفق عليه: التغير بالنجاسة؛» فمتى كان الموجب لنجاسته التغير» فزال التغير» كان طاهرا: 
كالثوب المضمخ بالدم؛ إذا غسل عاد طاهرا. 
والثاني: القلة: فإذا كان الماء قليلاء ووقعت فيه نجاسة» ففي نجاسته قولان للعلماء: فمذهب الشافعي» 
وأحمد في إحدى الروايات عنه: أنه ينجس ما دون القلتين» وأحمد في الرواية المشهورة عنه يستثني البول» 
والعذرة المائعة» فيجعل ما أمكن نزحه نجسا بوقوع ذلك فيه» ومذهب أبي حنيفة: ينجس ما وصلت 
إل اكه ومنلاهب أهل المدينة, وأخيدبق الزولية القالفة: أنه لا يمحس ولو لم يلغ اقلتين. 
واختار هذا القول بعض أصحاب الشافعي» وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب أحمد» كما نصر 
الأولى طائفة كثيرة من أصحاب أحمد» لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا: إن قليل الماء ينجس بقليل 
النجاسة» ول يدوا ذلك بقلفين: وجمهور أهل المدينة أظلقوا القول» نيول ل يمسق شيا إلذ بالطين 
ومن يسوي بين الماء والمائعات: كإحدى الروايتين عن أحمد» وقال بهذا القول الذي هو رواية عن أحمد» 
قال: في المائعات كذلكء كما قاله الزهري وغيره. فهؤلاء لا ينجسون شيئا من المائعات إلا بالتغير» كما 
ذكره البخاري في صحيحه:؛ لكن على المشهور عن أحمد اعتبار القلتين في الماء. وكذلك في المائعات 
إذا سويت به فنقول: إذا وقع في المائع القليل نجاسة» فصب عليه مائع كثير» فيكون الجميع طاهرا إذا 


لم يكن متغيراء وإن صب عليه ماء قليل دون القلتين» فصار الجميع كثيرا فوق القلتين» ففي ذلك وجهان 
في مذهب أحمد: أحدهما: وهو مذهب الشافعي في الماء أن الجميع طاهر. والوجه الثاني: أنه لا يكون 
طاهرا حتى يكون المضاف كثيرا. 

والمكاثرة المعتبرة: أن يصب الطاهر على النجسء ولو صب النجس على الطاهر الكثير» كان كما لو 
صب الماء النجس على ماء كثير طاهر أيضاء وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيراء وإن صب القليل الذي 
لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة؛ وكان الجميع كثيرا فوق القلتين كان كالماء القليل إذا ضم إلى 
القليل وفي ذلك الوجهان المتقدمان.". () 


>-"منفصلا عنه أولى بالمسح من الجوربين» وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو» وقطن؛ 
وغيرهماء إذا ثبت ذلك بشدههما بخيط متصل أو مسح عليهما بطريق الأولل. 
فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف» وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد» أو 
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خوف الحفاء» أو من جراح بمما ونحو ذلك. 

قيل: في هذا وجهان ذكرهما الحلواني» والصواب: أنه يمسح على اللفائف؛ وهي بالمسح أولى من النف 
والجورب» فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر» إما إصابة البرد وإما التأذي 
بالحفاء» وإما التأذي بالجرح» فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين» فعلى اللفائف بطريق الأولى. 
ومن ادعى ف شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم» ولا يمكنه أن ينقل المنع من عشرة من 
العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع» والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره» وذلك أن أصل 
المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف؛ حتى أن طائفة من الصحابة أنكروه» وطائفة 
من فقهاء أهل المدينة, وأهل البيت أنكروه مطلقاء وهو رواية عن مالكء والمشهور عنه جوازه في السفر 
دون الحضر. وقد صنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في " الأشربة " تحريم المسكرء ولم يذكر فيه خلافا عن 
الصحابة» فقيل له في ذلكء, فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر. ومالك مع 
سعة علمه» وعلو قدره. 


قال في كتاب " السر ": لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما 
مطلقاء وإما في الحضرء وخالفه أصحابه في ذلك؛ وقال ابن وهب: هذا ضعف له حيث لم يقله قبل 
ذلك علانية» والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين» والثلاثة 
منعوا المسح على الجوربين» وعلى العمامة.". )١(‏ 


-"أو جمجم, أو مداسء أو غير ذلك: فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه» هذا أصح قولي 
العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن بذلك في عرفات بعد 
نميه عن لبس الخف مطلقاء وبعد أمره من لم يجد " أن يقطع ". ولم يأمرهم بعرفات بقطع, مع أن الذين 
حضروا بعرفات كان كثير منهمء أو أكثرهم,؛ لم يشهدوا كلامه بالمدينة» بل حضروا من مكة؛ واليمن» 
والبوادي» وغيرها خلق عظيم حجوا معه, لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر» بل أكثر الذين حجوا 
معه لم يشهدوا ذلك الجواب. 
وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعليم جميع الناس» بل «سأله سائل وهو على المنبر: ما يلبس امحرم من 
الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصء ولا العمائم» ولا السراويل» ولا البرانس» ولا الخفاف, إلا من لم يجد 
نعلين» فليلبس خفين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . وابن عمر لم يسمع منه إلا هذاء 
كما أنه في المواقيت لم يسمع إلا ثلاث مواقيت: قوله: «أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام 


الجحفة وأهل نجد قرن» . قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت 
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لأهل اليمن يلملم» » وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في الصحيحين: عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من رواية ابن عباس» فابن عباس أخبر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل اليمن 
يلملم» ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الححفة» ولأهل نجد قركث المنازل» وقال: هن هن» ولكل 
آت أتى عليهن من غير أهلهن؛ من يريد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فهن حيث أنشأ حتى أهل 
مكة من مكة» .". )١(‏ 


-"فكان عند ابن عباس من العلم بمذه السنة مالم يكن عند ابن عمر» وفي حديثه ذكر أربع 
مواقيت» وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دوتًا. 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله بهء فلما كان أهل الممديغة قد 
أسلمواء وأسلم أهل نجد» وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث» وأهل اليمن إنما أسلموا بعد 
ذلكء ولهذا لم ير أكثرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كانوا مخضرمين» فلما أسلموا وقت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وقال: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوبا وألين أفئدة» الإيمان يماني» والفقه يماني» 
والحكمة بمانية» . ثم قد روي عنه «أنه لما فقتحت أطراف العراق وقت لحم ذات عرق» » كما روى 
مسلم هذا من حديث جابر» لكن قال ابن الزبير فيه: أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقطع 
به غيره» وروى ذلك من حديث عائشة» فكان ما معه هؤلاء أكثر نما سمعه غيرهم. وكذلك ابن عباس» 
وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل» ففي الصحيحين: «عن ابن عباس قال: معت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب بعرفات يقول: السراويلات لمن لم يجد الإزار» والخفان لمن لم يجد 
النعلين» . وفي صحيح مسلم: عن جابر «من لم يجد نعلين فليلبس خفين؛ ومن ل يجد إزارا فليلبس 
سراويل» . 
فهذا كلام مبتدأ منه - صلى الله عليه وسلم - بين فيه في عرفات - وهو أعظم مجمع كان له - أن 
من لم يجد إزارا فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر بقطع ولا فتق» وأكثر 
الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته» وما معوا أمره بقطع الخفين» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
رو" 0 


0 9-"[مسألة أحرم بنافلة ثم سمع الأذان] 


ع 


مسألة: 
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فيمن إذا أحرم في الصلاة وكانت نافلة» ثم إذا مع الأذان فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن» 
أو يتم صلاته ويقضي ما قاله المؤذن؟ 

الجواب: إذا مع المؤذن يؤذن وهو في صلاته فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء؛ 
وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن, لأن 
موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت» وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي 
كان جائزاء مثلما يقطع الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي وأمر بمعروف وني عن 
منكرء وكذلك إذا قطع الموالاة بسجود تلاوة ونحو ذلك بخلاف الصلاة» فإنه لا يقطع موالاتما بسبب 
آخر» كما لو مع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في الصلاة عند جمهور العلماء» ومع هذا ففي هذا 


نزاع معروف. واللّه أعلم. 


[مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة] 

١5-٠‏ مسألة: 

فيمن قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «غربوا ولا تشرقوا» ومنهم من قال: «شرقوا ولا 
تغربوا» ؟ 


الجواب: الحديثان كذب. ولكن في الصحيح عنه أنه قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن 


شرقوا أو غربوا» . وفي السنن عنه أنه قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . وهذا خطاب منه لأهل 
المديغة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق. وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من 
مطلع الشمس في الشتاءء والله أعلم.". )١(‏ 


1 ٠-"من‏ الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» . 

وف السنن عنه أنه «كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة» » والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة؛ 
لأتما آية من كتاب الله تعالى» وقد تنازع العلماء في وجوبماء وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح» 
والاستعاذة. وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره» لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب 
اللسماة 

والقائلون بوجوبما من العلماء أفضل وأكثر» لكن لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
يجهر بماء وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر» والأحاديث الصريحة بالجهر كلها 
ضعيفة؛ بل موضوعة؛ ولذا لما صنف الدارقطني مصنفا في ذلكء قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ 
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فقال: أما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف. 
ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بما دائماء لكان الصحابة ينقلون ذلك. ولكان الخلفاء 
يعلمون ذلكء ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء» ولما كان 
الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهرء وماكان أهل المدينة - 
وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتما بالكلية سراء وجهراء والأحاديث الصحيحة تدل على 
أكما آية من كتاب الله» وليست من الفاتحة» ولا غيرها. 


وقد تنازع العلماء: هل هي آية» أو بعض آية من كل سورة أو ليست من القرآن إلا في سورة النمل؟ 
أو هي آية من كتاب الله حيث كتب في المصاحف» وليست من السور؟ على ثلاثة أقوال. 

والقول الثالث: هو أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلة» فإن كتابة الصحابة لما في المصاحف دليل على 
أكما من كتاب الله. وكوتحم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنتما ليست منها. وقد ثبت في 
الصحيح أن". )١(‏ 


١-"”صلاة‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الإسناد» حتى في موارد النزاع؛ فإن جاز 
هذا كان هؤلاء لا يجهرون. ولا يرفعون أيديهم, إلا في تكبيرة الافتتاح» ويسفرون بالفجرء وأنواع ذلك 
ثما عليه الكوفيون. 
ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون» وأنهم 
أخذوا صلاتحم عن ابن جريج؛ وهو أخذها عن عطاءء؛ وعطاء عن ابن الزبير» وابن الزبير عن أبي بكر 
الصديق» وأبو بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
ولا ريب أن الشافعي - رضي الله عنه - أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن 
جريج, كسعيد بن سالم القداح» ومسلم بن خالد الزنجي, لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها 
أحكام مفصلة تنازع الناس فيها. 
ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاء» فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
الذين كانوا بالمدينة أجل قدراء وأعلم بالسنة» وأتبع لما ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة. 


وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة» فقالوا: هذا المحراب الذي كان 
يصلي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان, ثم الأئمة» وهلم جرا. 
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ونقلهم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقل متواتر» كلهم شهدوا صلاة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ثم صلاة خلفائه؛ وكانوا أشد محافظة على السنة» وأشد إنكارا على من خالفها من 
غيرهم» فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء 
كلهم من بني أمية» وبني العباس» فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون» وليس لجميع هؤلاء غرض بالأطباق 
على تغيير السنة في مثل هذا. ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة» بل نحن نعلم ضرورة 
أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم, وما يتعلق بذلك من الأهواء» وليست 
هذه المسألة مما للملوك فيها غرض. 

وهذه الحجة إذا احتج بما امحتج لم تكن دون تلكء بل نحن نعلم أنما أقوى منهاء فإنه لا يشك مسلم 
أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بماء والصحابة بما أشبه صلاة بصلاة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخرء 
حتى ينتهي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل 
املديغة أو إجماعهم حجة, وإما تنوزع في". (1) 


35 "عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم؛ 
وإجماع غيرهم إن ل يزد عليه. 
فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمي» وابن جريج» وأمنالهما بعمل أهل الديقة» لولم يكن المنقول 
نقلا صحيحا صريحا عن أنس يخالف ذلك» فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت 
من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت» وإنما صححه مثل الحاكم وأمثاله. 
ومثل هذا أيضا يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة» فأنكروا عليه ترك 
قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلكء؛ فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني 
قال: إسناده ثقات» وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة» كما نقل ذلك عنه نصر 
المقدسي» فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: أحدها: أنه يروى عن أنس أيضا الرواية الصحيحة 
الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا. الثاي: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد 
ضعفه طائفة» وقد اضطربوا في روايته إسنادا ومتناء كما تقدم. 
وذلك يبين أنه غير محفوظ الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع؛ بل فيه من الضعفة والاضطراب 
ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ الرابع: أن أنسا كان مقيما بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم 
يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها 
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كانت بالمدينة» والراوي لها أنس وكان بالبصرة» وهي ما تتوافر الحمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم 
أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل الملديغة لم ينقل أحد منهم ذلك؛ بل المتقول عن أنس وأهل 
المدينة نقيض ذلكء والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر 
في أول الفاتحة والسورة» لكان". )١(‏ 


١1-"هذا‏ أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه؛ ولم ينقل هذا أحد عن معاوية؛ 
بل الشاميون كلهم: خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بما؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب 
مالك لا يقرؤها سرا ولا جهرا. فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل 


لا حقيقة له» وإما مغير عن وجهه. وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح» فحصلت الآفة 


من انقطاع إسناده وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا؛ لأنه خلاف ما رواه الناس 


الفقات الأثبات عن أنسع وعن أهل المدينة, وأهل الشام» ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون 
شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل؛ إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بحا ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن» 
وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 

والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق, كقوطم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع, ولو كان هذا قاطعا 
لكفر مخالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره هذا المسلكء وادعوا أتمم يقطعون بخطأ 
الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن» معتمدين على هذه الحجة, وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا 
بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفي كوتها من القرآن. والتحقيق: أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء 
فيقال لهم: بل يقطع بكونًا من القرآن حيث كتبت» كما قطعتم بنفي كوا ليست منه. 

ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآنء» فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة 
بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا 
المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله. فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث 
كتبت» فكفروا الناقي» قيل لحم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كوتما من القرآن» فكفروا منازعكم. 
وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب» مع دعوى كثير من الطائفتين". (5) 
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4 ١-"وقوله:‏ إلا آل لوط نجيناهم بسحر» [القمر: 4"] وقوله: «إأدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب» [غافر: 57] . وقوله: «إسلام على إل ياسين» [الصافات: ]١١‏ . ومنه قوله - صلى 
الله عليه وسلم -: «اللهم صل على آل أبي أوق» . 

وكذلك لفظ: " أهل البيت " كقوله تعالى: إرحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت» [هود: 7] فإن 
إبراهيم داخل فيهم» وكذلك قوله: «من سره أن يكتال بالمكيال. الأوق إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل: اللهم صل على محمد النبي» الحديث» وسبب ذلك أن لفظ " الآل " أصله أول» تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فقيل: آل» ومثله باب» وناب. وفي الأفعال قال وعاد. ونحو ذلك؛ ومن 
قال أصله أهل قلبت الماء ألفا فقد غلط؛ فإنه قال: ما لا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ بغير حجة» 
مع مخالفته للأصل. 

وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد» وإلى غير المعظم, كما يقولون: أهل البيت» وأهل المدينة, 
وأهل الفقير» وأهل المسكين وأما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يقول غيره» أو يسوسه فيكون 
مآله إليه» ومنه الإيالة: وهي السياسة فآل الشخص هم من يثوله» ويئول إليه» ويرجع إليه» ونفسه هي 
أول وأولى من يسوسه. ويئول إليه؛ فلهذا كان لفظ آل فلان متنا ولا له» ولا يقال هو مختص به» بل 
يتناوله ويتناول من يئوله» فلهذا جاء في أكثر الألفاظ «كما صليت على آل إبراهيم» وكما باركت على 
آل إبراهيم» وجاء في بعضها " إبراهيم " نفسه؛ لأنه هو الأصل في الصلاة والركاة» وسائر أهل بيته نما 
يحصل لحم ذلك تبعا. وجاء ف بعضها ذكر هذاء وهذا تنبيها على هذين. 

فإن قيل: فلم قيل: «صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وآل محمد» » فذكر هنا محمدا 
وآل محمد وذكر هناك لفظ " آل إبراهيم» أو إبراهيم ".". (1) 


١-"وبعض‏ الناس يرى أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات, فيراه بدعة» ويجعل فعله في 
بعض الأوقات مخصوصا أو منسوخاء إن كان قد بلغه ذلك» مثل صلاة التطوع في جماعة. فإنه قد ثبت 
عنه في الصحيح: «أنه صلى بالليل وخلفه ابن عباس مرة» وحذيفة بن اليمان مرة» . وكذلك غيرهما. 
وكذلك «صلى بعتبان بن مالك في بيته التطوع جماعة: وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره» ؛ 
فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من " صلاة الألفية " ليلة نصف شعبان» والرغائب» ونحوههما مما 


يداومون فيه على الجماعات. 
ومن الناس من يكره التطوع؛ لأنه رأى أن الجماعة إنما سنت في الخمسء كما أن الأذان إنما سن في 
الخمس. ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة» فلا يكره أن يتطوع في جماعة» كما فعل النبي - 
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صلى الله عليه وسلم -. ولا يجعل ذلك سنة راتبة» كمن يقيم للمسجد إماما راتبا يصلي بالناس بين 
العشاءين» أو في جوف الليل» كما يصلي بمم الصلوات الخمسء كما ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما 
أذانا كأذان الخمس؛ ولهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك. 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضانء فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب 
كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضانء ويوتر بثلاث. 

فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصارء ولم ينكره منكر. واستحب 
العروةه شحة وثاقين كاري عن آنه عمل أهل المدينة القدق وال ظافقة قد تيت اق الصحي 
عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة 
ركعة» . واضطرب قوم في هذا الأصلء لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء 
الراشدين» وعمل المسلمين. 

والصواب أن ذلك جميعه حسن» كما قد نص على ذلك الإمام أحمد - رضي الله عنه - وأنه لا يتوقت 
في قيام رمضان عدد, فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت فيها عدداء وحينئذ فيكون تكثير 
الركعات وتقليلهاء بحسب طول القيام وقصره. 

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل القيام بالليل» حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من 
حديث حذيفة: «أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة» والنساء» وآل عمران» فكان طول القيام يغني عن 


تكثير الركعات» . وأبي بن كعب 1 قام بكم. وهم جماعة واحدة "00 


١‏ -"الإمام تحزئه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقراأ. قال: وكان عبد الله بن عمرء لا يقرأ 
خلف الإمام 
؛ وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمامء فقال: لا 
قراءة مع الإمام في شيء. 
وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام» فقال: أنصت للقرآن» 
فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام» وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة, 
وأهل الكوفة من الصحابة وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام. 
وكذلك البخاري في ' كتاب القراءة خلف الإمام " عن علي بن أبي طالب قال: وروى الحارث عن 
علي يسبح في الأخريين» قال: ولم يصحء وخالفه عبيد الله بن أبي رافع» حدثنا عثمان بن سعيد» مع 


عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن راشد, عن الزهري» عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بني هاشم؛ 
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حدثه عن علي بن أبي طالب: إذا لم يجهر الإمام في الصلوات» فاقرأ بأم الكتاب» وسورة أخرى في 
الأوليين» من الظهر والعصرء وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصرء وفي الآخرة من المغرب» 
وف الأخريين» من العشاء. 

وأيضا: ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة: دليل على أن 
استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. 
وأيضا: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام» وإما أن 
يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ 


ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته 


معه منهي عنها بالكتاب والسنة. 
فثبت أنه لا تحب عليه القراءة معه في حال الجهرء بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر 
والاستماع مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم» ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ 


المأموم عند جماهير العلماء» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. 


وحجتهم في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون» ولا نقل هذا". 
00 


١-"يقرؤهاء‏ ومنهم من يجهر بماء ومنهم من لا يجهر بماء وكان منهم من يقنت في الفجرء 
ومنهم من لا يقنت» ومنهم من يتوضاً من الحجامة والرعاف, والقيء» ومنهم من لا يتوضأ من ذلك 
ومنهم من يتوضاً من مس الذكر» ومس النساء بشهوة» ومنهم من لا يتوضأ من ذلك» ومنهم من يتوضاً 
من القهقهة في صلاته؛ ومنهم من لا يتوضأ من ذلكء ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل» ومنهم 
من لا يتوضأ من ذلكء؛ ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض. مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه؛ 
والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل الملديغة من المالكية, وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرا ولا 
جهراء وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم؛ وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأء فصلى خلفه أبو 
يوسف ولم يعد. 
وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعافء فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم وم 
يتوضاً. 
تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب» ومالك. 
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وبالجملة فهذه المسائل لما صورتان: إحداهما: أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة» فهنا 
يصلي المأموم خلفه باتفاق السلفء والأئمة الأربعة» وغيرهم. 

وليس في هذا خلاف متقدم, وإِنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين: فزعم أن الصلاة خلف الحنفي 
لا تصحء وإن أتى بالواجبات؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبحاء وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما 


يستئاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه» فإنه مازال المسلمون على عهد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعضء وأكثر الأئمة لا بميزون بين المفروض والمسنون» بل 
يصلون الصلاة الشرعية» ولو كان العلم بمذا واجبا لبطلت صلوات أكثر المسلمين» ولم يمكن الاحتياط» 
فإن كثيرا من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية» وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف؛ وهو لا 
يحزم بأحد القولين. فإن كان الجزم بأحدهما واجبا فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك» وهذا القائل 
نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء؛ ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره 
لعجز عن ذلك؛ ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذاء فإنه ليس من أهل الاجتهاد.". )١(‏ 


ا "أحدها: أنه لا يباح لا الجمع. ولا القصر. 
والثاني: يباح الجمع دون القصر. 
والثالث: يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة للمكيء وإن كان سفره قصيرا. 
والرابع: يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة. 
والخامس: يباح ذلك مطلقا. 
والذي يجمع للسفر هل يباح له الجمع مطلقاء أو لا يباح له إلا إذاكان مسففرا؟ فيه روايتان عن أحمد 
مقيما أو مسافراء ولهذا نص أحمد على أنه يجمع إذا كان له شغل. 
قال القاضي أبو يعلى كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع؛ ولهذا يجمع للمطرء والوحل» 
وللريح الشديدة الباردة؛ في ظاهر مذهب الإمام أحمد, ويجمع المريض والمستحاضة والمرضعء فإذا جد 
السير بالمسافر» جمع سواء كان سفره طويلا أو قصيراء كما مضت سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 
يجمع الناس بعرفة ومزدلفة» المككي وغير المكي» مع أن أهل مكة سفرهم قصير. 
وكذلك جمع - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة ومتى قصروا يقصر خلفهم أهل 
مكة وغير أهل مكة؛ وعرفة من مكة بريد أربعة فراسخ؛ ولهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد كأبي 


المخطاب قِ العبادات الخمس: إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة» وهذا القول هو الصواب» وإن كان 
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المنصوص عن الأثمة الثلاثة بخلافه: أحمد والشافعى وأبي حنيفة. 

ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لم يوقت للقصر مسافة» ولا وقتاء وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة» 
وهذا قول كثير من السلف والخلفء وهو أصح الأقوال في الدليل. 

ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفراء مثل أن يتزود له» ويبرز للصحراء» فأما إذاكان في 
مثل دمشقء وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق» فهذا 
ليس بمسافر» كما أن مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم 
نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم, قباء وغير قباء ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفراء ولهذا لم يكن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يقصرون في مثل ذلك» فإن الله تعالى قال: #ؤوممن حولكم من 


الأعراب منافقون ومن أهل المدينة | لوو "ا 


8-"غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمته» بل قد ثبت عنه أنه جمع في المدينة كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: 
«صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جمعا من غير خوف ولا سفر. وفي لفظ 
في الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا وثمانياء جمع بين 


الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» 

قال أيوب لعله في ليلة مطيرة» وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاءء ويجمع 
معهم عبد الله بن عمر. وروي ذلك مرفوعا إلى البي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا العمل من 
الصحابة. 

وقوطم: " أراد أن لا يحرج أمته " يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية 
في أول وقتهاء فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم. 

ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقتء ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة» فلا بد أن يكون قد رخص 
لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج» دون غير أرباب الأعذار. 

وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو: أن المواقيت لأهل الأعذار 
ثلاثة» ولغيرهم خمسة. فإن الله تعالى قال: «إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» [هود: 14 ]١١‏ 
فذكر ثلاثة مواقيت والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر. والزلف يتناول المغرب والعشاء. 

وكذلك قال: «إأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل4 [الإسراء: 28] والدلوك هو الزوال» في 
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أصح القولين. 

يقال: دلكت الشمسء وزالت» وزاغت» ومالت. 

فذكر الدلوك والغسق وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وف الغسق تصلى المغرب والعشاءء ذكر أول 
الوقت وهو الدلوك» وآخر الوقت وهو الغسقء والغسق اجتماع الليل وظلمته. 

ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت 
الكرب والعشاء: 

وإذا طهرت قبل غروب الشمس". )١(‏ 


٠‏ -"فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في 
اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة أو اليوم المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون 
ساعة. 
فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أواء وم 
يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أتحم كانوا يفعلون ذلك إلا من جاء من سفر أو أراده. 
قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر وسلمواء قال: وذلك دأبي» 
فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه أي زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها في زمن الصحابة 


والتابعين وتابعيهم أعلم الناس بما يشرع عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون الوقوف للدعاء 
بعد السلام عليه» وبين أن المستحب هو الدعاء له ولصاحبيه وهو المشروع من الصلاة والسلام؛ وأن 
ذلك أيضا لا يستحب لأهل المديغة كل وقت؛ بل عند القدوم من سفر أو إرادتهء لأن ذلك تحية له 
وامحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته بخلاف القادمين من السفر. 


وقال مالك ف رواية أبي وهب: إذا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف وجهه إلى القبر لا 
إلى القبلة» ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال القاضي عياض كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله: «اللهم 
لا تحعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ينهى عن إضافة هذا 
اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك قطعا للذريعة وحسما للباب. 

قلت: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة» بل موضوعة ل يرو الأئمة» ولا أهل السنن 
المتبعة: كسنن أبي داود» والنسائي» ونحوهماء فيها شيئا ولكن جاء لفظ زيارة القبور في غير هذا الحديث» 
مثل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت تميتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإِتما تذكركم الآخرة» 
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١-"[من‏ يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا] 
سئل: عن رجل يصلي وقتاء ويترك الصلاة كثيراء أو لا يصلي» هل يصلى عليه؟ 
أجاب: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه بلى المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون 
عليهم» ويغسلون» وتحري عليهم أحكام الإسلام. كما كان المنافقون على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. 
وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه. كما تمى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 


الصلاة على من علم نفاقه. 

وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه» إذا كان ظاهر الإسلام. كما صلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - على من لم ينه عنه؛ وكان فيهم من لم يعلم نفاقه. كما قال تعالى: #ووممن حولكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل الملديغة مردوا على التفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم [التوبة: ]٠١١‏ ومثل هؤلاء لا 
يجوز النهي عنهء ولكن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين على المنافق لا تنفعه» «كما 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ألبس ابن أبي قميصه وما يغني عنه قميصي من الله» وقال تعالى: 
#ؤسواء عليهم أستغفرت لحم أم لم تستغفر لحم لن يغفر الله لهم [المنافقون: 5] . 


وتارك الصلاة أحياناء وأمثاله من المتظاهرين بالفسق» فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذاء وترك 
الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه [هجروه وم 
يصلوا عليه] » كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على قاتل نفسه والغال» والمدين الذي 
لا وفاء له وهذا شر منهم . 

فصل 

قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين حتى يخلف وفاء 
قبل أن يتمكن من وفاء الدين عنه» فلما تمكن صار هو يوفيه من عنده» فصار المدين يخلف وفاء.". 
0( 


1 "الجواب: قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله اخلل وامخلل 
له» . 


وعنه أنه قال: «ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هو المحلل» لعن الله ا لمحلل 
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وا محلل له» . 

واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والتابعون لهم بإحسان؛ مثل: 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وغيرهم حتى قال بعضهم: لا يزالا زانيين» وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من 
قلبه أنه يريد أن يحلها له. 


وقال بعضهم: لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة» وقال بعضهم: من يخادع الله يخدعهء وقال 
بعضهم: كنا نعدها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحا. 

وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلاء وبعضهم لم يجعل للشرط 
المتقدم ولا العرف المطرد تأثيراء وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة. 

وأما الصحابة والتابعون وأكثر أثمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ, وهذا مذهب أهل 


المدينة, وأهل الحديث» وغيرهما. والله أعلم. 


[مسألة العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ] 
+47 - ه؟ - مسألة: 
في العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ» هل يكون ذلك زوجا وهو لا يدري الجماع؟ 


الجواب: ثبت في منة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: «لعن آكل الرباء وموكله» وشاهديه»". 
)00 


7-"وقال تعالى: «ؤولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة: ١7؟]‏ فخاطب الرجال 
بإنكاح الأيامى» كما خاطبهم بتزويج الرقيق. 


وفرق بين قوله تعالمى: #ؤولا تنكحوا المشركين» [البقرة: ١7؟]‏ وقوله: «إولا تنكحوا المشركات4 [البقرة: 
١‏ . وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت. 

" وأيضا " فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع, ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إن النكاح يصح 
مع نفي المهرء ولا يصح إلا مع الإشهاد: فقد أسقط ما أوجبه الله» وأوجب مالم يوجبه الله. 

وهذا ما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم " نكاح الشغار " وأن 
علة ذلك إنما هو نفي المهر» فحيث يكون المهر: فالنكاح صحيح.ء كما هو قول المدنيين» وهو أنص 
الروايتين» وأصرحهما عن أحمد بن حنبل» واختيار قدماء أصحابه. 
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وهذا وأمثاله ما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز - كأهل المدينة - على ما 
خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص؛ لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص 
بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم - رضي الله عنهم - قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدواء 
والله يثيبهم» وهم مطيعون لله سبحانه في ذلكء والله يثيبهم على اجتهادهم: فآجرهم الله على ذلك؛ 
وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص. وهؤلاء لهم أجران» 
وأولائئك لهم أجر كما قال تعالى: #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين4 [الأنبياء: 17] ##إففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» [الأنبياء: 179] . 


ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح؛ لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من 
الفقهاء؛ كما اشترط بعضهم: ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. واشترط بعضهم: أن يكون بالعربية. 


واشترط هؤلاء وطائفة: ألا يكون إلا بحضرة". )١(‏ 


78 5 ؟-"شاهدين. ثم أنمم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر. 

ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح " نكاح الشغار " لأنه لا مفسد له إلا نفي المهرء وذلك ليس بمفسد 
عندهم. وطائفة تبطله» وتعلل ذلك بعلل فاسدة؛ كما قد بسطناه في مواضع. وصححوا " نكاح الملل 
" الذي يقصد التحليل» فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا في النكاح 
ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره» وأبطلوا نكاح الشغار» وكل نكاح نفي فيه المهرء وأبطلوا نكاح 
ا محلل أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة. 

ثم إن كثيرا من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا " باب الطلاق " فأوقعوا طلاق السكران» والطلاق 
امحلوف به. وأوقع هؤلاء طلاق المكره. وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به وجعلوا الفرقة البائنة 
طلاقا محسوبا من الثلاث» فجعلوا الخلع طلاقا بائنا محسوبا من الثلاث. إلى أمور أخرى وسعوا بما 
الطلاق الذي يحرم الحلال» وضيقوا النكاح الحلال. ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال 
في عود المرأة إلى زوجهاء وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها؛ فكان هؤلاء في آصار وأغلال» وهؤلاء في 
خداع واحتيال. ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذاء وأن الله بعث 
محمدا بالحنيفة السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونمى عن المنكر» وأحل الطيبات وحرم الخبائث» والله 
سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

١١ - 98‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة: تخفيف الصداقء وأن لا يزيد على نساء النبي 
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- صلى الله عليه وسلم - وبناته: فقد روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة» وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «خيرهن أيسرهن صداقا» وعن". )١(‏ 

ه-"في مجلس واحد؛ فحزن عليها حزنا شديدا. قال: فسأله رسول الله: كيف طلقتها؟ قال: 
فقال: طلقتها ثلاثا قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: 
فراجعها» ؛ وكان ابن عباس يقول: إنما الطالاق عند كل طهر. 
قلت: وهذا الحديث قال فيه ابن إسحاق: حدثني داود؛ وداود من شيوخ مالك ورجال البخاري؛ وابن 
إسحاق إذا قال: حدثني. فهو ثقة عند أهل الحديث. وهذا إسناد جيد؛ وله شاهد من وجه آخر رواه 
أبو داود في السنن؛ ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد؛ فلذلك ظن أن تطليقة واحدة بائنا أصح؛ 
وليس الأمر كما قاله؛ بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك؛ وهو كما قال أحمد. وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 
وهذا المروي عن ابن عباس في حديث ركانة من وجهين» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس من وجهين 
عن عكرمة» وهو أثبت من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ونافع بن عجين: «أنه طلقها ألبتة 
وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحلفه, فقال: ما أردت إلا واحدة؟» فإن هؤلاء مجاهيل لا 
تعرف أحوالهم؛ وليسوا فقهاء؛ وقد ضعف حديثهم أحمد بن حنبل وأبو عبيد» وابن حزم؛ وغيرهم. وقال 
أحمد بن حنبل: حديث ركانة في ألبتة ليس بشيء. وقال أيضا: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته 
ألبتة» لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: " أن ركانة طلق امرأته 
ثلاثا "2 وأهل المدينة يسمون " ثلاثا " ألبتة. 
فقد استدل أحمد على بطلان حديث ألبتة كحذا الحديث الآخر الذي فيه أنه طلقها ثلاثاء وبين أن أهل 
امديغة يسمون من طلق ثلاثا طلق ألبتةء وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده» وقد بينه غيره من 
الحفاظ. وهذا الإسناد هو قول ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
هو إسناد ثابت عن أحمد وغيره من العلماء. 
ويهذا الإسناد روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول»". 
0( 
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5؟-"فيه الرجعة» كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: «ارجعها إن شئت» 
» ولم يقل كما قال في حديث ابن عمر: «مره فليراجعها» . فأمره بالرجعة» والرجعة يستقل بما الزوج: 
اذك المراسعة, 
وقد روى أبو داود وغيره «أن ركانة طلق امرأته ألبتة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: الله ما 


أردت إلا واحدة؟ فقال: ما أردت بما إلا واحدة. فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . 


الع 


اصح من 
حديث ابن جريج: «أن ركانة طلق امرأته ثلاثا» . لأن أهل بيته أعلم؛ لكن الأئمة الأكابر العارفون 
بعلل الحديث والفقه فيه: كالإمام أحمد بن حنبل» والبخاري» وغيرهما وأبي عبيد» وأبي محمد بن حزمء 
وغيره: ضعفوا حديث ألبتة» وبينوا أن رواته قوم مجاهيل؛ لم تعرف عدالتهم وضبطهم, وأحمد أثبت 
حديث الثلاث» وبين أنه الصواب مثل قوله: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته ألبتة. 

وقال أيضا: حديث ركانة في " ألبتة " ليس بشيء» لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: «أن ركانة طلق امرأته ثلاثا» . وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق ألبتة. 
وأحمد إنما عدل عن حديث ابن عباس؛ لأنه كان يرى أن الثلاث جائزة» موافقة للشافعي. فأمكن أن 
يقال: حديث ركانة منسوخ. ثم لما رجع عن ذلكء وتبين أنه ليس في القرآن والسنة طلاق مباح إلا 
الرجعي عدل: عن حديث ابن عباس» لأنه أفتى بخلافه» وهذا علة عنده في إحدى الروايتين عنه؛ لكن 
الرواية الأخرى التي عليها أصحابه أنه ليس بعلة» فيلزم أن يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس. 
وقد تبين في غير هذا الموضع أعذار الأثمة المجتهدين - رضي الله عنهم - الذين ألزموا من أوقع جملة 
الثلاث بما مثل عمر - رضي الله عنه -؛ فإنه لما رأى الناس قد أكثروا ثما حرمه الله عليهم من جمع 
الثلاث» ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة: رأى عقوبتهم بإلزامها: لثئلا يفعلوهاء إما من نوع التعزير 
العارض الذي يفعل عند الحاجة» كما كان يضرب في الخمر ثمانين» ويحلق الرأس. وينفي» وكما «منع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - الثلاثة الذين تخلفوا عن الاجتماع بنسائهم» » وإما ظنا أن جعلها 
واحدة كان مشروطا". )١(‏ 


وأبو داود لما ١‏ يرو قِ سننه الحديث الذي أخرجه أحمد قٍِ مسنده فقال: حديث ' ألبتة 


١م.‏ -"طإثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]4٠‏ وفي 
الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن عبدا خيره الله بين الدنيا 
والآخرة» فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكرء فقال: بل نفديك بأنفسنا؛ وأموالنا. قال: 


فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبى - صلى الله عليه وسلم - عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة» فكان 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا به» . 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر» ولو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؛ ولكن أخي وصاحبي» سدوا كل خوخة في 
المسجد إلا خوخة أبي بكر " وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبي - صلى 
لله عليه وسلم - وأفعاله» وأحواله. " والمقصود " أن الصحبة فيها خصوص وعموم؛ وعمومها يندرج 
فيه كل من رآه مؤمنا به» ولهذا يقال: صحبته سنة؛ وشهراء وساعة» ونحو ذلك. " ومعاوية» وعمرو بن 
العاص» وأمثالهم " من المؤمنين؛ لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق؛ بل قد ثبت في الصحيح أن «عمرو 
بن العاص لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على أن يغفر لي ما تقدم من ذني. فقال: يا 
عمروء أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» ومعلوم أن الإسلام الحادم هو إسلام المؤمنين؛ لا 


إسلام المنافقين. 

وأيضا فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الحديبية هاجروا 
إليه من بلادهم طوعا لا كرهاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق؛ وإنما كان النفاق في بعض من دخل من 
الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة؛ فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا 
الإسلام نفاقا؛ لعز الإسلام وظهوره في قومهم. 

وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا؛ 


فإنه كان من أظهر الإسلام يؤذى ويهجر؛ وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. وكان من أظهر 
الإسلام بمكة يتأذى في دنياه؛ ثم لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر معه أكثر 
المؤمنين» ومنع بعضهم من الهجرة إليه» كما منع رجال من بني مخزوم مثل الوليد بن المغيرة أخو خالد 
أخو أبي جهل لأمه؛ ولهذا". )١(‏ 


"الخوارج والروافض وليس ذلك من مذهب الأثمة والفقهاء أهل السنة والجماعة» ولا 
يقولون: إن أموالهم معصومة كما كانت» وما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه؛ وما أتلف في حال القتال 
م يضمنء حتى إن جمهور العلماء يقولون: لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء. 
كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون» فأجمعوا أن 
كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدرء وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حرم إذا لم يكن 
إلى ذلك ضرورة على وجهين في مذهب أحمد يجوز والمنع قول الشافعي والرخصة قول أبي حنيفة 
واختلفوا في قتل أسرهم واتباع مدبرهم والتذفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجئون إليهاء فجوز ذلك 
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أبو حنيفة» ومنعه الشافعي» وهو المشهور في مذهب أحمد وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدبرهم من أول 
القتال» وأما إذا لم يكن هم فئة» فلا يقتل أسير» ولا يذفف على جريح, كما رواه سعيد وغيره عن مروان 
بن الحكم قال: خرج صارخ؛ لعله يوم الجمل» لا يقتلن مدبرء ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن. 

فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغي المتأولين ويحكم فيهم بمثل هذه 
الأحكام, كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانعي الركاة والخوارج وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء 
الله تعالى. 


والطريقة الثانية أن قتال مانعي الركاة» والخوارج» ونحوهم: ليس كقتال أهل الجمل وصفينء» وهذا هو 
المنصوص عن جمهور الأثمة المتقدمين وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو مذهب 
أهل المدينة: كمالك: وغيره» ومذهب أثئمة الحديث كأحمد وغيره» وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا 
في غير موضع حتى في الأموال فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج. 

وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لحم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم 
المسلمون فأرضهم فيء للمسلمين» فيقسم خمسه على خمسة وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم؛ 
أو يحمل الأمير الخراج على المسلمين» ولا يقسم مثل ما أخذ عمر السواد عنوة» ووقفه على المسلمين 


فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار» وبالجملة فهذه". )١(‏ 


"جماعة المسلمين» كما قاتلهم علي - رضي الله عنه -» فكيف إذا ضموا إلى ذلك من 
أحكام المشركين كنائسا وجنكيز خان ملك المشركين ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام» وكل من 
قفز إليهم من أمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام» بقدر ما ارتد عنه من شرائع 
الإسلام. 
وإذا كان السلف قد سموا مانعي الرّكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلونء ولم يكونوا يقاتلون جماعة 
المسلمين» فكيف ممن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء 
ا مخاربون لله ورسوله المحادون لله ورسوله المعادون لله ورسوله» على أرض الشام ومصر. في مثل هذا الوقت 
لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه. 
أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام» وهم من أحق الناس 
دخولا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله في الأحاديث الصحيحة 
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المستفيضة عنه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى 
تقوم الساعة» . وفي رواية لمسلم: «لا يزال أهل الغرب» . 

والنبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم بهذا الكلام بمدينته النبوية» فغربه ما يغرب عنهاء وشرقه ما يشرق 
عنهاء فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية» إذ كل بلد له شرق وغربء وهذا إذا قدم الرجل إلى 
الإسكندرية من الغرب يقولون: سافر إلى الشرق» وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل الغرب» 
ويسمون أهل نجد والعراق أهل الشرقء كما في حديث ابن عمر قال: قدم رجلان من أهل المشرق 
فخطبا. وفي رواية: «من أهل نجد» . 

ولهذا قال أحمد بن حنبل: أهل الغرب هم أهل الشام. يعني هم أهل الغرب". )١(‏ 


. *-"غلطوا بل الصواب ما عليه أئمة الحديث» والسنة» وأهل المدينة النبوية» كالأوزاعى» 
والثوري» ومالكء وأحمد بن حنبل» وغيرهم؛ أنه يفرق بين هذا وهذاء فقتال علي للخوارج ثابت 
بالنصوص الصريحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باتفاق المسلمين. 
وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة» بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي 
وقاص» ومحمد بن مسلمةع وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر» وغيرهم . 
النبي - صلى الله عليه وسلم - تقتضي أنه كان يجب الإصلاح بين تينك الطائفتين» لا الاقتتال بينهما. 
كما ثبت عنه في صحيح البخاري: أنه خطب الناس والجيش معه فقال: «إن ابني هذا سيد وسيصلح 
الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام» فجعل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - الإصلاح به من فضائل الحسن» مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر 
إلى معاوية» فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على ترك ما أمر به» وفعل ما لم يؤمر به ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى» فعلم 
أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله لا القتال. 
وقد ثبت في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضعه وأسامة على فخذيه ويقول: 
«اللهم إن أحبهم فأحبهما وأحب من يحبهما» . 
وقد ظهر أثر محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمما بكراهتهما القتال في الفتنة» فإن أسامة 
امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين» وكذلك الحسن كان دائما يشير على علي بأنه لا يقاتل ولما 


صار الأمر إليه فعل ماكان يشير به على أبيه - رضي الله عنهم أجمعين -. 
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وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في | لصحيح أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من". )١(‏ 


5/. ١-"جواب‏ ذلك؛ ومن ذرائع ذلك مسألة العينة» وهو بأن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها 
منه بأقل من ذلكء فهذا مع التواطؤ يبطل البيعان؛ لأنما حيلة» وقد روى أحمدء وأبو داود» بإسنادين 
جيدين» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم 
أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم» . وإن 
م يتواطاً يظل البيع. 
الثاني: سد الذريعة» ولو كانت عكس مسألة العينة عن تواطؤء ففيه روايتان عن أحمد» وهي أن يبيعه 
حالاء ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلاء وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه» ولو كان مقصود المشتري الدراهم 
وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها؛ ويأخذ ثمنهاء فهذا يسمي التورق وفي كراهته عن أحمد روايتان» والكراهة 
قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن» بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة» أو غرضه الانتفاع 
والقنية» فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق» ففي الجملة أهل المديغة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع 
الربا منعا محكما مراعيا لمقصود الشريعة وأصولاء وقولحم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة 
ويدل عليه معان الكتاب والسنة. 
وأما الغرر فأشد الناس قولا فيه أبو حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما -» وأما الشافعي فإنه يدخل 
في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخل غيره من الفقهاء» مثل: الحبء والثمر في قشره الذي ليس 
بصوانء كالباقلاء» والجوز» واللوز في قشره الأخضر, وكالحب في سنبله» فإن القول الجديد أن ذلك لا 
يجوز مع أنه اشترى في مرض موته باقلاء خضراء» فخرج ذلك له قولاء واختاره طائفة من أصحابه كأبي 
عبيد الإصطخريء وروي عنه أنه ذكر له أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تمى عن بيع أصول 
الحب حتى يشتد» . فدل على جواز بيعه بعد اشتداده» وإن كان في سنبلة» فقال: إن صح هذا أخرجته 
من العام أو كلاما قريبا من هذاء وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع» قال ابن المنذر: جواز ذلك 
هو قول مالك» وأهل المدينة: وعبيد الله بن الحسن, وأهل البصرة» وأصحاب الحديث» وأصحاب 
الرأي. ". 0( 


0 «عاب"جيعل مالل والداروردي قول أنس أرأيت أن منع الله الثمرة من حديث أن النني - صلى 
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وسلم - أو من كلام أنس في بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل» حيث أخذه في عقد معاوضة بلا 
عوضء وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مطية العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل فمعلوم أن 
هذه المفسدة إذا عارضها المصلحة الراجحة قدمت عليهاء كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل كان 
فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض» وإن لم يجز غيره بعوضء وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم 
يكن فيه منفعة فهو باطل» وإن كان منفعة وهو ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «كل 
لهو يلهو به رجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق» . 

صار هذا اللهو حقا ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم ثما قد يتخوف 
منها من تباغض وأكل مالا بالباطل؛ لأن الغرور فيها يسير» والحاجة إليها ماسة» وهي تندفع بيسير 
الغرر» والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح امحرم؛ 
فكيف إذا كانت المفسدة منفية» وهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقائها بعد البيع على الشجر إلى 
كمال الصلاح أباح الشرع ذلكء وقاله جمهور العلماء كما سنقرب قاعدته إن شاء الله تعالى. 

ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أنما إذا تلفت بعد البيع بجائحة كانت من ضمان البائع؛ 
كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو 
بعت من أخيك ثرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء ثم تأخذ مال أخيك بغير حق» 
وف رواية لمسلم عنه: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح» . 

والشافعي - رضي الله عنه - لما لم يبلغه هذا الحديث وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة فيه اضطراب» 
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*"-"فإن دلالة هذه إِنما تتم بعد الجواب عما استدل به للقول الأول: الوجه الأول: ما ذكرناه 
من فعل عمر في قصة أسيد بن الحضير» فإنه ملك الأرض والشجر التي فيها بالمال الذي كان للغرماء» 
وهذا عين مسألتناء ولا يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلاء فإنه من المعلوم أن حيطان أهل 
اللدينة الغالب عليها الشجرء وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم؛ فيقيد أن يكون 
غالب على حائطة الأرض البيضاءء ثم هذه القضية لا بد أن تشتهرء ولم يبلغنا أن أحدا أنكرها فيكون 


إجماعاء وكذلك ما ضربه من الخراج فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة 
الأرض والشجرء كما يسمي الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجا إذا كان على كل شجرة شيء 
معلوم» ومنه قوله تعالى: «9أم تسأهم خرجا فخراج ربك خير [المؤمنون: 177] ومنه خراج العبد فإنه 
عبارة عن ضريبة يخرجها من ماله» فمن اعتقد أنه أجره وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذه؛ لأنه ثابت 
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بإجماع الصحابة» ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه؛ فمعلوم أنه لا يثبته غيره» وإنما جوزته 
الصحابة ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه» والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجرء 
كالأرض المفتتحة فإنه إن قيل تمكن المساقاة أو المزارعة قيل وقد كان يمكن عمر المساقاة والمزارعة» كما 
فعل في أبناء الدولة العباسية. 

أما في خلافة المنصور وأما بعده فإنحم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة الي هي المساقاة والمزارعة. 
وإن قيل: إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرضء والتبرع بمنفعة الشجر أو المحاباة فيها. 

قيل: وقد كان يمكن عمر ذلك فالقدر المشترك بينهما ظاهرء وأيضا فإنا نعلم قطعا أن المسلمين ما زال 
لهم أرضون فيها شجر تكرىء» هذا غالب على أموال أهل الأمصار ونعلم أن المسلمين لم يكونوا كلهم 
يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم؛ ونعلم أن المساقاة والمزارعة قد لا تتيسر كل وقت؛ لأتما تفتقر إلى 


عامل أمين» وما". )00 


4 "وهو قياس العكسء وهو أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصلء لانتفاء العلة المقتضية 
لحكم الأصلء فيال المعنى الموجب لكون الأجرة تحب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة ونحوها؛ 
لأن المقتضي لذلك أن المجهول غرر فيكون في معنى بيع الغرر المقتضي أكل المال بالباطل» أو ما يذكر 
من هذا الجنس» وهذه المعاني منفية في الفرع» فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا وهو منتف فلا تحريم. 
وأما الأحاديث: حديث رافع بن خديج, وغيره فقد جاءت مفسرة مبينة لنهي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه لم يكن عما فعل هو وأصحابه في عهده وبعده؛ بل الذي رخص فيه غير الذي تمى عنه» 
فعن رافع بن خديجء قال: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاء كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى 
لسيد الأرض» قال: فيما يصاب ذلك وتسلم الأرض» وما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهيناء فأما 
الذهب والورق فلم يكن يومئذ» . رواه البخاري. 
وف رواية له قال: «كنا أكثر أهل المدينة حقلاء وكان أحدنا يكري أرضه»ء فيقول: هذه القطعة لي 
وهذه لكء فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وف رواية له فربما 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهينا عن ذلك ول ننه عن الزرع» » وفي صحيح مسلم عن رافع قال: كنا 
أكثر أهل الأمصار حقلاء وكنا نكري الأرضء على أن لنا هذه وهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج 
هذه فنهانا عن ذلكء وأما الورق فلم ينهناء وفي مسلم أيضاء عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن 


خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ » قال: فلا بأس به, إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم 
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هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه؛ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. 

فهذا رافع بن خديج الذي عليه مدار الحديث يذكر أنه لم يكن لهم على عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل» وهذا النوع حرام عند الفقهاء قاطبة وحرموا نظيره في 
المضاربة» فلو اشترط رب ثوب بعينه لم يجزء وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في المعاوضات وذلك 
أن الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين» فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربا 
دخلها". )١(‏ 


8/. ه-"[القاعدة الرابعة الشرط المتقدم على العقد] 
الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره» ومذهب أهل 
المديغة وغيرهء وهو قول ني مذهب الشافعي نص عليه في صداق السر والعلانية» ونقلوه إلى شرط 
التحليل المتقدم وغيره» وإن كان المشهور من مذهبه» ومذهب أبي حنيفة أن المتقدم لا يؤثر بل يكونء 
كالوعد المطلق عندهم يستحيل الوفاء به» وهو قول في مذهب أحمد قد يختاره في بعض المواضع طائفة 
من أصحابه؛ كاختيار بعضهم أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن يفوته الزوج وقت العقدء 
وكقول طائفة كثيرة منهم بما نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر» وإنما 
تؤثر التسمية في العقد» ومن أصحاب أحمد طائفة» كالقاضي أبي يعلى» يفرقون بين الشرط المتقدم 


الرافع لمقصود العقد أو المغير له فإن كان رافعاء كالمواطأة على كون العقد تلجتته» أو تحليلا أبطله 
وإن كان مغيرا كاشتراط كون المهر أقل من المسمى لم يؤثر فيه. 

لكن المشهور في نصوص أحمد وأصوله؛ وما عليه قدماء أصحابه, كقول أهل المدينة أن الشرط المتقدم 
كالشرط المقارن» فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك فهو مصروف إلى المعروف بينهما ما اتفقا 
عليه كما تنصرف الدراهم والدنانير في العقود إلى المعروف بينهماء وكما أن جميع العقود إنما تنصرف 
إلى عا يتعارقه المتعاقدان.".(5) 


"ولكن بلغنا الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله فاختلف التابعون ومن 
بعدهم قٍُ البميق بالطللاق والعتاق» فمنهم من فرق بينهم وبين الدمين بالنذر» وقالوا: إنه يقع الطللاق 
والعتاق بالحنث ولا تحزئه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر هذا رواية عن عوف, عن الحسن,» وهو قول 


الشافعي» وأحمد في الصريح المنصوص عنه وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وغيرهم. 
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حلف بالحج والعمرة وإن جعل ما في المساكين ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام 
في ملكه يوم حلف فإنما هي يمين. 


وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لأبيه إن كلمتك فامرأق طالق وعبدي 
حرء قال: لا يقوم هذا مقام اليمين» ويلزمه ذلك في الغضب والرضاء. 

قال سليمان بن داود: يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق. 

وبه قال أبو خيثمة قال إسماعيل: وأخبرنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل 
بن أمية» عن عثمان بن أبي حازم أن امرأة حلفت الها في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها حرة إن 
لم تفعل كذا وكذاء فسألت ابن عمر وابن عباس فقالا أما الجارية فتعتق» وأما قولما في المال فإنما تركي 
المال» قال أبو إسحاق الجوزجاني الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأيمان» ولو كان المجرى فيها 
مجرى الأبمان لوجب على الحالف بما إذا حنث كفارة» وهذا ثما لا يختلف الناس فيه» أن لا كفارة فيهاء 
قلت أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك؛ فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل المديئة 
وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا 
بالكفارة» وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة» حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بالكفارة كان 
غريبا بين أصحابه المالكية وقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك؛» فقال قول من هو خير مني عطاء 


بن أبي رباح» فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي 


شيبة وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة» وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق 
لااسعتكوة هار الذي يدر 17 


-"صاع من برء وقد دل على ذلك كلامه أيضا كما قد بين في موضع آخرء وإن كان 
المشهور عنه تقدير ذلك بالصاع كالتمر والشعير. 
وقد تنازع العلماء في الأدم هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: والصحيح أنه إن كان يطعم أهله 
بأدم أطعم المساكين بأدمء وإن كان إنما يطعمهم بلا أدم ١‏ يكن عليه أن يفضل المساكين على أهله. 
بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. 
وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مدا من حنطة» كما يقال عن أهل الماديغة وإذا صنع 


خبزا جاء نحو رطلين بالعراقي» وهو بالدمشقي خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية» فإن جعل بعضه أدما 
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كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق» وهذا لا يكفي أكثر أهل الأمصار. 

فلهذا قال جمهور العلماء يطعم في غير المدينة أكثر من هذا: إما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم؛ 
فيطعم من الخبز إما نصف رطل بالدمشقيء وإما ثلثا رطل» وإما رطل» وإما أكثر» إما مع الأدم؛ وإما 
بدون الأدم على قدر عادتمم في الأكل في وقت. 

فإن عادة الناس تختلف بالرخصء والغلاء» واليسار» والإعسار» وتختلف بالشتاء والصيفء وغير ذلك. 
وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقي» فإنه يوهعجب نصف صاع عنده ثمانية 
أرطال. وأما ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعا ثمانية أرطال» وذلك بقدر ما يوجبه الشافعي 


ست مرات» وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات. والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف 


الناس وعادتهم فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة» وفي بلد ما أوجبه أحمد, وفي بلد آخر ما بين هذا 


وهذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى: «#من أوسط ما تطعمون أهليكم» [المائدة: 85]". )١(‏ 


-"[مسألة قبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث] 
وسكل - رحمه الله -: عن رجل زوج ابنته» وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد ذلك» فحين 
قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من الميراث: فهل يقع هذا الطلاق؟ وما 
الذي يجب لها في تركته؟ 
فأجاب: هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعياء ومات زوجهاء وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين 
وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثا؛ ورئته أيضا عند جماهير أئمة الإسلام» وبه قضى أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها 
ثلاثا. في مرض موته» فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنحا ترث منه, ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة في ذلك خلاف. 
وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير» فإنه قال: لو كنت أنا لم أورثهاء وابن الزبير قد انعقد الإجماع 
قبل أن يصير من أهل الاجتهاد. 
وإلى ذلك ذهب أثمة التابعين» ومن بعدهم وهو مذهب أهل العراق: كالثوري وأبي حنيفة» وأصحابه» 
ومذهب أهل المديغة كمالك: وأصحابه» ومذهب فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل» وأمثاله» وهو 
القول القديم للشافعي. وفي الجديد وافق ابن الزبير؛ لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرئها هو 
بالاتفاق» فكذلك لا ترئه هي» ولأنما حرمت عليه بالطلاق. 
فلا يحل له وطؤهاء ولا الاستمتاع بماء فتكون أجنبية» فلا ترث. 
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والجمهور قالوا: إن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض؛ وصار محجورا عليه بالنسبة 
إليهم» فلا يتصرف ف مرض موته من التبرعات إلا ما يتصرفه بعد موته؛ فليس له في مرض الموت أن 
يحرم بعض الورثة ميراثه» ويبخص بعضهم بالإرثء كما ليس له ذلك بعد الموت وليس له أن يتبرع لأجنبي 
ما زاد على الثلث في مرض موته؛ كما لا يملك ذلك بعد الموت وف الحديث: «من قطع ميراثا قطع 


الله عيراثه من الجنةه :"17 


8" وأما تابعو أهل المديئة ومكة والبصرة» فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكرء وإِنما 
الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته» وكل شيعة علي الذين صحبوه لا 
يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمرء لا في فقه ولا علم ولا غيرهماء بل كل شيعته الذين 
قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكرء إلا طائفة غلت فيه كالتي ادعت فيه الإلهية» 
وهؤلاء حرقهم علي بالنار» وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأء فلما بلغ عليا 
ذلك طلب قتله فهرب» وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمرء قال: لا يبلغني عن أحد منكم أنه 
فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. 
وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره» من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي: 
ولو كنت بوابا على باب جنة ... لقلت لحمدان ادخلي بسلام 


ثنا سفيان الثوري ثنا جامع بن شداد ثنا أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي: يا 
أبت من خير الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا بني أوما تعرف؟ فقلت: لاء 
فقال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه ولخاصته» ويتقدم بعقوبة 
من يفضله عليهما. والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق» ولا يجوز أن يسميه مفتريا 
ورأس الفضائل العلم» وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم منه. 

قال تعالى: #هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [|الزمر: 3] . والدلائل على ذلك كثيرة 
وكلام العلماء في ذلك كثير.". (") 
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."ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من غير طريق علي - رضي الله عنه -. أما أهل الطدينة ومكة فالأمر فيهم 
ظاهر» وكذلك أهل الشام والبصرة» فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلاء وإِنما غالبه كان 
في أهل الكوفة» ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن خلافة عليء 
شيئا إلا من تعلم منه لما كان باليمن» كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل. وكان مقام معاذ بن جبل 
في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي وتعليمه. 
ولحذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر ما رووه عن علي. وشريح وغيره من أكابر التابعين إِنما تفقهوا 
على معاذ. ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك وعلي وجد على القضاء في خلافته 
شريحا وعبيدة السلماني وكلاهما تفقه على غيره. فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز 
والشام واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة» لما صار إلى الكوفة عامة ما 
بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة» ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما 
هو أكثر منهء فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر ثما حصل لعلي. 
وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتيا منه» وأبو هريرة أكثر رواية منه» وعلي أعلم منهما كما أن أبا 
بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضاء فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس 


أحوج إليه ما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. 

وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل» وقد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له: هل عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء؟ فقال: 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة» وكان فيها عقول 
الديات؛ أي أسنان الإبل التي تحب فيه الدية» وفيها فكاك الأسير» وفيها لا يقتل مسلم بكافر.". )١(‏ 


١-"وفي‏ لفظ: هل عهد إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس 
فنفى ذلكء إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - خصه بعلم فقد كذب عليه. 
وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأورثه علم الأولين والآخرين» 
من أقبح الكذب البارد» فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع ولا شرب علي شيئاء ولو كان هذا يوجب 
العلم لشركه في ذلك كل من حضرء ولم يرو هذا أحد من أهل العلم. وكذلك ما يذكر أنه كان عنده 
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علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهماء فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم الذين هم 
أكفر منهم؛ بل فيهم من الكفر ما ليس في اليهود والنصارى» كالذين يعتقدون إلهيته ونبوته» وأنه كان 
ونحو هذه المقالات التي إنما يقوها الغلاة في الكفر والإلحاد والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[مسالة غير القرون"القرن اللاي راوا رمنول الله ثم القنين بلوتقنم] 
8 -م مسألة: 

عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في آخر عقيدته: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وآمنوا به. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء 
الراشدون المهديون أبو بكر وعمرء وعثمان» وعلي. فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمرء 
وتفضيل عمر على عثمان» وعثمان على علي. فإذا تبين ذلك فهل بحب عقوبة من يفضل المفضول 
على الفاضل أم لا. بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطا مأجورين إن شاء الله تعالى. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. وأما تفضيل أبي بكرء ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين 
أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو مذهب مالك» 
وأهل المدينة, والليث بن سعدء وأهل مصرء والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» 
وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة؛ وأمثالهم من أهل العراق وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 


عبيد". 0 


؟؛ -"وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. 
وحكى مالك إجماع أهل المديغة على ذلك فقال: ما أدركت أحدا ممن اقتدي به يشك في تقديم أبي 
بكر وعمر. وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي صحيح البخاري: عن محمد بن 
الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبت من خير الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-؟ قال: يا بني أوما تعرف؟ قلت: لا قال: أبو بكر» قلت: ثم من؟ قال عمر. ويروى هذا عن علي 
بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاء وأنه كان يقوله على منبر الكوفة» بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله - رضي 


وكان سفيان يقول من فضل عليا على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين» وما أرى أنه يصعد له إلى الله 
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عمل وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي وغيره روي هذا التفضيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأنه قال: «يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» . وقد 
استفاض ف الصحيحين وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه من حديث أبي 
سعيد» وابن عباس» وجندب بن عبد الله بن الزبير» وغيرهم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله يعني بنفسه» 
. وفي الصحيح: «أنه قال على المنبر: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن". )١(‏ 


4 -"عنه» وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك» كما تواترت عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم 
بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزابي الحصن» واعتبار النصاب قِِ السرقة» وأمثال ذلك من الأحكام 
التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع. ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه 
الأصول بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السئن عنه» كالتنازع بينهم 
في الحكم بشاهد ويمين» وفي القسامة والقرعة» وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ. 

وأما عثمان وعلي» فهذه دون تلكء فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع» فإن سفيان الثوري وطائف من 
أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان» ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره وبعض أهل المديغة توقف في 


عثمان وعلي» وهي إحدى الروايتين عن مالكء لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما 
هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه» وغير هؤلاء من 
أئمة الإسلام حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة» على قولين 
هما روايتان عن أحمد, وقد قال أيوب السختياني, وأحمد بن حنبل» والدارقطني: من قدم عليا على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام أهل السنة» وإمام أهل البصرة» روى عنه مالك 
في الموطإء وكان لا يروي عن أهل العراق» وروي أنه سئل عن الرواية عنه فقال ما حدثتكم عن أحد إلا 
وأيوب أفضل منهء وذكره أبو حنيفة فقال: لقد رأيته مقعدا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما ذكرته إلا اقشعر جسمي. والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما: عن «ابن عمر 
أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نقول أبو بكر ثم عمر» ثم 
عثمان» وفي بعض الطرق: يبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره. 

وأيضا فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري» وغير البخاري» أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس: عثمان» وعلي وطلحة, والزبير» وسعد, وعبد الرحمن بن عوف» 
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وم يدخل معهم سعيد بن زيك . )00( 


-"وقالت طائفة ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة» ولا يجوز مؤاجرة» لأن الإجارة عقد لازم 
بخلاف المزارعة في أحد الوجهين, ولأن هذا يشبه قفيز الطحان. 
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نمى عن قفيز الطحان» » وهو أن يستأجر ليطحن 
الب جر من الدقيق: 
والصواب: هو الطريقة الأولى» فإن الاعتبار في العقود بالمعاتي والمقاصدء لا بمجرد اللفظ هذا أصل أحمد 
وجمهور العلماء» وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. 
ولكن بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظء كما قد يذكر الشافعي ذلك ف 
بعض المواضعء» وهذا كالسلم الحال في لفظ البيع» والخلع بلفظ الطلاق» والإجارة بلفظ البيع» ونحو 
ذلك تما هو مبسوط في موضعه. 
وأما من قال إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك» فليس معهم بذلك حجة شرعية ولا 
أثر عن الصحابة ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة. 
قالوا: كما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص ولمال من شخص فكذلك المساقاة والمزارعة يكون 
العمل من واحد والمال من واحد» والبذر من رب المال. 
وهذا قياس فاسدء لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الأرض أو الشجر 
يعود إلى صاحبه ويقتسمان الثمر والزرع. 
وأما البذر فإنحم لا يعيدونه إلى صاحبه بل يذهب بلا بدل» كما يذهب عمل العامل وعمل بقرة بلا 
بدل فكان من جنس النفع لا من جنس المال» وكان اشتراط كونه من العامل أقرب في القياس مع 
موافقة هذا المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم -», فإن منهم من كان يزارع والبذر من العامل؛ 
وكان عمر يزارع على أنه إن كان البذر من المالك, فله كذا وإن كان من العامل؛ فله كذا ذكره البخاري. 
فجوز عمر هذا وهذا من الصواب. 
وأما الذين قالوا لا يحوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان, فيقال: هذا الحديث باطل؛ لا أصل له 
وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة؛ ولا رواه إمام من الأئمة والمدينة النبوية لم يكن بما طحان 
يطحن بالأجرة» ولا خباز يخبز بالأجرة» وأيضا فأهل الممديغة لم يكن لحم على عهد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مكيال يسمى القفيز» وإِنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج» 
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فالعراق 1 يفتح". )00 


ه؛-"فمثل هذا وحده لا يكون عذرا في ترك النص» فقد بينا فيما كتبناه في " رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام " نحو عشرين عذرا للأئمة في ترك العمل لبعض الحديثء وبينا أنهم يعذرون في الترك 
لتلك الأعذار» وأما نحن فمعذورون في تركنا لهذا القول. 
فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه 
وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر» ومقدم على القياس والعمل» لم يكن عذر ذلك الرجل 
عذرا في حقه. فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه» لا سيما إذا 
كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصارء من أهل المدينة النبوية وغيرهاء 
الذين يقال إنحم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجحء وقد بلغ من بعده أن 
المهاجرين والأنصار لم يتركوه» بل عمل به طائفة منهم» أو من سمعه منهم ونحو ذلك ثما يقدح في هذا 
المعارض للنص. 
وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني» كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن الإمام 
الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة إلى نسبة أبي بكر؛ وعمر» وعثمان» وعلي» 
وابن مسعود» وأبي» ومعاذء ونحوهم من الأئمة وغيرهم» فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء 
في موارد النزاع» وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وإن كان بعضهم قد يكون 
أعلم في مواضع أخرء فكذلك موارد النزاع بين الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة 
تيمم الجنب» وأخذوا بقول من هو دونهما: كأبي موسى الأشعري, وغيره لما احتج بالكتاب والسنة» 
وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «هذه وهذه سواء» . 
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فال له قال: أبو بكر وعمرء فقال ابن عباس: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول قال رسول الله: وتقولون قال أبو بكر وعمرء 
؟ وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بما فعارضوا بقول عمرء فتبين لحم أن عمر لم يرد ما يقولونه» 
فألحوا عليه فقال لحم: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبعوا أم". (5) 
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فعا 5 -"إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباءء لأنه ليس من الثلاثة» 
مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة» لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الصحيح «من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة» . 
قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا 
أمر بما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لمن اعتقد ذلك 
عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا ما ذكره أبو عبد الله بن بطة في إبانته الصغرى 
من البدع المخالفة للسنة والإجماع. 
وكذا يظهر ضعف حجة أبي محمد فإن «زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - لمسجد قباء لم تكن 
بشد الرحل» » وهو يسلم لم أن السفر إليه لا يجب بالنذر. وقوله إن قوله «لا تشد الرحال» محمول 
على نفي الاستحباب يجاب عنه من وجهين: أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل 
صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات. 
ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع» وإذا 
سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. ومعلوم أن 
أحدا لا يسافر إليها إلا لذلكء وأما إذا قدر أن شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب. 
الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم» وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة لم يرو أحد 
من أهل السنن المعتمدة شيئا منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منهاء بل مالك إمام أهل المدينة 
النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي» ولو كان هذا اللفظ 
معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكرهه عام المدينة. 
الإمام أحمد - رضي الله عنه - أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد 
عليه في ذلك إلا حديث أب هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من رجل يسلم علي إلا 
رد اله علي روحي حتى أرد عليه السلام» وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه» وكذلك مالك في الموطا: 
روى عن غبد الله بن عمر أنه كان إذا وخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله" (1) 


.١‏ -"نزاع لفظيء والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد وهو قول الجمهورء إلا أن يحصل 
معه بصاق أو مخاط. والأفضل بثلاث غرفات» المضمضة والاستنشاق يجمعها بغرفة واحدة. 


وتحب النية لطهارة الحدث لا الخبث» وهو مذهب جمهور العلماء» ولا يجب نطقه يما سرا باتفاق الأثمة 


5/5/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





الأربعة» وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بما وهو خطأ مخالف للإجماع» وقولين في مذهب أحمد 
وغيره في استحباب النطق بماء والأقوى عدمه, واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بما ولا تكرارهاء 
وينبغي تأديب من اعتاده» وكذا بقية العبادات لا يستحب النطق بها لإحرام وغيره. 

قال أبو داود لأحمد: يقول قبل الإحرام شيئا. والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة 
المسلمين» وفاعله مسيء» وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب تهيه. ويعزل عن الإمامة إن 
لم يتب» ويجوز مسح بعض الرأس للعذر. قاله القاضي في التعليق " ويمسح معه العمامة» ويكون كالجبيرة 
فلا توقيت» وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه. 

وهو مذهب أحمد الصحيح عنه؛ وما يفعله بعض الناس من مسح شعره أو بعض رأسه؛ بل شعره ثلاث 
مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليهاء ولا يسن تكرار مسح جميعه» وهو ظاهر مذهب أحمد, ومالك» 
وأبي حنيفة» ولا يمسح العنق وهو قول جمهور العلماء» ولا أخذه ماء جديدا للأذنين» وهو أصح الروايتين 
عن أحمد» وهو قول أي حنيفة» وغيره» وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة» 
وهو وجه لأصحابناء ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان: كدم» وعجينء ولا يستحب إطالة 
الغرة وهو مذهب مالكء ورواية عن أحمد» والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء 


[باب المسح على الخفين] 

قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة» وطائفة من 
أهل الطديغة» وأهل البيت» وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في " الأشربة " في تحريم المسكرء ولم يذكر 
فيه خلافا عن الصحابة» فقيل له في ذلك؛ فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة» بخلاف المسكرء 
ومالك مع سعة علمه". )١(‏ 


5 6.,. "الخسفء وهو قوي ونص أحمد لا يصلي فيهاء وقال الآمدي: ويكره في الرحى ولا فرق 
بن غليها وسفلها. 
قال أبو العباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله» ولا تصح الفريضة في 
الكعبة بل النافلة» وهو ظاهر مذهب أحمد. 
وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيت فإنما كانت تطوعا فلا يلحق الفرض؛ لأنه «- 
صلى الله عليه وسلم - صلى داخل البيت ركعتين» ثم قال: هذه القبلة» فيشبه والله أعلم أن يكون 


٠.17/6 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا؛ لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلهاء لئلا 
يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرضء لأجل أنه صلى التطوع في البيت» وإلا فقد علم 
الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة» وعلم شيء قد يخفى ويقع 
في محل الشبهة؛ وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع» وإن نذر 
الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة» وأما إن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط 


الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض. 


[باب استقبال القبلة] 

قال الدارقطني وغيره في قول الراوي إنه «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار غلط من 
عمرو بن يحى المازني» » وإنما المعروف صلاته - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو البعير» والصواب 
أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى, وهذا لم يذكر البخاري حديث 
عمرو هذا وقيل إن في تغليطه نظرا وقيل إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة» وقوله - صلى الله عليه وسلم 
- «ما بين المشرق والمغرب قبلة» هذا خطاب منه لأهل المدينة, ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة 
والعراق . 


وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء» وذكر طائفة من الأصحاب 


أن الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنيانما بدليل المصلى على أبي قبيس وغيره من الجبال العالية؛ 
فإنه إنما يستقبل الحواء لا البناء» وبدليل لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله» فإنه يكفيه استقبال العرصة.". 
)00 


.٠١‏ 8 "غيرهماء وهذا ظاهر مذهب أحمد» وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن العباس أن 
«النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إذا كان بمكة, وأنه لما هاجر إلى 
المدينة ترك الجهر بها حتى مات» . 
ورواه أبو داود في كتاب " الناسخ والمنسوخ " وهو مناسب للواقع فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر 
بماء وأما أهل الممدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون» والدارقطني لما دخل مصر وسكل أن يجمع 
أحاديث الجهر بالبسملة فجمعهاء فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف» وتكتب البسملة أوائل الكتب كما 
كتبها سليمان» وكتبها النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية وإلى قيصر وغيره» فتذكر في 
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ابتداء جميع الأفعال» وعند دخول المنزل والخروج منه للبركة» وهي تطرد الشيطان» وإنما تستحب إذا 
ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة فلم تحعل كاليللة والحمدلة» ونحوهما. 


والفاتحة أفضل سورة في القرآن» قال - عليه السلام - فيها «أعظم سورة في القرآن» رواه البخاري» 
وذكر معناه ابن شهاب وغيره» وآية الكرسي أعظم آي القرآن كما رواه مسلم عنك - عليه السلام 1 
وحكي عن أبي العباس أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف أي ذات الحرف, واللفظ بعضه أفضل 
من بعض وهذا قول بعض أصحابناء ولعل المراد غير آية الكرسي والفاتحة لما تقدمء والله أعلم. 


ومعان القرآن ثلاثة أصناف: توحيد» وقصصء وأمر ونمي. «لؤقل هو الله أحد» متضمنة ثلث التوحيد» 
ولا يستحب قراءتما ثلاثا إلا إذا قرئت منفردة [ #ؤقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]]١‏ وقال في موضع 
آخر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كما في المصحفء وأما إذا قرأها منفردة أو مع بعض القرآن 
ثلاثا فإكما تعدل القرآن» وإذا قيل: ثواب قراءتهما مرة يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء للشيء يقتضي 
تساويهما في القدر لا تمائلهما في الوصف كما في قوله تعالى أو عدل ذلك صياما» [المائدة: 348] 


ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتما ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن لحاجته". )١(‏ 


٠‏ -'فالمباشرة في الخراب وهو مذهب أحمد وكذا في السرقة والمرأة التى تحضر النساء للقتل 
والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إذا ثبتت بالبينة فإذا أظهر من وجب عليه الحد التوبة لم يوثق منه 
كما فيقام عليه وإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره وإن جاء تائبا بنفسه 
فاعترف فلا يقام عليه في ظاهر مذهب أحمد ونص عليه في غير موضع كما جزم به الأصحاب وغيرهم 
في المحاربين وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد عليه أقيم وإلا لاء 
وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من 
الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد هذا هو المعروف عن السلف والخلف ويلزم الدفع عن مال الغير 
وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم. 
وقال أبو العباس في جند قاتلوا عربا تحبوا أموال تحار ليردوها إليهم فهم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان 
عليهم بقود ولاية ولا كفارة ومن أمن للرئاسة والمال ١‏ يثب ويأثم على فساد نيته كاللصلي رياء ومععة. 
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[فصل والأفضل ترك قتال أهل البغي] 

حتى يبدأ الإمام وقاله مالك وله قتل أهل الخوارج ابتداء أو متممة تخريجهم وجمهور العلماء يفرقون بين 
الخوارج والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة وأكثر المصنفين لقتال أهل البغي يرى القتال من 
ناحية علي ومنهم من يرى الإمساك وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال 
من خرج عن الشريعة كا حرورية ونحوهم وأنه يحب» والأخبار توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح والقياس 
المستقيم» وعلي كان أقرب إلى الصواب من معاوية ومن استحل أذى من أمره ونماه بتأويل فكالمبتدع 
ونحوه يسقط بتوبته حق الله تعالى وحق العبد. 


واحتج أبو العباس لذلك بما أتلفه البغاة لأنه من الجهاد الذي يجب الأجر فيه على الله تعالى وقتال 
التتار ولو كانوا مسلمين هو قتال الصديق - رضي الله عنه - مانعي الرّكاة ويأخذ ماهم وذريتهم وكذا 
المقفز إليهم ولو ادعى إكراهاء ومن أجهز على جريح". )١(‏ 


ه.ل. ١--"قال‏ أبو العباس: يظهر الفرق إذا قلنا قد ملكوه يكون الرد ابتداء ملك وإلا كان 
كالمغصوبء وإذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه إلا بالأخذ فيكون له حق الملك» وهذا قال وإلا بقي 
غنيمة والتحقيق أنه فيه بمنزلة سائر الغائمين في الغنيمة وهل يملكونما بالظهور أو بالقيمة؟ على وجهين 
وعليهما من ترك حقه صار غنيمة ومثله لو ترك العامل حقه في المضاربة أو ترك أحد الورثة حقه أو 
أحد أهل الوقف المعين حقه ونحو ذلكء» وعلى ذلك إجازة الورثة ومثله عفو المرأة أو الزوج عن نصف 
الصداق» قال في امحرر وإن لم يعرفه ربه بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه. 
قال أبو العباس: أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم فظاهر أنه لا يرده» وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة أو 
كالخمس والفيء واحدا أو يصير مصرفا في 
المصالح 
» وهذا قول أكثر السلف ومذهب أهل المدينة ورواية عن أحمد ووجه في مذهبه وليس للغائمين إعطاء 
أهل الخمس قدره من غير الغنيمة» وتحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام 
المصلحة 
ومن العقوبة المالية حرمانه - عليه السلام - السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانا على ولي الأمر. 
وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض وقلنا ليس له ذلك على رواية 


هل تباح لمن لا يعتقد جواز أخذه ويقال هذا مببى على الروايتين فيما إذا حكم بإباحة شىء يعتقده 
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امحكوم له حراما. 

وقد يقال يجوز هنا قولا واحدا لا بالتفرق وإنا في تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ لأنا لو قلنا 
تبطل ولايته وقسمه وحكمه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد فسادا منه فينفذ دفعا لاحتماله ولما 
هو شر منه في الوفاء. 

والواجب أن يقال يباح الأخذ مطلقا لكن يشترط أن لا يظلم غيره إذا لم يغلب على ظنه أن المأخوذ 
أكثر من حقه ففيه نظر والتحريم في الزيادة أقرب وإن لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين فالحل 
أقرب . 

ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول وسكت سكوت الإذن في الانتهاب وأقر على ذلك فهو إذن» 


فإن الإذن منه تارة يكون بالقول» وتارة بالفعل» وتارة بالإقرار على ذلك. فالثلاث في هذا الباب سواء 
كما في إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك بل لو عرف أنه راض بذلك فيما يرون أن يصدر منه 


قول ظاهر أو فعل ظاهر أو إقرار» فالرضا منه بتغيير إذنه بمنزلة إذنه الدال". )١(‏ 


.٠١ 5‏ ؟ه-"رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجرئ أن تقول 
مثل هذا الكلام بالاجتهاد» لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة» واستحلال مثل هذا 
كفرء لأنه من الربا واستحلال الربا كفر» لكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم» ولهذا أمرت بإبلاغه 
فمن بلغه التحريم وتبين له ذلك ثم أصر عليه لزمه هذا الحكم؛ وإن لم يكن قصدت هذاء فإنها قصدت 
أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فما كأنه 
عمل شيئا ومعلوم أن هذا لو كان ما يسوغ فيه الاجتهاد إذا لم يكن مأثماء فضلا عن أن يكون صغيرة» 
فضلا عن أن يكون من الكبائر» فلما قطعت بأنه من الكبائر وأمرت بإبلاغه ذلك علم أتما علمت أن 
هذا لا يسوغ فيه الاجتهادء وما ذاك إلا عن علمء وإلا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهاد» وأيضا فكون 
العمل يبطل الجهاد لا يعلم بالاجتهاد. 
ثم من هذه الآثار حجة أخرى, وهو أن هؤلاء الصحابة مثل عائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك 
وغلظوا فيه في أوقات مختلفة. 
ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة بل ولا من التابعين رخص في ذلك بل عامة التابعين من أهل المديئة 
والكوفة وغيرهم على تحريم ذلك فيكون حجة بل إجماعا. ولا يجوز أن يقال فزيد بن أرقم قد فعل هذاء 
لأنه لم يقل إن هذا حلال بل يجوز أن يكون فعله جريا على العادة من غير تأمل فيه» ولا نظر ولا 
اعتقاد. ولمهذا قال بعض السلف: أضعف العلم الرواية» يعني أن يقول: رأيت فلانا يفعل كذاء ولعله قد 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 41/8 ه 





فعله ساهيا وقال إياس بن معاوية: لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك. 
ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة وكثيرا ما قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع 
ذهوله عما في ضمنه من مفسدة: فإذا نبه انتبه» وإذا كان الفعل محتملا لهذاء ولما هو أكثر منه لم يجز 


أن ينسب لأجله اعتقاد حل هذا إلى زيد بن أرقم - رضي الله عنه - لا سيما وأم ولده إنما دخلت 
على عائشة تستفتيها وقد رجعت عن هذا العقد إلى رأس مالا كما تقدم فعلم أنمما لم يكونا على 
بصيرة منه وأنه لم يتم العقد بينهما. 

وقول السائلة لعائشة أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ثم تلاوة عائشة عليها". )١(‏ 


7 . "اه-"الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل. أو كان التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل 
كان ذلك كفرا وعناداء ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون قد كفرتء والأمة لا تكفر 
قطء وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حلال وحرام. 
وإذا كان التحريم» أو التحليل غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمن 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم هذا إنما يكون في آحاد المسائل فلا تضل الأمة ولا ينهدم 
الإسلام» ولا يقال لمثل هذا: إنه محدث عند قبض العلماء وذهاب الأخيار والصالحين. 
فظهر أن المراد استحلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل وهذا بين في الحيل» فإن تحريم السفاح, والرباء 
والمعلق طلاقها الفلاث - بصفة إذا وجدت -, وتحريم الخمر» وغير ذلك» هو من الأحكام الظاهرة 
التي لا يجوز أن يخفى على الأمة تحرعها ف الجملة» وإنما يضل من يفتي بالرأي ويضلء ويحل الحرام؛ 
ويحرم الحلال ويهدم الإسلام إذا احتال على حلها بحيل وسماها نكاحا وبيعا وخلعا وقاس ذلك على 
النكاح المقصود والبيع المقصود والخلع المقصود فيبقى مع من يستفتيه صورة الإسلام وأسماء آياته دون 
معانيه وحقائقه وهذا هو الضالء لأن الضال الذي يحسب أنه على حق وهو على باطل كالنصارى 
وهو هدم للإسلام. 
وتما يبين ذلك أن من أكثر أهل الأمصار قياسا وفقها أهل الكوفة حتى كان يقال: فقه كوفي وعبادة 
بصرية» وكان عظم علمهم مأخوذا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -» وكان 
أصحاب عبد الله وأصحاب عمر وأصحاب علي من العلم والفقه بمكان الذي لا يخفى» ثم قد كان 
أفقههم في زمانه إبراهيم النخعي كان فيهم منزلة سعيد بن المسيب في أَهلَ اطي وكان يقول: " إني 
لأسمع الحديث الواحد فأقيس به مائة حديث " ولم يكن يخرج عن قول عبد الله وأصحابه؛ وكان الشعبي 
أعلم بالآثار منه» وأهل المدينة أعلم بالسنة منهم. 
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وقد يوجد لقدماء الكوفيين أقاويل متعددة فيها مخالفة لسنة لم تبلغهم؛ ولم يكونوا مع ذلك مطعونا فيهم؛ 
ولا كانوا مذمومين بل هم من الإسلام مكان لا يخفى على من علم سيرة السلف» وذلك» لأن مثل 
هذا قد وجد لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن". )١(‏ 


٠08‏ . ه-"الإحاطة بالسنة كالمتعذر على الواحد» أو النفر من العلماء» ومن خالف ما لم يبلغه 
فهو معذورء ول يكونوا مع هذا يقولون بالحيل ولا يفتون بما بل المشهور عنهم ردها والإنكار لحاء واعتبر 
ذلك بمسألة التحليل» فإن السنة المشهورة في لعن ا محلل وا محلل له» وإن كانت قد خرجت من الحرمين 
ومصر والعراق فإن أشهر حديث فيها مخرجه من أهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود وأصحابه» وفقيه 
القوم إبراهيم قد قدمنا عنه أنه كان يقول: إذا نوى أحد الثلاثة التحليل فهو نكاح فاسد الأول والثاني. 
وهذا القول أشد من قول المدنيين فمن يكون هذا قوله هل يمكن أن يعتقد صحة الحيل وجوازهاء 
وكذلك أقوالهم في الحيل الربوية تدل على قوة رد القوم للحيل» فإن حديث عائشة في مسألة العينة 
مخرجه من عندهم, وقولهم فيها معروف وقال إبراهيم في الرجل يقرض الرجل دراهم فيرد عليه أجود من 
دراهمه: لا بأس بذلك مالم يكن شرطء أو نية» وكان الأسود بن يزيد إذا خرج عطاؤه دفعه إلى رجل 
فقال: اذهب فبعه بدنانير» ثم بع الدنانير من رجل آخر ولا تبعها من الذي اشتريت منه» وقال حماد 
بن أبي سليم إذا بعت الدنانير بالدراهم غير مخادعة ولا مدالسة فإن شئت اشتريتها منه. 
فهؤلاء سرج أهل الكوفة وأئمتهم» وهذه أقوالهم» ولقد تتبعنا هذا الباب فلم نظفر لأحد من أهل الكوفة 
المتقدمين بل ولا لأحد من أئمة سائر أهل الأمصار من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة من الصحابة 
والتابعين في مسائل الحيل إلا النهي عنها والتغليظ فيهاء فلما حدث من بعض مفتيهم القول بالحيل 
والدلالة عليها انطلقت الألسنة بالذم لمن أحدث ذلك وظهر تأويل الآثار في هذا الضرب. 
وما يدل على هذا: ما ذكره الإمام إسحاق بن راهويه ذكر حديث عبد الله بن مسعود: «كيف أنتم 
إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويجري الناس عليها فيتخذونها سنة» قال إسحاق 
قال ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم: إن هذه الفتنة لفتنة يعني أهل هذا الرأي لا شك في ذلكء لأنه 
لم يكن فيما مضى فتنة جرى الناس عليها فاتخذوها سنة حتى ربا الصغير وهرم الكبير إلا فتنة هؤلاء؛ 
وهي علامتهم إذا كثر القراء وقل العلماء وتفقه لغير الدين» وقوله: «أحلوا الحرام وحرموا الحلال» مطابق 
للواقع فإن الاحتيال على إسقاط الحقوق مثل حق الشفيع وحق الرجل في امرأته» وغير ذلك إذا احتيل 
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عليها حرمت على الرجل ما أحل الله له» وكثير من الرأي". )١(‏ 


م ع > يوه 2 هم عن عا قار ح وء 0 ٠.‏ لش ا ممه كو ؟ 
068 ١-"يُتَاجِرُ‏ وَكَانَ مُؤْمِنًا ذا صَدَفَةٍ يَجْمَعْ كُشْبَة إِذَا أَمْسَى فيمًا يَذَكْرُونَ فِيَقَسِمُهُ نِصِمَينٍ فَيْطْعِمُ 


نِصْفَةُ عَِالَهُ وَيََصَدَّقُ بِنِصْفِهِ وَكَانَ بِالْمَدِيئَةِ الي هُوَ يا مَدِيئَة أنْطَاكيَة فِرْعَوْنُ مِن الْمَراعِنَةٍ يَُالُ لَه 


ِنُطَخْن بْنٌ أَنْطَنْكسن يَعْبْدُ الْأَصْنَامَ صَاحِبُ شِرْكِ فَبَعَتَ الله إِلَيّْهِ الْمُرْسَلِينَ وَهُعْ نَلَانَةٌ صَادِقٌ وَصَدُوقٌ 
وَشَلُومُ فَمَدّمَ ل بل قلق بلقم شين تكييف م عزر اللَهُ بالئّالِثِ. 

وروَى الربِيُ بن أَنّسٍ عَنْ أب الْعَالَِةِ في فَوْلِهِ - تَعَالَ -: وَاضْرث لمم مملّا حاب الْمرَِْ ِذْ جَاَهَا 
ل ا ا رَزْنَا بعَالِثِ؟» [يس: ]١ 5 - ١١‏ لِك تَكُونَ الحَجَهُ 


- 


ه_- 


م أَشَدَّ فَأَتَوا أَهْل الْمَرْيِ فَدَعَوِْهُمْ إِلَ الله وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ لا شَرِيكَ 00 هُمْ فَأَنَوا على نجل في 
اجنة اق بى ززع ل فسأكم تلن ما تم قال خخ نش رب العالبيت» "17 


شن 


بم #دانينا إِلَ أَهْلٍ هَذِه الْقَرْيَهِ نَدْعُوهُمْ إِلَ عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ قَالَ َم أَتَسْأَلُونَ 
عَلَى ذَلِكَ أَجْرَا؟ قَانُوا: لاء قَالَ: مَأَلْمَى مَا في يَدِه ثم أَنَى للق قَالَ يَاقَوْمِ اتَبعُوا الْمُرْسَلِينَ 
اتبعُوا مَنْ لا 0 أَجْرَا وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 لض ]٠‏ وَهَذَا الْمَوْلُ هُوَ الصّوَاب وَأَنَّ هَوْلَاءِ الْمُرْسَلِينَ 


ا 


كانوا شاد لد الس ل د إِلَ أَنْطَاكِيَة وَآمَنَ بم حَبِيب النَّجَارُ فَهُمْ كَانُوا قَبْلَ 
نسح وه نز قل لوس بد : أَهْلَكَهُمْ اله تَعَالَ ؛ كما أَخْيْرَ في الْقرَآنِ ثم بَعْدَ هَذًا عْبرَتْ 
َنْطَاكِيَةُ وكَانَ أَهّْهَا مُسْرَكِينَ حَمٌّ جَاءَهُمْ مَنْ جَاءَهُمْ مِنَ الوَارِنَ فَآمَنُوا بِالْمَسِيح عَلَى أَيْدِيهمْ وَدَحَلُوا 
في الكسيت ْ 

َيُقَالُ إِنَّ إن أتطاكية ول الْمَدَائِنِ الْكِبَارِ الّذِينَ آمَنُوا بِالْمَسِيح - عَلَيْهِ الستلامُ - وَدَلِكَ بَعْدَ رَفْعِهِ إل 
السسَمَاءٍ. وَلَكِنْ ظَنّ مَنْ ظَنّ مِنَ الْمُفَسَرِينَ أَنَّ الْمَذْكُورِينَ في الْقُرْآنِ هُمْ رُسْل الْمَسِيح وَهُمْ مِنَ كك 


2.0.0١‏ *-"[قصك: ال عَلَى قَوْيِْ أَنَّ الْقُوآنَ يَسْهَدُ َم أَكُمْ أنْصَارٌ اللّه] 
ُ قَالُوا: عَن الْقَرَآنِ أَنّهُ يَسْهَدُ طم أَعمْ أَنْصَارْ الله حَيْتُ يَقُولُ: كُمَا قَالَّ: 0 
لل اشر؟ قال: لالوَاريُونَ نَحْنُ أَنْصَّارُ الله فَآمَنَتْ طَائِقَةٌ من بَني ! قراياة اكذييت 
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موا ظَاهِرِينَ» [الصف: ؛ ]١‏ فَيقَالُ: هذا حقٌ وَالخَوَاريُونَ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ 
ال 0 
ولأ هذا أذ الولعة مق التوارزيع مقطوة من القلط بن أمو الل النؤمييت مرخ هحقل سياه 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَكُونُوا أنْصَارَ اللهِ ؛ كمَا طَلّب الْمَسِيحٌ دَلِكَ بفَولِِ: من أَنْصَارِي إِلَّ الله [الصف 
.]١5‏ 
وك وعتتك الله المقمفية بنَ حاب النّوِيَ دول اللافاك وها يه 
الله بِقَولِهِ - تَعَالَ -:". )١(‏ 


1. ؛ -"أَصَاب فَلَهُ أَجْرَانٍِ وَإِنْ أخطأً فَلَهُ أَجْرْ وَحَطَأَهُ عَخطُوطٌ عَنْهُ قََمَا مَنْ تَعَمَدَ تَحْرِيفَ الْكِتَابِ 
لَنْظِهِ أَوْ مَعْنَاةُ وَعَرَفَ مَا جَاءَ به الدَسُولُ فَعَائَدَةُ قَهَذَا مُسْتجقٌ لِلْعِمَابٍ وَكَذَّلِكَ مَنْ فَيَطَ في طَلب النّ 
وَاََاعِهِ متا يوا مُشْتَغِلَا عَنْ ذَلِتَ دياه 
وَعَلَى هذا فَإِذَا كَانَ بَعْضُِ أَمْلٍ لكاب قَدْ حَبَهُوا بَعْض الكتّاب وَفِيِهمْ آحَرُونَ 1 يَعْلَمُوا ذَلِكَ فَهُمْ 
ُجتَهِدُونَ في باع ما جاء به الرسُولُ 1 يجب أَنْ عل عَؤْلَاءٍ من الْمُسْمَوْجِيِينَ لِلوَعِيدٍ وَإذا ع يكين 

وال الي برد اخ نا جاو لمر بل حر ل يقر ا كام يداز بشم تعازيه 
فَاجْتَهَدَ 1 يُعَاقَبْ عَلَى مَا : لك وَقَدُ حم أخبًائ التقيد الذي كَاثُوا مَعَّ بع وَالّذِينَ كَانُوا يَنْتَظرُونَ 


الجعاث لفقو ب ستل الله عليه وهل - بن لَب لبها وعَييه على هذا مم 1 يكور 
مُكَذبينَ لِلْمسِيح تكذيب غَيْرِهِمْ من الْمَهُودِ". (9) 


َه 


1. ه-"الْكتَاب. وَهَذَا كان بِالْمَدِيئَِ بَعْدَ أَنْ أََامَ بمكة بصعة عَشْرَة سَنَدٌه وَانْعَشْرَ مق وَكَذيَهُ 
قَوْمْةُ وَحَرَصُوا عَلَى إِنَطَالٍ دَعوَتَه َكل طَرِيقٍ يَعُْدِرُونَ عَلَيْه فَلَوْ كَانَ 2 3 بِالْمَدِيئَة أَحَدٌ مِنْ غ أَهْلٍ 
الكتاب يَتَعلّم نك أ لَقِيَ أَحَدًا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ في طرق فتَعلّم نك لكَانَ ذَلِكَ يَقْدَحْ في مَقْصُودٍ 
0 الكائلين. 


مسر هر عه و / 
ا 


فَتَبينَ أ نَهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ أَمْلٍ الْكِتَابٍ ب ليا ا 
عل مِنْ ع أَهْلٍ الْكتَاب مولا كد وَحَارَككُمْ َدَظْهَدُوا ذَلِكَ وَلَسَاعَ في 
قَالُوا: هَذَا تَعَلَّمْئَهُ مِنْ قُلَانِء وَكُلَانّ مِنّاء أو هدًا لَه بَعْض َمل ديقا. كذ كم كائ ا 


فَهُوَ و« 


قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَسْأَلُوهُ عَنْ مَسَائْلَء وَيَقُولُونَ: إِنْ أخيركُم بِِنّ فَهْوَ نين مُرْسَل ولا فَهُوَ مُتََوَل 


75/7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
(؟) الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح لابن تيمية واكك‎ 





و1 


يَقُولُونَ: سَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ لا ني 

ا كن تو ميا مَهُ الْمُسْرَكِينَ وَأَهْل الْكِتَابٍ كَانُوا متّقِقِنَ عَلَى أنه 
يتكلم يفا ون ذلك التقرد ١‏ أو عجوتوا كيلك 1 يِخْصّل مَفْصُودُهُمْ بِدَلِكَ و1 يجْرْ أَنْ يَقُولُوا لا 
يعلَمُهَا إِلّا تين فَإُِمْ كاثُوا حمِيعًا يَْلَمُونَ أَنَّ من أَمْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يْلَمْ هَذِوِ الْمَسَائِلَء وَبدَلِكَ يُعْرَفُ 
هَل يجيب فِيهًا يا فَالنَهُ الَْنيَاُ أو خلا كلك وَيَعْلموة أن ف كان العلمها» مِنْ أَهْلٍ الْكِتّاب»ء وَمَنْ 
عل بنع لا يذل جوبة نه على توه كما لو أجاب عَنْ يلك ". )١(‏ 


.١ ١5‏ 5- "وروى أَبُو رُرْعَةَ «عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَارٍ بْنِ يَاسِرء قَالَتْ: كلبك لاله بَيّع بِنْتِ مُعَوَذِ بْنِ عَفْرَاءَ: 
ضفي لا زنثول الل صَلّى الله عليه وَسْلْم فتالته " از و َه ََيْتَ الصّمْس طَلِعَةه . 


8. 


وَفِ الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ نس قال "كان وا اللَّهِ أَحْسَنّ اناس وَكَانَ أَجْوَدَ الناس» وَكَانَ أشجع 
َ ر)» ؟ 5ع )9]ك كاتساآكآس كم ل وسار 22 !ا 2 
الئاس وقد مع أل الَْدِيَةِ دات ليل انطلق تَامنٌ قِبَلَ الصّوْتٍ فَتَلَقَاهُة". (") 


.١ 1‏ "وف الْصّحي «عَنْ أَنَسِ 
اله نال "م ُلَانِء لذي ف أيّ الملدق شَقْث 
يُتَاحِيهًا حَدّ الاا” ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
«وَعَنْ أَنَسِ "كان بن إماء هل الْمَدِيَة لد يد رَسُولٍ الله صَلَى ال علي وَسَلَّمَ قدو 


به في ديا حَقٌّ تفرع © يَنِجغ» رَوَاهُ الْمُخَارِيُ في الأدب.". (7) 


2005 «-"ولا صْقٍء لا هْو ولا أَصْحَابْةُ عِنْدَ ماع الْقُرَآنِء بل كانُوا تَؤْجَلْ قوعم وَتَفْسَعِوُ جْلُودْهُمْ 
وتَدْمَعُ غْيُوُم, نه َ يكن عَلَى عَهْده وعَهدٍ خلَمَائِه تع ائرَةٌ مُطلَمَةٌ إل رَوْجِهَا يبكاح يُقْصَدُ به 
الكقلية؛ ب لعن لمكن والفعلة له لِأن ذلك يما قد سكاء ٠‏ 

أمَرَ بعِيَادَةٍ الْمَريضء وَتَشْيِع الجتَارَة وَإِفْشَاءِ السّلام» وَإِجَابَةِ الدَّعْوَوِ وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَيتِ 


0 7 ل وَقَدْ كَانَ أَحْيَان ! 0 حمسا وَسَبْعَاء َم رّ بِمَعْسِيطٍ | د ٠‏ ت وتَكفِينه وا لصّلاة عَلَيْه 


1 
51 


00007 00 كر وَحَبَّمَ بَيْعَ الدِرْهَم بِالدِرْعمَيْنِ وَالدِينَارٍ بالذِينَارَيْنِ والصّاع بِالصاعَيْنِ مِنَّ 
الحنطة وا شور 0 نَهُ أمَرَ بِصّدَقَة 00007" معاون تعر 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ه/4017 
(؟) الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح لابن تيمية هدهع 
(9) الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ا 





قوف إل الشافه " ولكه" 07 


.١ ١07‏ 9-"من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا ثما أنزل الله عز وجل أو 
قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: "أنه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما أنزل الله" قال الخطابي: "لا أعلم 
أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" وقال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن 
شك في كفره وعذابه كفر". 
وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأثمة الأربعة 
وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره وان كان ذميا فإنه يقتل أيضا 
5 مالك وأهل الماديغة وسيأتي دكار فاليم وهو ردهي اخبل وققيان: دريف 
وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل: "معت أبا عبد الله يقول: "كل من شتم النبي 
صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يستئاب" قال: 
وسمعت أبا عبد الله يقول: "كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل 
ليس على هذا أعطوا العهد والذمة" وكذلك قال أبو الصفراء: "سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل 
الذمة شتم النبي ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما 
كان أو كافرا" رواهما الخلال. 
وقال في رواية عبد الله وأبي طالب وقد سئل عن شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل قيل له: فيه 
أحاديث؟ قال: نعم أحاديث منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال: سمعتها تشتم النبي صلى الله 
عليه وسلم وحديث حصين أن ابن عمر قال: "من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل" وعمر ابن عبد 
العزيز يقول: "يقتل" وذلك أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم". (") 


.١11‏ ٠-"واستهانوا‏ بخبره أخبر الله أكمم كفروا بذلك وإن قالوه استهزاء فكيف بما هو أغلظ من 
ذلك؟ وإِنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك بل كان مأمورا بأن يدع 
أذاهم ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه. 
الدليل الثالث: قوله سبحانه: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات واللمز: العيب والطعن قال مجاهد: 
"يتهمك ويزريك" وقال عطاء: "يغتابك" وقال تعالى: «إوَمِنْهُمُ الَِّينَ ُْدُونَ النمَكه الآية وذلك يدل 


71/1/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/4‎ )١( 





على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم لأن ظأالَّذِينَ؛ و من اسمان موصولان وهما من صيغ العموم 
والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم وإيذاء آخرين فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على 
أسباب وليس بين الناس خلاف نعلمه أتما تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله 
ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل: أنه يقتصر على سببه والذي عليه جماهير الناس 
أنه يحب الأخذ بعموم القول مالم يقم دليل يوجب القصر على السبب كما هو مقرر ف موضعه. 
وأيضا فإن كونه منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى وهو مناسب لكونه منهم فيكون ما 
منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم فيجب اطراده. 

وأيضا فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا القول لكن لم يعلم نبيه بكل من لم يظهر 
نفاقه بل قال: مون حَوْلَكُمْ مِن الأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهلٍ الْمَدِيئَ مَرَدُوا عَلَى اليْقَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ 
تنُ تَعْلَمُهُةْ؛ ثم أنه سبحانه ابتلى الناس بأمور تميز بين المؤمنين والمنافقين". (1) 


0.98 ١١-"وهذه‏ المرأة إما أن تكون زوجة لهذا الرجل أو مملوكه له وعلى التقديرين فلو لم يكن قتلها 
جائزا لبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن قتلها كان محرما وأن دمها كان معصوما ولأوجب عليه 
الكفارة بقتل المعصوم والدية إن لم تكن مملوكه له فلما قال: " اشهدوا أن دمها هدر " والحدر الذي لا 
يضمن بقود ولا دية ولا كفارة علم أنه كان مباحا مع كوتما كانت ذمية فعلم أن السب أباح دمها لا 
سيما والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهدر دمها عقب إخباره بأتما قتنلت لأجل السب فعلم أنه الموجب 
لذلك والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك. 
الحديث الثالث: ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت منه الذمة وهو قصة كعب 
بن الأشرف اليهودي. 
قال الخطابي: قال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة واحتج في 
ذلك بخبر ابن الأشرف وقال الشافعي في الأم: لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قربه مشرك 
من أهل الكتاب إلا يهود أهل المدينة وكانوا حلفاء الأنصار ولم تكن الأنصار أجمعت أول ما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما فوادعت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إلى شيء 
من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت وقعة بدر فتكلم بعضها بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومعلوم أنه إِنما أراد بمذا الكلام كعب بن الأشرف. 
والقصة مشهورة مستفيضة وقد رواها عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: "قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ " فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/؟ 





يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم قال: فأذن لي أن أقول: شيئا قال قل قال: فأتاه". )١(‏ 


١١ 00‏ "عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
فكل قد حدثني منه بطائفة فكان الذي اجتمعوا عليه قالوا: ابن الأشرف كان شاعرا وكان يهجو النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحرض عليهم كفار قريش ف شعره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم 

حلفاء للحيين جميعا الأوس والخزرج فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم 
كلهم وموادعتهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديدا فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو 
عنهم وفيهم أنزل: ولتَسْمَعْنٌ مِن الَّذِينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَمِن الَّذِينَ أَشْركُوا أذ كيراً وإ 
تَصرُوا وَتَمَّهُوا إن َلِكَ مِن عَزْمِ الور وفيهم أنزل الله: «إودَّ كتير من أَهْلٍ الْكِتَاب لَوْ يَرُدُوتكة» 
الآية. 
فلما أبى ابن الأشرف أن يمسك عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء المسلمين وقد بلغ 
منهم فلما قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأسر من أسر منهم ورأى الأسرى مقرنين 
كبت وذل ثم قال لقومه: ويلكم والله لبطن الأرض خير لكم من ظهرها اليوم هؤلاء سراة الناس قد 
قتلوا وأسروا فما عندكم؟ قالوا: عداوته ما حيينا قال: وما أنتم وقد وطئ قومه وأصابحم؟ ولكني أخرج 
إلى قريش فأحضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم فخرج حتى قدم مكة ووضع رحلة عند 
أبي وداعة بن أبي صبرة السهمي وتحته عاتكة بنت أسد بن أبي العيص فجعل يرئي". (5) 


.١ 5١‏ ١-"أعز‏ من الكافر ومعلوم أن الساب في مثل هذه الحال لا يقصد أن يقاتل الرسول 
وأصحابه وإنما يقصد إغاظتهم وأن لا يتابعوا. 
وأيضا فانما لم تكن تطمع في التحريض على القتال فإنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن جميع قبائل 
الأوس والخزرج لم يكن فيهم من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بيد ولا لسان ولا كان أحد بالمدينة 
يتمكن من إظهار ذلك وإنما غاية الكافر أو المنافق منهم أن يثبط الناس عن إتباعه أو أن يعين على 
رجوعه من المدينة إلى مكة ونحو ذلك مما فيه تخذيل عنه وحض على الكفر به لا على قتاله على أن 
الحجاء إن كان من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به ويقتل به الذمي فإنه إذا قاتل انتقض عهده 


٠١١/ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
١8/ص (؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ 





لأن العهد اقنضى الكف عن القتال فإذا قاتل بيد أو لسان فقد فعل ما يناقض العهد وليس بعد القتال 
غاية في نكث العهد. 

إذا تبين ذلك فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر علمه عند كل من له علم بالسيرة 
أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم بالمدينة لم يحارب أحدا من أهل الملديفة بل وادعهم حتى اليهود خصوصا 
بطون الأوس والخزرج فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه وكان الناس إذ قدمها على طبقات: منهم 
المؤمن وهم الأكثرون ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب وهو والمؤمنون من قبيلته 
وحلفائهم أهل سلم لا أهل حرب حتى حلفاء الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حلفهم. 
قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فيها دار من 
دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين إلا بي خطمة وبني واقف وبني وائل كانوا آخر الأنصار إسلاما 
وول المديية جلف" 0 


1 ١-"العلم‏ العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى على أحد 
منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الحجرة وبعيدها ممنوعا عن الابتداء بالقتل والقتال ولهذا قال 
للأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن بميلوا على أهل منى "إنه لم يؤذن لي في القتال" 
وذلك حينئذ بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى بل كأكثر الأنبياء 
غير أنبياء بني إسرائيل. 
ثم إنه لم يقاتل أحدا من أهل المدينة ولم يأمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر 
ولا من غيرهم والآيات التي نزلت إذ ذاك إنما تأمر بقتال الذين أخرجوهم وقاتلوهم ونحو ذلك وظاهر 
هذا أنه لم يؤذن لهم إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة فإن دوام إمساكه عنهم يدل على 
استحبابه أو وجوبه وهو في الوجوب أظهر لما ذكرنا لأن الإمساك كان واجبا والمغير لحاله لم يشمل أهل 
المدينة فييقى على الوجوب المتقدم مع فعله صلى الله عليه وسلم. 
قال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدوه قبل أن تنزل براءة 
يقاتل من قاتله ومن كف يده وعاهده كف عنه قال الله تعالى: لفَإِنِ اعَتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكمْ وَألْقَوا 
ِلَيَكُمُ السَلَمَ قَمَا جَعَلَ الَهُ لَكمْ عَلَيْهمْ سياد وكان القرآن ينسخ بعضه بعضا فإذا ترلك آية سنت 
التي قبلها وعمل بالتي أنزلت وبلغت الأولى منتهى العمل بما وكان ما قد عمل بما قبل ذلك طاعة لله 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/55 





حتى نزلت براءة وإذا أمر بقتل هذه المرأة التي هجته ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين علم". )١(‏ 


؟7. ١-"أن‏ السب موجب للقتل وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السبب كالعهد والأنوثة ومنع 
قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته. 
وهذا وجه حسن دقيق فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق وليس القتل للكفر من 
الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قودا فإنه ما لا تختلف فيه الشرائع 
ولا العقول وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية وبمنع الله المؤمنين من قتاله ودماء 
هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا 
من ذلك وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ شبه عمد أو خطأ محضا 
ول يكن عمدا محضا. 
فظاهر سيرة نبيا وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المديغة إذ ذاك ممن لم يسلم كانت كهذه الحال فإذا 
قتل المرأة التي هجته من هؤلاء وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز قتال هم مطلقا كان قتل المرأة التي تمجوه 
من أهل الذمة بكذه المثابة وأولى لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسب وعلى أن تكون صاغرة وتلك 
لم نعاهدها على شيء. 
الحديث السابع: قصة أبي عفك اليهودي ذكرها أهل المغازي والسير. 
قال الواقدي: ثنا شعبة بن محمد عن عمارة بن غزية وحدثناه أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن 
إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه قالا: إن شيخا من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عفك وكان 
شيخا كبيرا قد بلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحرض على عداوة 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام فلما خرج رسول". (5) 


54 . أو نقول: متى أظهروا الكفر الذي هو طعن في دين الله نقضوا به العهد بخلاف كفر لا 
يطعنون به في ديننا وهذا لأن العهد إنما اقتضى أن يقولوا ويفعلوا بينهم ما شاءوا ثما لا يضر المسلمين 
فأما أن يظهروا كلمة الكفر أو أن يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه البتة وسيأقٍ إن شاء الله الكلام 
على هذين القولين والذين قبلهما. 
قال كثير من فقهاء الحديث وهل الملديغة من أصحابنا وغيرهم: "لم نقرهم على أن يظهروا شينا من 
ذلك ومتى أظهروا شيئا من ذلك نقضوا العهد". 


١١7/ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
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قال أبو عبد الله في رواية حنبل: "كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما 


كان أو كافرا" وهذا مذهب أهل المديعة. 


يقتل لأنه شتم. 


ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه وما لا يعتقدونه ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه وإظهاره يضر 
بنا لأنه قدح في ديننا وبين ما يعتقدونه وإظهاره ليس بطعن في نفس ديننا وسيأتي إن شاء الله تعالى 


ذلك فإن فروع المسألة تظهر مأخذها. 


وقد قدمنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمحضر من المهاجرين والأنصار للنصراني الذي قال إن الله 
لا يضل أحدا: إنا لم نعطك ما أعطيناك على أن تدخل علينا في ديننا فوالذي نفسي بيده لأن عدت 
لآخذن الذي فيه عيناك. 

وجميع ما ذكرناه من الآيات والاعتبار يجئ أيضا في ذلك فإن الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي 


العليا وحى يكون الدين كله لله وحتى". 00 


. 7-"ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه وإن شهد عنده 
بذلك العدول ويجوز له أن يحكم بشهادتمم إذا لم يعلم خلافها وكذلك أيضا لو أقر إقرارا علم أنه كاذب 
فيه مثل أن يقول لمن هو أكبر منه "هذا ابني" لم يثبت نسبه ولا ميراثه باتفاق العلماء وكذلك الأدلة 
الشرعية مثل خبر العدل الواحد ومثل الأمر والنهي والعموم والقياس يجب إتباعها إلا أن يقوم دليل 
أقوى منها يدل على أن باطنها مخالف لظاهرها ونظائر هذا كثيرة. 
فإذا علمت هذا فنقول: هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه به واستهانته له فإظهاره 
الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا وهذا القدر بطلت دلالته فلا يجوز الاعتماد 
عليه وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق وهو مذهب أهل الملديفة ومالك وأصحابه والليث بن سعد 
وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه وعنهما 
أنه يستتاب وهو المشهور عن الشافعي. 
وقال أبو يوسف آخرا: أقتله من غير استتابة لكن إن تاب قبل أن أقتله قبلت توبته وهذا أيضا الرواية 
الثالثة عن أحمد. 
وعلى هذا المأخذ فإذا كان الساب قد تكرر منه السب ونحوه نما يدل على الكفر اعتضد السبب 


بدلالات أخر من الاستخفاف بحرمات الله والاستهانة بفرائض الله ونحو ذلك من دلالات النفاق 


١ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/57‎ )١( 





والزنديق كان ذلك أبلغ في ثبوت زندقته وكفره وفي أن لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الإسلام مع ثبوت 
هذه الأمور وما ينبغي أن يتوقف في قتل مثل هذا وفي أن لا يسقط عنه القتل بما يظهر من الإسلام إذ 
توبة هذا بعد أخذه لم تحدد له حالا لم تكن قبل ذلك فكيف تعطل الحدود بغير موجب؟ نعم لو أنه". 
00 


١8 00-0‏ أَطْعَاحُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لأَرََْاكَهُمْ فَلَعَرَفتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتَعْرِمَنَهُمْ في لخن الْقَؤْلِ» فأخبر 
سبحانه أنه لو شاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال: طوَلتعْرفنَهُمْ في خْنٍ الْمَؤلِ فأقسم 
أنه لا بد أن يعرفهم في لحن القول ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن 
صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة ومنهم من كان المسلمون أيضا يعلمون كثيرا منهم 
بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالى: فإوَيمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ 
لأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ ومن أَهْلٍ الْمَدِيئةِ مركوا عَلَى البعَاقِ لا تَعْلَمَهُمْ خحْنْ تَعْلمْهُةْ؟ ثم جميع هؤلاء المنافقين 
يظهرون الإسلام ويحلفون أنهم مسلمون وقد اتخذوا أيماتهم جنة وإذا كانت هذه حاهم فالنبي صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى 
يثبت الموجب للحد ببينة أو إقرار ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملاعنة أنما إن جاءت بالولد على نعت 
كذا وكذا فهو للذي رميت به وجاءت به على النعت المكروه فقال: "لولا الإيمان لكان لي وها شأن". 
وكان بالمدينة امرأة تعلن الشر فقال: "لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها". 
وقال للذين اختصموا إليه: "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي 
بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" فكان ترك 
قتلهم مع كونحم كفارا لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية. 
ويدل على هذا أنه لم يستتبهم على التعيين ومن المعلوم أن أحسن حال". (5) 


.١٠71/‏ 8 "المصلحة من غير وحي نزل فإن هذا تصرف في الشريعة وتحويل لما بالرأي ودعوى أن 
الحكم المطلق كان لمعنى وقد زال وهو غير جائز كما قد نسبوا ذلك إلى من قال: إن حكم المؤلفة انقطع 
ولم يأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى ادعاء تغير المصلحة. 
ويدل على المسألة ما روى أبو إدريس قال: أتى على رضي الله عنه بناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام 
فسألهم فجحدوا فقامت عليهم البينة العدول قال: فقتلهم ولم يستتبهم وقال: وأتى برجل كان نصرانيا 
وأسلم ثم رجع عن الإسلام قال: فسأله فأقر بما كان منه فاستتابه فتركه فقيل له: كيف تستتيب هذا وم 


٠5 الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/4‎ )١( 
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تستتب أولئك؟ قال: إن هذا أقر بما كان منه وإن أولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم البينة 
فلذلك لم أستتبهم رواه الإمام أحمد. 

وروى عن أبي إدريس قال: أتى علي برجل قد تنصر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله وأتى برهط يصلون 
القبلة وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول فجحلدوا وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام 
فقتلهم ولم يستتبهم ثم قال: "أتدرون لم استتبت هذا النصراني؟ استتبته لأنه أظهر دينه وأما الزنادقة الذين 
قامت عليهم البينة وجحدون فإنما قتلتهم 7 جحدوا وقامت عليهم البينة". 


فهذا من أمير المؤمنين على رضي الله عنه بيان أن كل زنديق كتم زندقته وجحدها حتى قامت عليه البينة 
قتل ولم يستتب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام البينة. 
ويدل على ذلك قوله تعالى «إومَنْ 01 مِنَ الأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ هل المديئة4 إلى قوله: 
وَآخَرُونَ اغْتَرقُوا بذُنُوصِمْ حَلَطْوا عَمَاذ". )١(‏ 


.١ 34‏ ٠-"ومن‏ ذلك: أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن حقه أنه يجب أن يؤثره العطشان 
بالماء والجائع بالطعام وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال كما قال سبحانه وتعالى: إِمَا كَانَ أَهلٍ 
الْهَدِيَة ومن حَوْطمْ من الأُغراب أن يتَحَلَمُوا عَنْ رَسُول الله ولا يوا بأنْفْسِهمْ عن تفْسو» . 
فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام. 
وقال تعالى مخاطبا 0 فيما أصابحم من مشقات الحصر والجهاد: لَإِلَقَدْ كانَ لك في رَسُولٍ الله 
م حَسََةٌ لِمَنْ كَانَ يَنْجُو الله وَالْمَْمَ الآخِرٌ وَذْكْرَ الله كزيراً» . 
ومن حقه: أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله سبحانه: 
ملفل إِنْ كان آباوْكُمْ وَأَبْتَاوَكُمْ وَإِحْوَائكم وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرتُكة! إلى قوله: ملحب إِلَيّكُمْ من الله 
وَرَسُولِهِ# الآية مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: "يا 
رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي" فقال: "لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 
نفسك" قال: "فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي" قال: "الآن يا عمر" وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حقى" أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" متفق 
عليه.". 00 
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"١ .١8‏ "للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب 
كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح فإنما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر والكلام في هذا واسع 
وإنما نبهنا على هذه المقدمة. 
فصل. 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: 
قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وإن لم يكن كل كفر سبا ونحن نذكر عبارات العلماء 
في هذه المسألة: 
قال الإمام أحمد: "كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل 
وأرى أن يقتل ولا يستتاب". 
وقال في موضع آخر: "كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو 
وقال أصحابنا: "التعرض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة وهو موجب للقتل كالتصريح 
ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ لأن 
ذلك يفضي إلى القدح في نسبه وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي صلى الله عليه 
وسلم يقتل مسلما كان أو كافرا وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما 
وقال القاضي عياض: "جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو 
نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهة بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو 
البغض هنه والعيب لد فهو ساف" 07 


. 5-"وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما أن ما أبطل الإيمان فإنه يبطل الأمان إذا أظهروه فإن 
الإسلام أوكد من عقد الذمة فإذا كان من الكلام ما يبطل حق الإسلام فأن يبطل حقن الذمة أولى مع 
الفرق بينهما من وجه آخر فإن المسلم إذا سب الرسول دل على سوء اعتقاده في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلذلك كفر والذمي قد علم أن اعتقاده ذلك وأقررناه على اعتقاده وَإِنما أخذ عليه كتمه وأن 
لا يظهره فبقي تفاوت ما بين الإظهار والإضمار. 
قال ابن عقيل: 'فكما أخذ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أخذ على الذمي أن لا يظهره فإظهار هذا 
كإضمار ذاك وإضماره لا ضرر على الإسلام ولا إزراء فيه وي إظهاره ضرر وإزراء على الإسلام ولهذا 
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ما بطن من الجرائم لا يتبعها في حق المسلم ولو أظهرها أقمنا عليهم حد الله". 

وطرد القاضي وابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من الكلام مثل التثنية والتثليث كقول 
النصارى: "إن الله ثالث ثلاثة" ونحو ذلك: أن الذمي متى أظهر ما يعلمه من دينه من الشرك نقض 
العهد كما أنه إن أظهر ما نعلمه بقوله في نبينا عليه الصلاة والسلام نقض العهد. 

قال القاضي: وقد نص أحمد على ذلك فقال في رواية حنبل: "كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه 
القتل مسلما كان أو كافرا هذا مذهب أهل المدينة". 

وقال جعفر بن محمد: ممعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له: كذبت فقال: 
"يقتل لأنه شتم" فقد نص على قتل من كذب المؤذن في كلمات الأذان وهي قول "الله أكبر" أو "أشهد 
أن لا إله إلا الله" أو "أشهد أن محمدا رسول الله" وقد ذكرها الخلال والقاضي في سب الله بناء". )١7‏ 


.03١‏ +7-"فصل: فيمن سب الله تعالى. 
فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر فإن الكافر يعظم الرب 
ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له. 
ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر 
التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه؟ على قولين: 
أحدهما: أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان في ساب الرسول هذه طريقة أبي الخطاب وأكثر من 
احتذى حذوه من المتأخرين وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال: كل من ذكر شيئا يعرض 
بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب أهل الملديفة فأطلق وجوب القتل 
عليه ولم يذكر استتابته وذكر أنه قول أهل المدينة ومن وجب عليه القتل يسقط بالتوبة وقول أهل 
طلديقة المشهور أنه لا يسقط القتل بتوبته ولو لم يرد هذا لم يخصه هل اليم فإن الناس مجمعون على 
أن من سب لله تعالى من المسلمين بقل وإفا اختفوا في توه فلما أخذ بقول َل ني المسلم 
كما أخذ بقولهم في الذمي علم أنه قصد محل الخلاف بإظهار التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرناه في 
ساب الرسول. 
وأما الرواية الثانية فإن عبد الله قال: سئل أبي عن رجل قال: "يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك" قال 


أل "هذا مرتد عن الإسلام" قلت ا تضرب عنقه؟ قال: "نعم نضرب عنقه" فجعله من المرتدين.". 
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332 . 4 ؟-"الإيمان ينقض الذمة ويحكى ذلك عن طائفة من المالكية ووجه ذلك أنا عاهدناهم على 
أن لا يظهروا شيئا من الكفر وإن كانوا يعتقدونه فمتى أظهروا مثل ذلك فقد آذوا الله ورسوله والمؤمنين 
بذلك وخالفوا العهد فينتقض العهد بذلك كسب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم عن عمر رضي 
الله عنه أنه قال للنصراني الذي كذب بالقدر: لعن عدت إلى مثل ذلك لأضربن عنقك وقد تقدم ما 
تقرر ذلك. 
والمنصوص عن مالك أن من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفروا به قتل ولم يستتب 
قال ابن القاسم: إلا أن يسلم تطوعا فلم يجعل ما يتدين به الذمي سبا وهذا قول عامة المالكية وهو 
مذهب الشافعي ذكره أصحابه وهو منصوصه قال في "الأم" في تحديد الإمام ما يأخذه من أهل الذمة 
وعلى أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو أهله ولا يطعنوا في دين الإسلام ولا يعيبوا 
من حكمه شيئا فإن فعلوه فلا ذمة لهم ويأخذ عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقوهم ف عزير 
وعيسى فإن وجودهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بما حدا 
لأنهم قد أذن لحم بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد لأنه سئل عن 
يهودي مر بمؤذن فقال له: "كذبت" فقال: يقتل لأنه شتم فعلل قتله بأنه شتم فعلم أن ما يظهره به 
من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك قال رضي الله عنه: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تعالى فعليه 
القتل مسلما كان أو كان كافرا وهذا مذهب أهل المدينة وما مذهب أهل الايئة فيما هو سب عند 
القائل وذلك أن هذا القسم ليس من باب السب والشتم الذي يلحق بسب الله وسب النبي صلى الله 
عليه وسلم لأن الكافر لا يقول هذا طعنا ولا عيبا وإِنما يعتقده تعظيما وإجلالا وليس هو ولا أحد من 
الخلق يتدين بسب الله تعالى بخلاف ما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم". (5) 


ا" "ودينه بما لا ينبغي فقد برئت منه ذمة الله ثم قال: وأيهم قال أو فعل شيئا ثما وصفته 
نقضا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان قولا إلا أنه لم يصرح بالسب لله فقد يكون عنى إذا ذكروا ما يعتقدونه 
وكذلك قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إنه يقتل إلا أن يسلم وقال ابن مسلمة وابن أبي حازم 
والمخزومي: إنه لا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمنصوص عن مالك أنه يقتل ولا يستتاب 
كما تقدم وهذا معنى قول أحمد رضي الله عنه في إحدى الروايتين. 
قال ف رواية حنبل: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب 
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أهل الدينة وظاهر هذه العبارة أن القتل لا يسقط عنه بالتوية كما لا يسقط القتل عن المسلم بالتوية 
فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم البي صلى الله عليه وسلم في رواية حنبل أيضا قال: "كل من شتم 
النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل" وكان حنبل يعرض عليه مسائل المدنيين 
ويسأله عنها. 

ثم إن أصحابنا فسروا قوله في شاتم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسقط عنه القتل بالتوبة مطلقا 
وقد تقدم توجيه ذلك وهذا مثله وهذا ظاهر إذا قلنا إن المسلم الذي يسب الله لا يسقط عنه القتل 
بالتوبة لأن المأخذ عندنا ليس هو الزندقة فإنه لو أظهر كفرا غير السب استتبناه وإنما المأخذ أن يقتل 
عقوبة على ذلك وحدا عليه مع كونه كافرا كما يقتل لسائر الأفعال. 

ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن من شان الرب بما يتدين به وليس فيه سب لدين الإسلام إلا أنه سب عند الله تعالى 
مثل قول النصارى في عيسى ونحو ذلك فقد قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله: "شتمني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك" ثم قال: "وأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد". )١(‏ 


ل" 7 "مكان آخرء قال: كما دلت عليه النصوصء واحتج بإبطال الصدقة بالمن والأذى )١(‏ 


| كفارة الشرك] 

وقال: كفارة الشرك التوحيد» والحسنات يذهبن السيئات (؟) . 

قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز. وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه 
يمكن أن يتوب. 

وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة أو ليس هو 
فعل بأهل الملدينة ما فعل؟ وقيل له: إن أقواما يقولون: إنا نحب يزيد فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن 
بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أفلا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ 

[الخلاف في لعن المعين من الكفار والفساق. أما على سبيل العموم فجائز] 

وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر في لعن المعين من الكفار من أهل القبلة وغيرهم من الفساق 
بالاعتقاد أو بالعمل: لأصحابنا فيها أقوال: 

أحدها: لا يجوز بحال» وهو قول أبي بكر عبد العزيز. 

والثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق. 
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وقال عبد الله بن أحمد الحنبلي: معت أحمد بن حنبل يقول: على الجهمية لعنة الله. وكان الحسن يلعن 


(1) الآداب هد / 14 
(؟) الآداب ج١/؟: ١‏ كلاهما إلى الفهارس العامة ج١/89١.". )١(‏ 


35 . "كان ِأَهْلٍ الْمَدِيئة وَمَنْ حَوْطُ مِنَ الْأَعْرَابِ أن وتكلئا خخ زول الكد ولا يعوا 
بأَنْفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِوِ؛ ]9/١٠١[‏ فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو في ذلك الوقت 
إلى ذلك الوجه. وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقا لا قصداء كما كان 
ابن عمر يفعل في المشي في طريق مكة؛ وكما في تفضيل إخراج التمر. وهذا في الاقتداء نظير الامتثال 
في الأمر. فالفائدة قد تكون في نفس تمدينا بمديه وبأمره وفي نفس الفعل المفعول المأمور به والمقتدى 
به فيه» فهذا أحرى في الاقتداء ينبغي أن يتفطن له فإنه لطيفء وطريق أحمد تقتضيه. وهذا في الطرف 
الآخر من المنافاة لقول من قال: إن المأمور به قد يرتفع لارتفاع علته من غير نسخ؛ فإن أحمد تسرى 
لأجل المتابعة» واختفى ثلاثا لأجل المتابعة» وقال: وما بلغي حديث إلا عملت به. حتى أعطى الحجام 
دينارا» وكان يتحرى الموافقة لجميع الأفعال النبوية )١(‏ . 
احتج القائل بأن فعله لا يدل على وجوبه علينا بأن المتبوع أوكد حالا من المتبع فإذاكان ظاهر فعله لا 
ينبئ عن جوبه عليه فلأن لا يدل على وجوبه علينا أولى. فقال القاضي: هذا يبطل على أصل المخالف 
بالأمرء فإنهم يجعلونه دالا على الوجوب في حق غيره ولا يدل على وجوبه عليه لأن الآمر لا يدخل 
تحت الأمر عندهم. قال: وعلى أنا نقول: إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب في حقه كما يدل على 
ذلك في حق غيره؛ كما قلنا في أوامره: هي لازمة له وهو داخل تحتها كالمأمور سواء ولا فرق بينهماء 
وهذا قياس المذهب (؟) . 


.8/5 ف‎ ١95 191١ المسودة ص‎ )١( 


١١/١ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





(؟) المسودة ص ١97‏ ف 8/5.". (0) 


22.1١‏ 58 "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا اسْتجيبوا له وَلِلدَسُولٍ ِذَا دَعَاكُمْ لِمَا مم4 إلى قوله: لإا 
فيكم فِة نيوك إلى قوله: مأوَأطِيعُوا الله وَرَسْولَة4 ]8/57-١5[‏ . 


طذَلِكَ بِأَكُمْ سَافُوا لله ورَسْولَهُ وَمَنْ يُسَاقِقٍ اله [8/1] . 


ويا اليا لنيك أقثنا أطيكرا الل ورت له ول شونا عَنْهُ وَنْنّهْ تَسْمَعُون» ]1/٠١[‏ . 
طثُل إِنْ كات آبَؤكمْ وَأبَْاوكُمْ؛ إلى قوله: حب إِلَيَكُمْ من الله وَرَسْولِوِك [8/74] 
لو كَانَ عَرَضا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتبَعُوكَ» [1/47] 


يما كانَ لَِهْلٍ الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْطَجٌ من الْأَعْرَابٍ أَنْ يَعَكَلَّقُوا عَنْ رَسُولٍ ارك ]9/١١1[‏ . 


لَمَدْ تاب الله عَلَى لني وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الذِية اتبَعْوهُ في سَاعَةٍ الْعُسرّة؟ [9/117] . 


«وَالْمُؤْمنُونَ وَالمُؤْمِئَاتْ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضٍ بَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ 
وَيُؤْتُونَ الرَكاةٌ وَيُطِيعُو؟4 ]3/71١[‏ . 
ولو ص رَضُوا مَا آنتَاَهُمْ الله وَرَسُولة» [ [وه/1] . 


ومن يَكَفْرْ به من الْأَخْرَاب قَالئَارُ مَؤْعِدُة4 ]1١/107[‏ . 
إيْلفُونَ بالل لَكُمْ لِمُْضُوَكمْ وله وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن يرْضُوة". (") 


/ام١.‏ 2 58-"[شيخنا] : ... ... ... فصل 
[الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد] 
قال القاضى: فأما الأسباب الموهمة التى لا يرد لأجلها خبر الواحد» فمنها أن تلحقه غفلة في وقت» 
فإن خبره لا يرد» لأن أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقت؛ بل إن روى خبرا في حال غفلته لم 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى ؟/7ه 
(١؟)‏ المستدرك على مجموع الفتاوى ٠0/9‏ 





قال عبد الله: قلت لأبي: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عن صالح مولى التوأمة» فقال: ليس 
بثقة. قال أبي: مالك أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير» ما أعلم به بأساء من مع منه قديماء وقد روى 


ل اعر الت 


ومنها: أن يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه؛ لأن كل أحد لا يقدر على ضبط ما سمعه كله. 


ومنها: أن ينفرد بنقل حديث واحد لا يروى غيره» فلا يرد حديثه لجواز أن ينفرد به من كل أحدء 
حديث له حادث )١(‏ فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجابه عنها. 
ومنها: أن لا تعرف له مجالسة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» لأنه قد يجالسه فلا يعرف ذلك 


منه» وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة. 

ومنها: أن يروي حديئًا يخالفه فيه أكثر الصحابة. 

ومنها: أن يكون معروفا باللقب» وقد اختلف في اسمه. 

ومنها: أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد إليه» فلا يرد حديثه لذلك؛ بل إن روى حديثا لا أصل له 
وقال: نقلته على بصيرة مني بذلك فهو مردود الحديثء فإن قال: سهوت أو أخطأت قبل خبره» وقد 


نص 
)00( نسخة: «له حادثة» "0 (0) 


8 . -"فقال: إن قال فما أرى به بأساء ولكن يقول: «قرأت عليه» أحب إلي لمن يريد الصدق. 
قال: فقد نص على جوازه» واختار أن يقول: «قرأت عليه» ليحكي الحال» فإذا قال له: هو كما قرأت 
عليك؟ فقال: نعم؛ فهل يقول: «أخبرنا» و «حدثنا» أم يجوز أن يقول أخبرنا فقط؟ على روايتين» 
إحداهها: يجوز أن يقول: أخبرناء وحدثناء لا فرق بينهماء نص عليه فيما حدثنا به الخلال أن عبد الجبار 
بن أحمد قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أخبرنا وحدثنا واحد» ونقل حنبل إذا قال الشيخ حدثنا 
قلت: حدثناء يتقفى لفظ الشيخ, إنما هو دين ولا يقول لأخبرنا حدثناء ولا لحدثنا أخبرنا» على لفظ 
الشيخ. قال أبو بكر الخلال: قد سهل أبو عبد الله في هذا المعنى على جواز رواية الحديث على المعنى؛ 
قال: والأول أشبه. 
فإن كان في سماعه «عن فلان» فهل يجوز أن يقال: «قال فلان» أم لا؟ نقل الحسن بن محمد بن 
الحارث السجستانيٍ عن أحمد: إذا كان «عن فلان» في الكتاب» قال: فلا يغيره. قال الخلال: هذا وهم 
عن اتسين ووظبيادة لهذ عمد الجا كرنيدة وقد تاكروتق كناب العلل وإنكا رو على أهل المديعة. 


/.54/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





قال شيخنا: قلت: فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول: «أخبري» قولا واحداء وفي «حدثني» روايتان» 
وفيما لم يقر به لفظا بل حالا هل يقول أخبرني وحدثني؟ على روايتين. وعلى الأولى في جوازهما جميعا 
روايتان في المسألتين» صرح بمما في العدة» فقال: ولا فرق بين أن يقول: هو كما قرأته عليك فيقر به 
وبين أن يقول: أرويه عنك فيقول له: اروه عني» وأنه على الخلاف الذي حكينا. ولفظ أحمد الذي في 
العدة هو الذي في كتاب الروايتين» وهو رواية إسحاق ورواية حنبل» وإنما هما في لفظ [حدثني وأما 
لفظ] أخبرني فقد يؤخذ من قوله: «ولكن يقول قرأت» ولم يقل تقول أخبربي» وكذلك قوله في رواية 
سلمة"؛ 07 


8 . "أن نتكلم في نوع ذلك العمل لأجلنا عينا المصيب والمخطئ. وأما الكلام في عين 
عملهما لا لأجل عملنا فلا حاجة لنا فيه» فإن أكثر ما فيه نوع علم يقترن به غالبا من غل القلب ما 
يضر فيكون إثمه أكبر من نفعه كالغيبة مثلا )١(‏ . 
[المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري] 
إذا ثبت أن المصيب من المختلفين واحد» فهل نقطع بصحة قولنا وخطأ المخالف أم يجوز أن يكون 
الحق في غير ما قلنا؟ قد نقل عن أبي الطيب الطبري أنه يقطع بخطأ مخالفه» وينقض حكمه؛ قال أبو 
الخطاب في التمهيد: وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن الحكم وذكر نصه على نقض حكم من حكم بأن 
المشتري أسوة الغرماء» والصحيح أن المسائل تنقسم إلى قسمين: إلى ما يقطع فيه بالإصابة» وإلى ما لا 
ندري أصاب الحق أم أخطأء بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر. 
ولا أظن يخالف في هذا من فهمه وعلى هذا ينبني حكم الحاكم وغيره. 
ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة» وقول عمر وغيره» وعليه ينبني حلف الإمام أحمد في مسائل منها 
العينة» وجبنه عن الحلف في آخر كالشفعة للجار وغير ذلك» وهكذا قال ابن حامد في أصول الفقه 
وياب كتاية العلل وتخمه وتصنيقفة قال + قال القللال على امبف إنه لا يزى الرد عل أهل المدينة, 
قال ابن حامد: وإِنما ذلك على أصل إمامنا في تخطئة أهل الاجتهاد. وهل يسوغ لنا القطع بالخطأ أم 
لا؟ فأهل الممدينة قد قال أحمد: إنحم للآثار يتبعون وأن من اجتهد بالأثر فالحق واحدء والآخذ بالخبر 
الآخر معذورء فأما أهل الرأي فلا خللاف 


55/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





)١( المسودة ص 1-4948.ه ف ؟5"/9.".‎ )١( 


15. ؟-"فلان أقوى من قول فلان» ولا حكم لما يغلب على ظنه ولا اعتبار به» ولا طريق له 
إلى الاستحسان» كما لا طريق له إلى الصحة )١(‏ . 
[تتبع البخص لا يجوز ] 
إذا جوز للعامي أن يقلد من يشاء فالذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الربخص 
[مطلقا] فإن أحمد أثر (؟) مثل ذلك عن السلف وأخبر به (7) فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: 
سمعت يحبى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المديغة في السماع؛ يعني في الغناء» 
وبقول أهل الكوفة في النبيذ» وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقاء ونقلت من خط القاضي قال: 
نقلت من مجموع أبي حفص البرمكي قال عبد الله: سمعت أبي» وذكر نحوه وقال الخلال في كتابه: حدثنا 
يحبى بن طالب الأنطاكي» حدثنا محمد بن مسعودء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» قال: لو أن رجلا 
أخذ بقول أهل المدية في السماع -يعني الغناء وإتيان النساء في أدبارهن-» وبقول أهل مكة في المتعة 
والصرفء وبقول أهل الكوفة في المسكرء كان شر عباد الله عز وجل. وقال سليمان التيمي: لو أخذت 
برخصة كل عالم -أو قال بزلة كل عالم- اجتمع فيك الشر كله. وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود 
ومعاذ وسلمان» وفيه مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر. 
قال القاضي بعد ذكر كلام الإمام أحمد المنقول من خطه: هذا محمول على أحد وجهين: إما أن يكون 
من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق |لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع 


.78/5 المسودة ص م/١ه, ١١ه ف‎ )١( 
(؟) نسخة: يتتبع الرخص فإن أحمد حكى مثل ذلك.‎ 
فاه راطيا يا‎ 0 


.١5١‏ -"وذكر في «شرح العمدة» : أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى 
(1). 
لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة» أم يحرم؟ على وجهين: وقيل: يكره الغسل (خ) 


71/9 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠” (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى ؟//ه‎ 





لا الوضوء (و) واختاره شيخنا (5) . 
وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر» وإن كان على غير الأرض فهو طاهرء وهل يكون طهورا؟ 
على وجهين والوجه القاى: أنه طهورء قال امجد: وهو الصحيح» قال الشيخ تفي الدين: هذا أقوى 0( 


فائدة: ظاهر كلام المصنف أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره والحالة هذه» وقيل فيه قول: يؤثر 
واختاره الشيخ تقي الدين (5) . 


وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق. 
وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة. 


أحدها: لا ينجس وهو قول أهل المدينة, ورواية المدنيين عن مالك» وكثير من أهل الحديث» وإحدى 
الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل في المفردات وابن المنى وغيرهما. 


. )75 2/5( وللفهارس‎ )26 /١( الفروع‎ )١( 

. )*9 اختيارات (5) وللفهارس العامة (؟/‎ )١( 

(؟) الإنصاف /١(‏ 245 47) وللفهارس العامة (؟/ *©) . 
(:) الإنصاف /١(‏ 47) وللفهارس العامة (؟/ #«م) .". )١(‏ 


.١1‏ 4 -"ومثله لو ترك العامل حقه في المضاربة أو ترك أحد الورثئة حقه أو أحد أهل الوقف المعين 
حقه ونحو ذلك. 
وعلى ذلك إجازة الورثة. ومثله عفو امرأة أو الزوج عن نصف الصداق قال في المحرر: وإن ل يعرفه ربه 
بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه. 
قال أبو العباس: أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم فظاهر أنه لا يرده» وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة أو 
كالخمس والفيء واحدًا أو يصير مصروفًا في المصالح وهذا قول أكثر السلف ومذهب أهل المدينة, 
ورواية عن أحمد ووجه ف مذهبه» وليس للغائمين إعطاء أهل الخمس قدره من غير الغنيمة )١(‏ . 
والمكوس إذا قطعها الإمام الجند فهي حلال لهم إذا جهل مستحقهاء وكذلك إذا رتبها للفقراء والفقهاء 


)0( المستدرك على جموع الفتاوى ١.‏ 





وأهل العلم (5) . 

وأما إعارة السلاح والخيل لمن يقرض عليهاء فإن كان ممن يرتزق من بيت المال ويصرفه في غير مصارفه 
الشرعية أو يقصر فيما يحب عليه من الجهاد لم يجز إعانته على المعصية والتدليس والتزوير» وكذلك 
الجندي الذي يسرق النفقة وينفقها في المعاصي والفواحش حتى يبقى لا يمكنه أن يقوم بما يحب عليه. 
وكذلك الذين يكنزون الذهب والفضة. ولا ينفقونما في سبيل الله أو يتخذون مالاً ينفع للجهاد من 
عرض وعقار حتى لا يقوموا بما يحب عليهم. 


. )١1729 /9( فيه زيادات ف‎ )3١5-717( اختيارات ص‎ )١( 


(؟) اختيارات ص (//11) ف (5/ 010/8 .". 17 


.١ 57‏ ه-"نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر وغيرهم رضي الله عنهم؛ حتى قال عمر رضي الله عنه: والله لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. 
وقال عثمان: لا نكاح إلا نكاح رغبة؛ لا نكاح دلسة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له 
رجل: أرأيت إن تزوجتها ومطلقها لا يعلم أحلها له ثم أطلقها؟ فقال: من يخادع الله يخدعه لا يزالا 


زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها. 

وقد «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امحلل وا محلل له» قال الترمذي: حديث صحيح. 

وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلاً» وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم 
ولا للعرف المطرد تأثير. 

وأما الصحابة رضي الله عنهم, والتابعون وأئمة الفتوى فلا فرق عندهم بين الشرط المتقدم والعرف» وهذا 
قول أهل الملديغة وأهل الحديث. 

والنصارى تعيب المسلمين بنكاح المحلل» يقولون: المسلمون قال طم نبيهم: إذا طلق أحدكم زوجته لم 
تحل له حتى تزني. ونبينا - صلى الله عليه وسلم - بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لحم وجمهور 
أئمة المسلمين رضي الله عنهم )١(‏ . 

ولا يصح نكاح المحلل» ونية ذلك كشرطه (؟) . 

وإذا ادعى الزوج الثاني أنه نوى التحليل أو الاستمتاع فينبغي ألا يقبل منه في بطلان نكاح المرأة إلا أن 


تصدقه أو تقوم بينة إقرار على 


77/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





)١1(‏ مختصر الفتاوى 5١5‏ وهو موجز في حكم نكاح امخلل ولأني لم أجد أثر عثمان وابن عباس وغيرهما 
فلذلك استحسنت استدراكها. ف ؟/ .59٠١‏ 


(١؟)‏ اختيارات ص 5١5‏ والإنصاف 8/ ١١١‏ ف /١‏ .8091.". () 


.١55‏ 5-"قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة, 
كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني 
عن مسائل الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه؛ 
فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة» ثم اجتهد في مسائل كثيرة» ورجح فيها مذهب أهل الحديث» 
وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشقء وأما الذين 
كانوا يسألونه مطلقا مثل: الأثرم وعبد الله وصالح وغيرهم فكثيرون. 
وأما حضانة البنت -إذا صارت مميزة- فوجدنا عنه روايتين منصوصتين وقد نقلهما غيرواحد من 
أصحابه» كأبي عبد الله بن تيمية وغيره. 
إحداهما: أن الأب أحق هاء كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه. 
والثانية: أن الأم أحق كا. 
قال في رواية إسحاق بن منصورء يقضي بالجارية للأم والخالة حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب 
أحق بماء وقال في رواية مهنى بن يحبى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى يتزوج الأب. 
قال أبو عبد الله في "ترغيب القاصد" وإن كانت جارية فالأب أحق بها بغير تخيير» وعنه الأم أحق بما 
حتى تحيض. 
وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك. 


ففي المدونة: مذهب مالك أن الأم أحق بالولد ما ل يبلغ» سواء كان ذكرا أو أنثى» فإذا بلغ -وهو 


أنثى - نظرت فإن كانت الأم ل 


هع .١‏ #0" أصحاب أحمد ثم طرد أبو حنيفة قياسه فصحح نكاح الشغار بناء على أن لا موجب 
لفساده إلا إشغاره عن المهر» وهذا ليس مفسدًا. 


وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلفوا الفرق بن الشغار وغيره بأن فيه تشريكا في البضع 


١77/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
>/6/0 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





أو تعليمًا للعقد أو غير ذلك ما قد بسط في غير هذا الموضع» وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة» 
وأن الصواب مذهب أهل الممديغة مالك وغيره وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته وعليه أكثر 
قدماء أصحابه: أن العلة في إفساده هي شرط إشغار النكاح عن المهرء وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط 
فيه نفي المهر أو مهر فاسد, فإن الله فرض فيه المهر» فلم يحل لغير الرسول النكاح بلا مهر» فمن تزوج 
بشرط أن لا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بما له 
حصنا غير مسافح كما قال تعالى: لوأل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلْكُمْ أَنْ كبْقمُوا بِأَموالِك خخْصِيِينَ غَيَْ 
مُسَافِحِينَ» [4؟1/7] فمن طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله وهذا بخلاف من اعتقد أنه 
لا بد من مهر لكن لم يقدره. كما قال تعالى: «إلَا جْبَاع عَلَيِكُمْ إِنْ طَلَقْتُُ اليِّسَاءَ مَا 4 تَسُوهُنٌ أو 
تَفِْضُوا طن َريضَة ومبعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَيْهُ َعَلَى الْمفْرِ ده مماعًا الْمغْرُوٍ حَفًا عَلَى الْمُحْسِبِينَ 
* وَإِنْ طلَفْتْمُومْنَّ من قَبْلٍ أن تَسُوهْنَ وَقَد فَرَضْكُمْ طن فَرِيضَة) الآية [+1/707-7] فهذا نكاح 
المهر المعروف وهو مهر المثل. 

قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع» فإن البيع بثمن المثل وهو السعر أو الإجارة بثمن المثل لا 
يصح بخلاف النكاح. 

وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في البيع» وأما في الإجارة 
فأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يحب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه» في مثل 


ذلك» كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء» أو سكن في". )١(‏ 


دا" 4" -"قال أبو العباس: وقد يقال: اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلفء وللإمام فله 
أن يسقطها وهذا أحسن )١(‏ . 
ولو قيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال لكان متوجها؛ لأنحما أقيما مقام 
البجل في التحمل. 
وتثبت الوكالة ولو في غير المال بشاهد ويمين وهو رواية عن أحمد 
والإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة بدليل الأمة السوداء في الرضاعء فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - "أن المرأة أخبرته أتما أرضعتهما" فنهاه عنها من غير ماع من المرأة» وقد احتج 
به الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاعء فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما 
صحت الحجة» يؤيده: أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد الفاسد يسوغ للحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته 
لمذهبه (؟) . 


)0( المستدرك على جموع الفتاوى هاو“ 





وقال ابن القيم رحمه الله في شهادة الرهن بقدر الدين: إذا اختلف الراهن والمرتمن في قدره فالقول قول 
المرتمن مع بمينه ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة, وخالفه الأكثرون ومذهبه 
أرجح» واختاره شيخنا رحمه الله (9) . 

قال الأصحاب: ومن ادعى أنه اشترى أو أتمب من زيد عبده» وادعى آخر كذلكء أو ادعى العبد 
العتق» وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين وإن علم التأريخ» وإلا تعارضتا فيتساقطان أو 
يقتسماهء أو يقرع على الخلاف» وعن أحمد: تقدم بينة العتق. 


.)177 /5( اختيارات (258) ء ف‎ )١( 
.)177 /5( (؟) اختيارات (957) , ف‎ 


(0) الطرف اللكييةه سام ع دز اع "را 


.١67/‏ 9 "فإذا ثبت أن أول ما خلقه من هذا العالم القلم بطل أن يكون خلق قبله شيئا من هذا 
العالم. 
الوجه العاشر: أن النصوص و«الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين متطابقة 
على ما دل عليه القرآن من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وإن كان العرش مخلوقا قبل 
ذلك. 
وهذا أيضا متفق عليه بين أهل الملل كاليهود والنصارى وهو مذكور في التوراة وغيرها كما ذكر في 
القرآن. 
ولمهذا شرح الله لأهل الملل اجتماع أهل المديئة في كل أسبوع يوما يعبدون الله فيه ويتخذونه عيدا وجعل 
للمسلمين يوم الجمعة الذي جمع فيه الخلق ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أب هريرة أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أتمم أوتوا الكتاب من 
قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى 


بعل عد 1 00 


٠ .‏ -"وَإِذا كَانَ في اليّعْمَة والكرامة هَذَانِ الْوَجْهَانِ قَهِيَ من باب الأمر وَالشَّرْع نعْمّة يحب 
الشكر عَلَيْهَا وَفِ باب الخقِيقّة الْمَدَريّ لم تكن لَذَا الْمَاجِر بها إِلّا فثّتَة ومحنة اشتؤجب مَعْصِيّة الله فِيهًا 


(1) المستدرك على مجموع الفتاوى ١41/9‏ 
(١؟)‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/. ٠‏ 





الْعَدَاب وَهِي في ظاهر الأمر أن يعرف حَقِيمّة الْبَاطِن ابتلاء وامتحان يكن أن تكون من أسبّاب سعادته 
وَجُكن أن تكون من أسبّاب شقاوته وَظهر يما جانب الِابتْلاء بالمر فَإن الله يبَْلِي بالحلو والمر كُمَا قَالَ 
تَعَاللَ ونبلوكم بالشَرٌ وَاليْر فمْئّة وإلينا ترجعون وَثَالَ وبلوناهم بِالَنَاتِ والسيئات لُعَلّهُم يرجغونَ 

قُمن ابتلاه الله بالمر بالبأساء وَالضَرّاء والبأس وقدر عَلَيْهِ رزقه فَلَيْسَ ذَلِك إهانة لَهُ بل هُوَ ابتلاء إن 
أطاع الله في ذَلِك كَانَ سعيدا وَإِن عَصَاهُ في ذَلِك كَانَ شقيا كما كَانَ مثل ذَلِك سَببا للسعادة في حق 
ومين كان شقاء وميا للشقاء في حق الكقار ولفجار 

َقَالَ تَعَالَ وَالصَابرينَ في البأساء وَالصضَرَاء وحين الْبَأْس وَقَالَ تَعَالَ أم حسبتم أن تدْخلُوا الجنّة وما يأتكم 
مثل الّدين خلوا من قبلكُمْ مستهم البأساء وَالضرَاء وزلزلوا وقَالَ تَعَالَ وَتمّنْ حَوْلكُمْ من الْأَعْرَاب مُتَافِقُونَ 


5 ب ل ١‏ 
د 111 شا عى". 0 
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2-8 ١4-"وفي‏ حديث زياد بن لبيد الأنضاري )١(‏ لما قال البي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم -: "هذا 
أوانُ يُرفع العلم". فقال له زياد: كيف يُرفع العلمُ وقد قرأنا القرآنء فوالله لنقرأته ولتُّقرئنه أبناءنا ونساءناء 
فقال النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: "إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة, أق لنسة النوراة 
والانجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا يُعْنى عنهم؟ ". 
وقد قال الله تعالى: (أَيْتَمَا تَكُوتُوا يُدرَككُمْ الْمَؤْث ولو كُنثم في بروج مُسيّدةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَةٌ يَقُولُا 


هَذِهِ مِنْ عِنْد الله وَِنْ تُصِبِهُمْ سَيَْةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِنْدِكَ كُل كل مِن عِنْدٍ الله كَمَالٍ عَؤْلَاءِ الْقَوْمِ لا 
يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئًا (/7)) )١(‏ . 

وقال تعالى: (ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يَْمَهُونَ (0)) (9) . 

وقال تعالى: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لحم قلوب لا يَفْقَهُونَ يا) الآية (4) . 

وفي الحديث (5) : "خصلتان لا تكونان في منافق: حسنٌ سَنْتٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١9 2578 1١70/5(‏ وابن ماجه (/5 ١‏ 5) وأبو خيثمة في "العلم" (57) . وهو 
حديث صحيح. وأخرجه أحمد )١7/5(‏ والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص47 من حديث عوف 
بن مالك. وأخرجه الدارمي )١5914(‏ والترمذي )١557(‏ من حديث أبي الدرداء. وفي حديثهما ذكر 
زياد بن لبيد وسؤاله. 

(١؟)‏ سورة النساء: //7. 


(؟) سورة المنافقين: 7. 


51/١ جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم‎ )١( 





(4) سورة الأعراف: .١79‏ 
(5) أخرجه الترمذي )١4(‏ من حديث أبي هريرة. وقال: هذا حديث غريب. 


وصححه الألباني في "الصحيحة" )١1/(‏ بمجموع طرقه.". )١(‏ 


.0020 45-"وفيها قولٌ شاذ أنه يتم أعمالَ الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار» يُروَى عن الأوزاعي 
والمزني» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. 
والصواب ما عليه الجمهور» كما نُقِلَ عن الصحابة» ولأن الله إنما أمر بمذه الأعمال من وقف بعرفة 
فقال: (فَإِدًا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الحرام وَاذْكُرُومُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْثُمْ من قَيْله 
لَمِنَ الضَالِنَ )١11(‏ ثم أَفِيضوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسْ وَاسْتَعْفِرُوا الله إِنَّ الله خَقُورٌ رَحِيمٌ )١95(‏ فَإِدا 
قَصَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرَكُمْ آباءكمْ أو أَشَّدَّ ذِكراً) )١(‏ الآية. وإذا كان إنما أمر بذلك من 
أفاض من عرفات» فمن فاته الحج لم يُفِضٍ من عرفات» فلا يؤمّر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين 
الصفا والمروة إنما يكون تابعًا للطواف بالبيت» فلا يُفعَنُ إلا بعده» فمن لم يَلّفْ بالبيت ل يَعطّفْ بالصفا 
والمروة. 
وأعظم أعمال الحج الوقوفٌ والطواف, وهما ركنانٍ في الحج باتفاقٍ العلماء» وهذا من جنس السكون» 
هداح دين" الشركة 
فصل 
فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة» فعليه الإحرام بالسنة المستفيضة واتفاق العلماء» كما قال 
ابن عباس في الحديث المتفق عليه (؟) » وقال: وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» وأهل الشام الجحفة» 
وأهل نجدٍ قرناء وأهل اليمن يلملم؛ وقال: "هنّ لنّ ولكل آتِ آتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو 
العمرة» ومن كان دُونَ ذلك 


,.5١.-197 سورة البقرة:‎ )١( 
00 ١/١( ومسلم‎ )١577( (؟) البخاري‎ 


١.٠١‏ "4#-"فقد استدل أحمد على بطلان حديث البثّة بحذا الحديث الذي فيه أنه طلّقها ثلاناء 
وقال: أهل المدينة يسمّون من طلق ثلامًا البئة» وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده. وكذلك ثبنّه غيره 


١59/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس‎ )١( 
٠٠١5/١ (؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس‎ 





مو لياط 

وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجهٍ آخرء كلاهما موافق لحديث طاووس 
عع واد كان وقارض عدي تطاووس عدي دفاظية يع افيس أن سانيا فلاثا رقو وكات 
أحمد يروي )١(‏ جمع الثلاثِ جائراء ثم رجع عن ذلكء وقال: تدبرث القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو 
رجعي. واستقرّ مذهيبّه على ذلكء وعليه جمهورٌ أصحابه. وتبين أن حديث فاطمة إنماا كانت ثلاث 
متفرقاتٍ لا مجموعةً. فإذا كان قد ثبت حديثان عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّ من جمع ثلاث 
لم يلزئه إلا واحدة» وليس عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يخالف ذلك» بل القرآن يوافق ذلك 
والنهي عنده يقتضي الفساد» فهذه النصوص و«الأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه إلا 
واحدة» وعدوله عن القول بحديث ركانة وغيره كان أولى» لما تعارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث» 
وكان ذلك يدل على النسخء ثم إنه رجع عن المعارضة» وتبيّنَ له فسادُ هذا المعارض وأنَّ جمع الفلاث 
لا يحوز» فوجب على أصله العمل بالنصوص السالمة عن المعارض» ولكن علل حديث طاووس بفتيا 
ابن عباس بخلافه» وهذه علة في إحدى الروايتين عنه. 

وأما ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه فذلك لا يقدح في العمل بالحديث» لاسيما وقد بيّن ابن عباس 


عذرٌ عمر بن الخطاب ف 
)01 5 الحامش: "لوه و )00 


.١‏ 4 -"مِنْهمُ انّْهنْ عَشَرٌ َقِيبًا) )١(‏ . وكذلك الني - صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ - جَعَلنَ للأنصار 
اثني عشرٌ نقيبًا على عدد نَُبِاءٍ مُوسى (؟) . وكذلك قال النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لأصحابه 
عام تين لما أطلق لموازنَ السب فقال: 'ليقَعْ لنا عُرَقَاوّكم مَنْ طيّب ممن لم يُطَيْب" (3) . وكان العسكر 
وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يُعَرْقُونَ العُرفاءَ ويُتَقْبُون التقّباء» ليُعرَفُوهم بأخبار الناسء ويُتَقبُوا عن 
أحوالهم. فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنة وكلام السلف. 

وأما من جَعَلَ لأولياء الله تُقباء همء اثنا عشرّء أو جَعَلَ الْحَضِرَ نقيب الأولياء» فهذا باطلء فإِنَ أولياء 
الله لا يَعْرِفٌ أعياتم على التفصيلٍ أحدٌ من البشرء لا ني ولا غيرُ ننّ. وقد كان على عهد النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمدينته مؤمنون (4) ومنافقون» وقد قال الله له: (وَيمّنْ حَوْلَكُمْ من الْأَعْرَابٍ 


افقو ون أَغْلٍ الْهَدِيئةِ مركو على اليقَاقٍ لا تغلّفهم كن تَغلّهم) () . 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس ايوم 





وإذا لم يَقع التمييزٌ بين هؤلاء وهؤلاء لخير الخلق» فغيزه 

.١؟ سورة المائدة:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" (170/8) من حديث كعب بن مالك. وذكر ابن هشام في "السيرة" 
(47/1 5 454 5) أسماءهم» فراجعه. 

(؟) أخرجه البخاري (/ 2778 )0١107 4319 ,9185 75.8 58514٠.‏ من حديث عروة عن 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(5) تكررت "مو" في الأصل. 

(5) سورة العويةة 15" 07 


.١ 5+‏ ه: -"/وإن قال: إن أهل الأرض إذا احتاجوا إلى شيئ ذَعَا الله فيُعطيه بدعائه» كان هذا من 
نمط الذي قبله. فإنه قد عُلِم أن الله بحيب دعوةً المضطر إذا دعاه وإن كان كافرّاء فإذا كان المشركون 
يدعون الله بلا واسطة فيُجيب دعاءهم» فالمسلمون الذين هم عبادٌه أولى. وقد يدعو اللَّهَ بدعآءٍ ١‏ يعلم 
به حل من البشر. 


فإن قيل: ذلك الغوثُ يطلع على أسرار قلوب العباد. كان هذا القول أظهرٌ في الكفر والفساد, فسَيّدٌ 


7 م 


ولد آدم يُظهرُه على شئ وجيب عليه أشياء. وقد قال له: (وَيمّنْ حَوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ 
هل الْمَدِيئةٍ مردوا على الباق لا تغلفهم تكن تغلفهم) (1) . 

وقال: (مل لا أَُولُ لكُمْ عِنْدِي حَرَائن الله ولا أَْلمْ الَْب) (؟) . وقد يُميَتْ أم المؤمنين بالإفك وأخفي 
عنه أمها مذدَّة لما كان في ذلك له من المحنة» تعظيمًا لأجره ورفعًا لدرجته. 

وكذلك لما جاء قوم رَكَوَا بني أبَْرق الذين كانوا قد سرقوا طعامَ جارهم ودِرْعَه ظَن صَدَّقَ المركِين ودفع 
عن المتهمين» حتى أنزل الله تعالى: (إنَ أَنْرَلْنَا إَِبِكَ الكتاب بلحي لِتَحْكم ين النّاسِ بها أَرَاكَ اللّه) (م) 
الآيات. 


.١٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 
.6٠ سورة الأنعام:‎ )؟١(‎ 
وسبب نزوها الذي أشار إليه المؤلف» أخرجه الترمذي (3075) والحاكم في‎ .٠١5 سورة النساء:‎ )( 


"المستدرك" (86/4*- 88 ؟) من حديث قتادة بن النعمان. وانظر تفسير الطبري (5/ه ١"‏ وما 
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بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم -". )١(‏ 


5 . 5د" ونيانها ارويدها وتوا كما قضى يذلل )١(‏ رسوك الله صل لمعه روماه - 
ا ا 0 
حكم بماء فعَيلَ بذلك من عَمِلَ من أهل المديغة وغيرهم؛ كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة» 
وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من الفرائض؛ لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له وإن 
كان قد خالمّه من هو أفضل منه من الصحابة» وإن كان النص والقياس مع من خالفه. 
وبعضهم يحتخ لذلك بما رُوي عن النبي فالغل وا - أنه قال: "أفرضكم زيد" (") . وهو 
حديث ضعيف (4) لا أصل له. ولم يكن 


(1) "بذلك" ساقطة من س 

() "أنما" ليست في ع. 

(؟) أخرجه أحمد (2184/9 )18١‏ والترمذي (1791") والنسائي في "السئن الكبرى" (2737/5 78) 
وابن ماجه (4 )١٠5‏ وابن حبان اد 89- موارد) والحاكم في "المستدرك" (477/9) من طرق 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة من أنس. قال الترمذي: حديث حسن صحيح, وقال الحاكم: صحيح 

على شرط الشيخين. وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" (79/9) : "وقد أعِل بالإرسال» وسماع أبي 
قلابة من أنس صحيح, إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي 
قلابة في العلل ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذِكرٌ أبي عبيدة» والباقي 
مرسل". وصححه الألباني في "الصحيحة" (5 )١5١7‏ » وذكر له شواهد» وتكلم عليها. 


5( عن الجديية جيك ارك 6 


ه6٠‏ . -"فإذا كان النبي فيل اللا اانه وش - قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجدّء 
ويسرجون عليها الضوءً» فكيف يستجلٌ مسلم أن يجحعل هذا طاعةً وقربة؟ 
وفي صحيح مسلم )١(‏ عن أمير المؤمنين علي ب ف أن طالب رضي الله عنه قال: تي رعرد الله - 
صَلَّى الله عا: ووم - فأمرّن ديس إلا سوّيبُه ولا تمثالاً إلا طمسئّه 


وثبت عن النبي وى الله عاله مه - أنه قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد" (؟) . 
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وقال: "لا تتخذوا قبري عيدًاء وصَنُوا عَلِيَ حيثُما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني" () . 

فنهى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عن الاجتماع عند قبره» وأمرّ بالصلاة عليه في جميع المواضع» فإن 
الصلاةً عليه تَصِل إليه من جميع المواضع. 

وهذه الأحاديث رواها أهل بيته» مثل على بن الحسين عن أبيه عن جدّه علي» ومثل عبد الله بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب» فكانوا هم وجبراحُم من علماء أهل الملديغة ينهون عن البدع جيعد 


-قال الألباني في "الضعيفة" )١١(‏ : ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح باذام ضعيف عند جمهور 
النقاد» ولعن المتخذين عليها السرج ليس في الأحاديث ما يشهد له؛ فهذا القدر من الحديث ضعيف» 
وباقي الحديث ورد من طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 

(1) برقم (359) . 

)١(‏ أخرجه أحمد )١57/١(‏ والحميدي في "مسنده" )٠١75(‏ عن أب هريرة بسند صحيح. 

() أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في لأفضل الصلاة على النبي" )٠١(‏ وغيره عن علي بن 
سوق خن أبية صن معدي انر" لعلرين اناد" 4 نا 


5 .0 48-"ذلك» بل يعبدون الله وحده لا شريك له؛ مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسولّه؛ 
ويَعْمُرونَ بيوت الله بقلوهم وجوارجهم من الصلاة والقراءةٍ والذكرٍ والدعاء وغير ذلك؛ فكيف يحل 
للمسلم أن يَعَدِلَ عن كتاب الله وشريعة رسوله وسبيل السابقين من المؤمنين» إلى ما أحدثّه نامنٌ آخرون» 
إِمَا عمدًا وَإِمّا خطا؟ 
فخُوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ» 
المخالفة للكتاب والسنة» ليس للمسلم أن يُعِين عليهاء هذا إذا كانت القبورٌ صحيحةً» فكيف وأكثرٌ 
هذه القبور مطعونٌ فيها؟ 
وإذا كانت هذه النذوة للقور نعضية قد من الله غدها ورمب له واللؤففوت السايقرة ققد قال الفى ات 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: "من نَذَرَ أن يطيع الله فليْطِعْهء ومن تَذَّر أن يَعصِي الله فلا يَعْصِه" )١(‏ . 
وقال - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: "كفارة النذر كفارة يمين" (؟) » وهذا الحديث في الصحاح. 
فإذا كان النذرٌ طاعةً لله ورسوله» مثل أن ينذرَ صلاةً أو صومًا أو حجًا أو صدقةً أو نحو ذلكء فهذا 
عليه أن يَفِيَ به؟ وإذا كان النذرٌ معصية -كفرًا أو غير كفرٍ - مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهندء 
ومثلما كان المشركون ينذرون لآلحتهم» مثل اللات التي كانت بالطائفء والعْرّى التي كانت بعرفة قريًا 
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من مكة» ومناة الثالئة الأخرى التي كانت لهل الملديئة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجازء 
كانوا ينذرون لما النذور» ويتعبدون لماء ويتوسّلون 


)١(‏ أخرجه البخاري (25795 )57٠١‏ عن عائشة. 


(؟) أخرجه مسلم )١54(‏ عن عقبة بن عامر.". )١(‏ 


.١ 7‏ 8-"الأخرىء» وإما أن تحاربماء والمسالمةٌ خير من محاربة يزيد ضرثها على ضرر المسألة. وهذا 
ما تختلف فيه الآراء والأهواء. 
قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد عليء وكان عدلاً» ول يتقدم بيعتّه بيعةٌ أخرى لإنسانٍ حئ» 
وقام عليه من دوه أن قتال الآخر واجبٌ. 
قلت: ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يُنَقّل عنهم, ولا وقع هذا في الإسلام؛ إلا أن يكون في قصة 
على ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر علماء الصحابة لم يَرّوا القتال مع واحدٍ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف 
ولق 
وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية» هل تحوز إمامة غير علويّ أم لا؟ وإن 


كنا مُخَطّئِين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول» وأن الإمامة لا تتعدى فِهْر بن مالك؛ 
وأنها جائزة في جميع أفخاذهم؛ ولكن لم يكن بذ في صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. 
فلا معنى لإدخالٍ الزيدية في الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه "الملل والنحل" )١(‏ نزاعًا في 
ذلكء؛ وأن طائفة ادّعت النصّ على الغبائنية وطائفة ادَّعت النصّ على عمر. 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر. 


)01 "الفصل" 70/4١‏ 0 0( 
8 1. ٠ه-"وللأب‏ تعاهدّه عندها وأدبّه وبعثه إلى المككتب» ولا يبيت إلا عند الأم. 


قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل امديغة: كما كان يسأله 
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إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن مسائل 
الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه» فإنه كان قد 
تفقّه على مذهب أي حنيفة» ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجّح فيها مذهب أهل الحديث» وسأل عن 
تلك المسائل أحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه 
مطلقًا -مثل الأثرم وعبد الله وصالح وغيرهم- فكثيرون. 

وأما حضانة البنت إذا صارث مميّرَةٌ فوجدنا عنه روايتين منصوصتين» وقد نقلهما غيذ واحدٍ من أصحابه» 
كأبي عبد الله ابن تيمية وغيره: 

إحداهما: أن الأب أحقٌ بماء كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه. 

والثانية: أن الأمَّ أحق بما. 

قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضَّى بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب 


أحقٌّ كا. 


وقال في رواية مهنا بن يحى: الأَمٌ والجدّة أحق بالجارية حتى يتزوّج الآنية: 


قال أبو عبد الله في "ترغيب القاصد": وإن كانت جارية فالأب أحقٌ بما بغير تخيير» وعنه: الأمّ أحقٌ 


الب ا 


.١‏ ١--"وينعقد‏ النكاح لازمًا بدون حصولٍ غرض المشترط. فألزموه ما لم يلتزمه ولا ألزمّه به 
الشارع» ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار ونحوه ما شط فيه نفئْ المهر» وصححوا نكاح التحليل 
لازمًا مع إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك. 

وقد ثبت في الصحيحين )١(‏ عن عقبة بن عامر عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - أنه قال: "إن 
أحقٌّ الشروط أن ثُوفوا به ما استحللتم به الفروج". فدك النصٌّ على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى 
منه بالوفاء بالشروط في البيع» فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدوتماء بل إما أن 
يطل العقدٌء وإما أن يثبت الخيارٌ لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط» فكيف بالشروط في 
النكاح؟. 

وأصلْ عمدتهم كون النكاح يصحٌ بدون تقدير الصداقء» كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فقاسوا 
النكاح الذي شُرِط فيه نفئ المهر على النكاح الذي ثُرِكَ تقديرٌُ الصداقٍ فيه» كما فَعَل أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد. ثم طَرّد أبو حنيفة قياسّه» فصحّح نكاح الشغار بناءً 
على أن لا مُوجب لفساده إلا إشغاره عن المهر» وهذا ليس مفسدًا. 
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وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلُّوا الفرق بين الشغار وغيره» بأن فيه تشريكًا في البْضْع 
أو تعليًا للعقد أو غير ذلك جما قد بُسِط في غير هذا الموضع )١(‏ » وبْيّن فيه أن كل هذه فروق غير 


مؤةء وأد الصواب منحب || مالك وشبو؛ 


. )١514( ومسلم‎ )ه١5١‎ 271775١( البخاري‎ )١( 
)١( .". وما بعدها)‎ ١75 انظر "مجموع الفتاوى" (٠٠/174؟) و"نظرية العقد" (ص‎ )١( 


٠5١ل.‏ "وقد روى مسلم في "صحيحة" )١(‏ عق ألى. حوس عن النبي سوال قاف ووه - 
أنه قال: "النجومٌ أُمَنَةَ لأهل السماءء فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماءً ما توعد» وأنا أمَنَة لأصحابي» فإذا 


دَّهَبَتْ أتى أصحابي ما يُوعدون» وأصحابي أُمَنَة لأمتي فإذا ذهبث أصحابي أتى أمتي ما يوعدون". 
وكان كما أخبر النيمٌ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. فإنّه لا توفي ارتدّ كثير من الناس» بل أكثر أهل البوادي 
ارتدّواء وثبت على الإسلا م أهلٌ المدينة ومكة والطائف, وهي أمصار الحجاز التي كان لكل مصر 
طاغوت يعبدونه من الطواغيت الثلاثة المذكورة في قوله: (أقرَيُْمُ م الات وَالْعْتَى )١5(‏ وَمَنَاةَ التَالئَة 
الأخرى (١؟)‏ ألم الذّكر وله الأنتى (11) يِلْكَ إِذّا قِسْمَةٌ ضِيرَى (51)) (؟) . 

فكانت اللأت لأهل الطائفء والعُزَى لأهل مكة. وَمَنَاةٌ لأهل المدينة, حتى أذهب اللهُ ذلك وغيره من 


الشرك برسوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فلما ارتدٌ مَن ارتدٌ عن الإسلام وقَعَ في أكثر المسلمين خوف 
وضَّعْفء فأتاهم ما يُوعَدونء فأقام الله 1 00 الصدّيق رضي الله عنه وجعل فيه من الإيمان واليقين» 
والقَوٌّةِ والتأييد» والعلم والشجاعة, ما تبَّتَ الله به الإسلام» وقمع به المرتدّين» حتى عادوا كلهم إلى 
الإسلام» وقتل الله مُسَيْلِمَةَ الكذّاب المتنبي المتتعي للنبوة» وأقر جاحدو الرّكاة بما 


ثم شرع في قتال فارس والروم: المجوس والنصارى» ففتح 


. )3591( برقم‎ )١( 
)5( (؟) سورة النجم: 19-؟*.".‎ 


.١6١‏ ع«ه-"ني أهل 7 المضِلّة. فإن مذهب الإمام الأعظم مالك بن أنس -إمام دار الهجرة ودار 


السنة» المدينة النبوية التي سد 3 سنت فيها السننٌ» وشْرِعَتْ فيها الشريعةٌ وخرج منها العلم والإيمان- هو من 
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أعظم المذاهب قدرّاء وأجلها مرتبة. حتى تنازعت الأمّة في إجماع أهل المدينة هل هو حجةٌ أم لا؟ وم 
يختلفوا في أن إجماع أهل مدينة غيرها ليس بحجة. والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء الراشدين أبي 
بكر وعمر وعثمانء فإن أمير المؤمنين عليّا -رضي الله عنهم- انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن 
النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كالصاع وثَئِكِ صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعٌها. 
وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مُرجُحٌ على اجتهادٍ غيرهم, فيُرجّح أحدٌ الدليلين 
سهد سر إلا 

وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محققي أصحابه. 

وكان لمالك بن أنس -رحمه الله- من جلالة القدر عند جميع الأمة» أمرائها وعلمائها ومشايخها وملوكها 
وعامتهاء من القدر مالم يكن لغيره من نظرائه» ولم يكن في وقته أجل عند الأمّة منه. وقد رُوي حديثٌ 


نبو )1( 3 ل به. ومن جاء بعده من الأئمة - رحمهم الله - 


00 أخرج أحمد (؟/19١)‏ والترمذي (580؟) عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْ 
- م -: "يُوشِك أن يَضرب النامئ آباطٌ المطئ في طلب العلم» فلا يحدون عالما أعلمَ من عالم المدينة". 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم نقل تفسيره بمالك وغيره.". (1) 

57 . ه-"مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيمًا لأصوله وقواعده؛ ومتابعة 
له فيها. وهم متفقون على أن مذاهب أهل المدينة رأيا ورواية أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية في 
ذلك الوقت 
وكيف يستجيرٌ مسلم يُطَلِقُ مثل هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على 
صلاة بعضهم خلفَ بعضء مع تنازعهم ف بعض فروع الفقه» وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها. 
يل ل ل 0 

جنس أهل البدع والضلال الذين قال الله فيهم: إن الَذِينَ هَتَقُوا دِينَهُمْ و وكالوا طييكا ليت مِنهُمْ في 
اي )١(‏ » وقال الله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الك خيكا ول فتن 10 و وقال ال له تكولا 
كَالدِينَ تمَرُوا وَاحْمَلقُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ اَْينَاتُ) () » إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة 
التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 
دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلفي الأمة أنّ وذِمَ الأمر -إمام الصلاة؛ والحاكم؛ وأمير الحرب 
والفيء» وعامل الصدقة- يُطاعٌ في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن يُطيعَ أتباعه في مواردٍ الاجتهاد 
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بل عليهم طاعّه في ذلك وتَئِكُ رأيهم لرأيه» فإن مصلحة 


.١59 سورة الأنعام:‎ )١( 
سورة أل.عمراةة سف‎ )9( 
00 )سر ال عبرا ل‎ 


1 هه-"وأيضًا فالمسلمون يوم أحُد كانوا نحوًا من رُبُّع العدو؛ فإن العدو كانوا ثلاثة آللاف أو 


نحوهاء وكان المسلمون نحو السّبعمائة أو قريبًا منها. 

وأيضًا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بِقَذْرهِم مرّات, فإِنّ العدوٌ كان أكثرٌ من عشرة آلاف. وهم 
الأحزاب الذين تَحرّبوا عليهم من قريش وحلفائها وأحزايها الذين كانوا حول مكة وغَطّفان وأهل نجد, 
واليهود الذين نَقَضُوا العهد وهم بنو قريظة جيران أهل المدينة, وكان المسلمون بالمدينة دون الألمَيّن. 
وأيضًا فقد كان الرجل وحْدَةُ على عهد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحل على العدو يِعَرْأى من 
ابي - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّم - ويَنْغْسِئ فيهم؛ فيُقّاتل حتى يُقْتل. وهذا كان مشهورًا بين المسلمين 
على عهد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وخلفائه. 

وقد روى البخاري في صحيحه )١(‏ عن أبي هريرة قال: بَعَثَ رسولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
عشرةً رَمْطٍ عَبْن وأمّرَ عليهم عاصم بن ثابتٍ الأنصاريّ جَدَّ عاصم بن عمر بن الخطاب, فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بالَدَْةٍ بين عُسْفَانَ ومكة ذَكِرُوا لحي من هُذْيلٍ يُقال لهم بَنُو لِيَانَ فنَهَدُوا إليهم بقريب 
من مائة رجل رام - وف رواية: مائتي رجل- فاقْتّفوا آثاتهم» حتى وجدوا مأكلّهم التمر في منزل نزلوه 


ع 


ره 


فقالوا [هذا] عرُ يَنْرب. 
فلما أحسّ بحم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع -وثي رواية إلى فَذَْفَدِ أي إلى مكان مرتفع- فأحاط 
بهم القَومُ فقالوا هم: 


)"( .". ومواضع أخرى)‎ 7١ 45( برقم‎ )١( 
"جد به السير أخَرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزلَ يجمع بينهماء وكذلك إذا جد به‎ "0 


السّيرُ جمع بين المغرب والعشاءء وكذلك يجمع في سفره إذا جد به السير» كما فعل بمزدلفة. وكذلك 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير 'شمس 81/8/50 





ثبت في الصحيح )١(‏ من حديث أنس عنه أنه كان إذا ارتحل قبل أن تَزِيعَ الشمسن أخَرَ الظهرّ إلى 


وقت العصرء ثم نزلَ فصلأهما جميعًا. وثبت في الصحيح )١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلّى 
بالمدينة سبعًا جميعًا وثانيًا جميعًاء أراد بذلك أن لا يحرج أمته . وثبت في الصحيح (7) من حديث معاذ 


أنه جمع في غزوة تبوك جَمْعَ التأخير. وروى أبو داود (4) وغيره بإسنادٍ حسن جْمْعَ التقديم من غير طريق» 
فنبّه الذي أنكر عليه» وكان هذا موافمًا لجمعه بعرفة» وجمعٌ التأخير أشهرٌء وقد رُوِيَ عنه أنه كان يجمعٌ 
بالمدينة بالمطر» كما انقدل بذلك من حديث ابن عباس (ه) . 

وكان سلف أهل المدينة يجمعون في المطر بين المغرب والعشاء» ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابة 
مُقرّين لهم على ذلكء مع أن الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم» [ كما أنكروا عليهم] 
لما أَذّنوا للعيد» وأنكروا عليهم لما قدّموا الخطبة في العيد وا أخرجوا المنبر لصلاة العيدء بل وأنكر ابن 


عمر قنوتهم في الفجر وغير 


. )72١4( ومسلم‎ )١١١1١( البخاري‎ )١( 

() سم زه 

. )2١5( مسلم‎ )6( 

(1) في سننه: باب الجمع بين الصلاتين. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )١54/١(‏ ومن طريقه مسلم )7١5(‏ وأبو داود )١١١١(‏ والنسائي 
(550/1) . قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.". (1) 


.١‏ 7ه -"وكذلك إدراك التيس صورة الشاة» وكذلك إدراك الإنسان شعار صديقه وعدوه» مثل 
إدراك كل من الطائفتين المقتتلتين شعار الأخرى المسموعة بالأذن» كالشعائر المتداعي بماء والمرئية» 
كالرايات المرئية هي أيضاً مما يدرك بالحسء ويستدل بما على الولاية والعداوة التي ليست بمحسوسة» 
بل هي في الأشخاص المحسوسة. 

ففي الجملة ليس من شرط الصورة الوهمية عندهم أن يدركها الوهم بلا توسط شيء محسوسء بل لا 
تدرك تلك المعاني إلا في الأشياء المحسوسة» ولا بد أن تدرك تلك الأشياء المحسوسة فيكون الوهم مقارناً 
للحسء لا بد من ذلك وإلا فلو أدرك الوهم ما يدركه مجرداً عن الحس لكان يدرك ما يدركه لا في أعيان 
محسوسة» فلا بد أن يدرك بباطنه» وهو القوة المسماة بالوهم عندهم» وبظاهره, وهو الحس: ما في المدرك 
من الأمر الباطن؛ وهو المعنى كالصداقة والعداوة» والظاهرء وهو الشخص الذي هو محل ذلك. 
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وعلى هذا فميل كل جنس إلى ما يناسبه في الباطن هو بسبب إدراك هذه القوة» كما يتفق في المتحابين 
والمتباغضين والمتحابون قد يكون تحابحم لاشتراكهم في التعاون على ما ينفعهم ودفع ما يضرهم, كما 
يوجد في أجناد العساكر, وأهل المدينة الواحدة» وأهل الدين الواحد» والنسب الواحد ونحو ذلك.". 
)00 


57 . مه -"اللاات لأهل المدينة, والعزى لأهل مكة؛ ومناة الثالثة الأخرى لأهل الطائف. 
وهذه كلها مؤنثة» كما قال في الآية الأخرى: «إإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا 
مريدا» . 
وهذه جعلوها شركاء له تعبد من دونه, وسموها بأسمائه مع التأنيث» كما قيل: إن اللات من الإله 
والعزى من العزيز» ومناة من مني يمنى إذا قدرء وكانوا يسموتما الربة» وهم سموها بمذه الأسماء التي فيها 
وصفها لها بالإلمية والعزة والتقدير والربوبية» وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بما من سلطان» 
أي من كتاب وحجة: فإن الله تعالى لم يأمر أحداً بإن يعبد أحداً غيره» ولم يجعل لغيره شركاء في إطيته. 


0.0 وه "وَأَصْحَاب هذا الول الَّذِي هُوَ قَول الحُمْهُور يَقُولُونَ من دخل هُوَ أو أَبَوَاهُ أو جده في 


دينهم بعد النّسخ والتبديل أقرٌ بالجزية سَوَاء دخل ف رَمَاننَا هذا أو قبله وَأَصْحَاب القَوْل الآخر يَقُولُونَ 
مَتى علمنًا أنه لم يدخل إِلّا بعد التسخ والتبديل لم تقبل مِنْهُ الجزيّة كمَا يَقُولهِ بعض أَصْحَاب أحمد مَعَ 
أصْحَاب الشّافِِي وَالصّوَاب قول الجُمْهُور وَالدَّلِيل عَلَيْهِ من وُجُوه 

أحدها أنه قد تبت أنه كَانَ من أَؤلّاد الْأَنْصَّار جماعة تمودوا قبل مبعث النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِقَلِيل 
كما قَالَ ان عَيّاس أن الْمَرْآة كانت مقلاتا والمقلات الي لا يعيش كنا ولد كثيرة القلت والقلت الْمَوْتَ 
والحلاك كُمَا ياقل امْرَأة مذكار ميناث إذا كانت كثيرة الْولادّة للذكور وَالإناث والسما الكثيرة الْمَْت 
قَالَّ ابْن عَنّاس فَكَانَت الْمَرْأة تنذر إن عَاشَ كنا ولدان بعل أحدهمًا يَهُودِيَا لكون الْيَهُود كَانُوا أهل علم 
وكتاب وَالعرب كَانُوا أهل شرك وأوثان فَلَكَا بعث الله تُحَمَدا كَانَ جماعة من أَوْلاد الْأَنصّار تمودوا فطلب 
آباؤهم أن يكرهوهم على الْإسْلام فَأَنْل الله تَعَالَ لا إِكرَاه في الدّين قد تبين الرشد من الغي الآ 
فقد تبت أن هَوْلَاءٍ كَانَ آباؤهم موجودين تمودوا وَمَعْلُوم أن هذا دُخُول بِأَنْفْسِهم في الْيَهُودِيّة قبل 
الإسْلام بعد مبعث الْمَسِيح صلوات الله عَلَيْهِ وَهَذَّا بعد النّسخ والتبديل وَمَعَ هَذّا نمى الله عز وجل 


57/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
757/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





عن إِكرَاه هَُلَاءٍ الّذين تحودوا بعد النّسخ والتبديل على الْإسْلام وأقرهم بالجزية وَعَذَا صَرِيح في جَوَاز 
عقد الدّمّة لمن دخل بِنَفسِهِ في دين أهل الكتاب بعد النّسخ والتبديل مُعلم أن هَذَا الل هُوَ الصّوَاب 
دون الآخر 

وَمَتى تبت أنه يغقد لَهُ الذّمّة نبت أن الْعبْرة بِتَفسِه لا بنسبه وأنه تبَاح دبيكته وَطَعَامه بِايَّاق الْمُسلمين 
إن الْمَانِع لدَّلِكِ لم بمنعة إِلّا ياء على أن هَدًا الصّنْف لَيِسُوا من أهل الكتاب قلا يدُخلُونَ تّإذا تت 
ِنَصّ السّنة نحم من أهل الكتاب دخلُوا في الخطاب بلا نزاع 

الْوَجْه الثَِّن أن جماغة من الْيَهُود الّذِين كَانُوا بالْمَدِيئَةِ وحوطا كانُوا عربا ودخلوا في دين الْيَهُود وَمَعَ هَذَا 
فلم يفصل النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم في أكل طعامهم وَحل نِسَائْهِم وإقرارهم بِالدّمةِ بين من دخل أَبَوَاهُ 
بعد مبعث عِيسى عَلَيْهِ السّلام وَمن دخل قبل ذَلِك ولا بين الْمَشْكُوك في تفسه بل حكم في الجميع 
حكما وَاجِدًا عَاما فَعلم أن الثَّفْرِيق بين طَائِمٌة وَطَائِمّة َجعل طَائقَة لا تقر بالجزية وَطَائِقَة تقر وَلَا تُؤكل 
دَبَائْحهم وَطَائِمٌَة يقرونَ وتؤكل دَبَاِحهم تفريق لَيّسَ لَهُ أصل ف سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
لابه عَنهُ 

وقد علم من التَّقْل الصّجيح | مستفيض أن أهل الْمَِينَةَ كان فبهم يهود كثير من ارب وَغَيرهم من بني 
كتاثة وجير وغيرهنًا عع العدب وَيَذَا قَالَ النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِمعَاذ لما بَعنه إِلَ اليمن". )١(‏ 


1 6 "وكل ما خرج عَن دَعْوَةِ الْإِسْلام وَالْقُرَآن من نسب أو بلد أو جنس أو مَذُهَب أو طريقّة 
قَهُوَ من عزاء الَاهِليّة بل لما الختصم رجلانٍ من الْمُهَاجرين وَلْأَنْصَار فَقَالَ الْمُهَاجرِي يا للمهاجرين 
وَثَالَ الْأَنصارِيٌ يا للْأَنْصّار قَالَّ التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة وَأنا بين أظهرَكُم وَعَضب لذَّلِكِ غَضبا شّدِيدا 


َأما المارق يجب قطع يّده الْيُمْى بالكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع قَالَ الله تَعَالى وَالسَارق والسارقة فَاقْطَعُوا 
َيْدِيهِمًا جَرَاء يما كسبا نكالا من الله وَالله عَزِيز حكيم من تاب من بعد ظلمه وَأصّلح فَإِن الله يَتُوب 
عَلَيهِ إن الله غَفُور وَجيم» ولا يجوز بعد تُبُوت الحد بالَْيٍَ أو بالْإفرَارٍ تأخيره لا بحنْس ولا مَال يفتدي 
به ولّا غير بل تقطع يده في الْأَؤْقَات المعظمة وَغَيرهَا فَإِن إِقَامَة الحد من الْعِبَادَات كالجهاد في سَبيل الله 
َينبَغي أن يعرف أن إِقَامَة الحد لا تَأَحْذةُ رأفة في دين الله فيعطله ويكون قّصده يَحْمَة الخلق بكف الئاس 
عَن الْمُنْكَرَات لا شِفَاء غيظه وَإِرَادَة الْعُلْوْ على الخلق ينْلّة الْوَالِد ! إذا 00 


- 


ولد كها شير يد الام رقة ؤرافة لفبيد الْوَلك َع يؤدبه رَحْمَة به وإصلاحا لحاله مَعَ أنه أنه ن لا 
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يحوجه إِلَ تأدِيب وعنزلة الطَّييب الَّذِي يسْقِي الْمريض الدَوَاء الكريه ومنزلة قطع الْعُضُو المتآكل والحجم 
وَقطع الْعُروق بالفصاد وَنَحُو ذَلِك بل بنْزِلَة شرب الْإنْسَان الدَوَاء الكريه وَمَا يدخلة على تفسه من 
الْمَشَّقَّة لينال به الباحة 

فَهَكُذَا شرعت الحُدُود وَهَكَذَا يَنْبَخي أن تكون نيّة الْوَابي في إِقَامَمهَا مَإنَهُ مَتى كَانَ قصده صلاح الّعية 
وَالنَّهْي عن الْمُنْكَرَات يجلب الْمَنْمَعة لم ودفع الْمضبّة عَنْهُم وآبتغي بذلك وجه الله تَعَالى وَطَاعَة أمره 
ألان الله لَهُ الْعُلُوب وتيسرت لَهُ أسبّاب الخَيْر وَكُفَاهُ الْعقُوبّة البشرية وقد يرضى الْمَحْدُود إذا أَقَامَ عَلَيه 
الحَد وأما إذا كانَ غَرَضه الْعلْوْ عَلَيْهم وَإِقَامَة رياسته ليعظموه أو ليبذلوه لَهُ ما يُريد من الْأَمْوَال انعكس 
عَلَيْهِ مَفُصُوده ويروى أن عمر بن عبد الْعَزيز رَضِي الله عَنهُ قبل أن يَلِي الخلاقّة كَانَ نايا للوليد بن عبد 
الملك على مَدِيئَة النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ قد ساسهم سياسة صَالجَة ققدم الحجّاج من الْعرّاق 
وقد سامهم سوء اْعدَابِ مَسَأَلَ أهل الْمَدِيَ عن عمر كيف هيبته فِيكُم قَانُوا ما نستطيع أن تنظ ليه 
َال كيف محبتكم لَه قَالُوا هُوَ أحب إِلَيْنَا من أهلنا قَالَ فُكيف أدبه فِيكُم قَالُوا مَا بين". )١(‏ 


078 ١5-"ولا‏ يعيشون في أهل الْقبْلة إلا من جنس الْيَهُود في أهل الْملّل 
يقال من هَؤْلَاءِ انّذِين زهدوا في الدَّنَْا وَل تأخذهم في الله لومة لائم بمّن لم يُبايع أَا بكر وعمر وَعْثْمَان 
رَضِي الله عَنْهُم وَبَايع عليا فَإِنَّهُ من الْمَعْلُوم أن في زمن التَلَانّة لم يكن أحد منحازا عَن التََانّةَ مظهرا 
لمخالفتهم ومبايعة عَلَِ بل كل النَّاس كَانُوا مبايعين طَنُم فغاية مَا يُقَال أنهم كَانُوا يكتمون تَقُدِيم عَلىَ 
وَلَيِسَت هَذِه حال من لا تأحذهُ في الله لومة لائم 
وأما في حال ولايّة عَلَِ فقد كان رَضِي الله عَنهُ من أكثر النّاس لوما لمن مَعَه على قلّةَ جهادهم ونكوهم 


عَن الْقَكَال فَأَيْنَ هَوُلَاءٍ الّذِين لا تأخذهم في الله لومة لاثم من هَؤُلَاءٍ الشّيعة 

وَإِن كذبُوا على أبي ذّر من الصّحَابّة وسلمان وعمار وَغَيرهم قُمن الْمُتوَاتر أن هَوْلَاءٍ كَانُوا من أعظم 
الئاس تَعْظِيمًا لأبي بكر وعمر واتباعا هما وَلِمّا ينّقل عَن بَعضهم التعنت على عْثْمَان لا على أبي بكر 
وعمر وَسَيَأي الْكَلَام على مَا جرى لعْثْمَان رَضِي الله عَنهُ قَفِي خلاقة أبي بكر وعمر وَعْثْمَان لم يكن 
أحد يُسمى من الشّيعَة وَلّا تُضّاف الشِّيعَة إِلّ أحد لا عُثْمَان وَلَا غَيرمَا فَلَمّا قتل عُثْمَان تفرق الْمُسلمُونَ 


فَمَال قوم إِلّ عُثْمَان وَمَال قوم إِلّ عَلسَ واقتتلت الطائفتان وقتل حِيئَئِذٍ شيعة عُثْمَا شيعة عَليٌْ 
وَقِ صّحيح مُسلم عَن سعد بن هِشَام أنه أرَادَ أن يَعْرُو في سَبيل الله وَقدم المَدِيئَة فَأَرَادَ أن يبيع عقارا 
َه بها ميَجْعلهُ في السيتلاح والكراع ويجاهد الوم حي يموت قَلَعَا قدم الْمَدِيئة لتقي أناسًا من أهل الْمَدِيئة 


فنهوه عَن ذَلِك وَأَخْبرُوهُ أن رهطا سِتّة أرادوا ذَلِكِ ف حَيّاة النني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فنهاهم تي الله 
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صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَقَالَ 

كبس لكم بي أئوة كَلَما حدثوه بذلك راجع اثرأنه وقد كان طَلقها وأشهد على رجعتها قأتى اين عَبّاس 
وشالة قن ور رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تقال لازن عكاس أل أدلك على أعلم أهل الأزض بوثر 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم قَالَ من قَالَ عَائْشَة َي الله عَنْهَا َأتمَا فاسألها ثم اثنيني ي فأخبرني بردهًا 
علي مَالَ كَانُطلَقت إِليْهَا تأتييت على حكِيم بن أَتُلح فاستلحقته إليهَا ََالَ ما أنا بقارها لي نميتها 
ن تقول في قاتين الشيعتين شَيْما قبت فيهمًا إِلّا مضيا قَالَ فأقسمت عَلَيْهِ فجاء فَانْطَلَقُنَا إل عَائِدَ 


تفن الله لها تذكر الدبيف" 07 


ا "دل على كلامه أَيُضاكُمَا قد بين في مَوضع آخر وَإن كَانَ الْمَشْهُور عَنهُ تَقُدِير ذلك 
وبالصاع كالتمر والشعير 
وقد تتازع الْعلمَاء في الأدم هل هُوَ وَاجب أو مُسْتَحبَ على فَوْلَيْنِ وَالصّجِيح أنه إن كَانَ يطعم أهله 
بأدم أطعم الْمَسَاكِين بأدم وَإِن كَانَ نا يُطعمِهُمْ بلا أَدَم لم يكن عَلَيْهِ أن يفضل الْمَسَاكِين على أهله 
بل يطعم الْمَسَاكِين من أوسط ما يطعم أهله 
وعَلى هدًا قَمن ايلاد من يكون أوسط طعَام أهله مدا من سِنْطة كما يُمَال عن أهل الْمَِيئَة ذا صنع 
خبرا جا كو رطلين بالعراقي وهو 0000 وَحْمْسَة أَسْبَاع أُوقِيّة فَإنَ جعل بعضه أدما كُمَا 
جا عن الضلت كان لثبن نوا من أنيقة أواق مهدا لا يَكْفِي أكثر أهل الْأَنْصّار فَلهَذًَا َال جُنْهُو 
لا ا ل 1 
ما نصف رَطْل بالدمشقي وَإِمّا ثلنا رَطْل وَإِمّا رَطْل وَإِمّا أكثر وَإمّا مَعَ الأدم وَإِمّا بِدُونِ الأدم على قدر 

تمم في الأكل في وَقت 
ن غَادَة النّاس تمتلف بالرخص والغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف وغير ذَلِك 


01 


ذا حسب ما يُوجبة أَبُو حنيقّة خبْرًَاكَانَ رطلا وثلئا بالدمشقي فَإِنّهُ يُوجب نصف ضاع عِنْده تنا 


أرَطّال وأما مَا يُوجبةُ من التَّمْر والشعير فَيُوجب ضاعا تَاِيّة أَطّال وَذَلِكَ بقدر ما يُوحجِبهُ الشَّافِعي سِتٌ 


مَرّات وَهُوَ بقدر مَا يُوجبة أخمد بن حَتْيل ثلاث مَرّات 


0 أن يرجع في ذَلِك إلى عرف 2 وعادتحم فقد يجزىء في بلد مَا 0 


ع 
و 


0 


ل خب خبرًا أو أدما من أوسط ما يطعم أهله 
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وَهُوَ مَذْهَبٍ أبي حنيقّة وَمَالكَ وأحمد في إخدى الرُوَايتَيْنِ وَغَيرهم وَهُوَ أظهر القَولَيْنِ في الذليل فَإن الله 
تَعَالَ أمر بِالْإِطْعَام لم يُوجب الدَّمْلِيك وَهَذًا إِطْعَام حَقِيقُة وَمن أوجب التَّمْلِيك اختج بحجتين 


إِخْدَاهمًا أن الطّعَام الْواجب مُقدّر بالشّْع ولا يعلم إذا أكلُوا أن كل وَاجد يَأكُل قدر حقه 
وَجََاب الأولى أنا لا نسلم أنه مُمَدَر بالشّزع إن قدر أنه مُمَدَر يه فَالْكلام إِمّا هُوَ إذا أشبع كل وَاجد 
مِنهُم غداء وعشاء وَحَيتيِذٍ فيكون قد أخذ كل واجد قدر حقه وأكثر وأما التُصدُف ينا شَاء قالله تَعَالٌ 


5 يُوجب ذَلِك إِمَا أوجب الْإِطْعَام وَلّو أَرَادَ لِك لأوجب تالا". (1) 


200١‏ 78 -"والتّوْع الثَالِث أن يستعملهم في طاعَة الله وَرَسُوله كُمَا يشتغمل الْإنْس في مثل ذَلِك 
فيأمرهم ينا أمر الله به وَرَسُوله وينهاههم عَمًا تَاهُم الله عَنهُ وَرَسُولِه كُمَا يَأمر الس وينهاهم وَهَذِْهِ حال 
ينا صلى الله عَلَيْه َسلم وال من اتبعة واقتدى بِهِ من أمته وهم أفضل الخلق فَإِكُم يأمرون الْإنْس 
وَالِنَ يما أمرهم الله بهِ وَرَسُولِه وَينْهَوْنَ الْإنْس وَالِنَ عَمَا نحَاهُم الله عَنهُ وَرَسُوله إِذْ كَانَ َبِينَا تُحَمّد صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم مَبْعُونََ بذلك إِلّ التقلَّن الْإنْس وَالِنَ وقد قَالَ الله لَهُ اقل هَذِه فيل ادر إِلَ الله 
على بَصِيرَة أنا وَمن اتبعني وَسْبْحَان الله وَمَا أنا من الْمُشْركين؟ وَفَالَ لاقل إن كُنُْم تحبون الله بون 
يحببكم الله ويغْفر لكم ذنوبكم وَالله عَمُور رَحِيم» وَعمر رَضِي لما تادَى يا سَّارِيّة يّة ابل قَالَ إن لله جُنُو 
يبلغون صوق وجنود الله هم لاسو سد اس 0 
أهم لي 0 الْمسَاقَة الْبَعِيدَة وَهَذَا كَالبَجلٍ 
يَدْعُو آخر وَهُوَ بعيد عَنهُ فَيَقُول يا فلان فيعان على ذَلِكِ 8 فَيَقُول الْوَاسِطَّة بَينهِمًا يا فلان وقد يَقُول 
ال ار 
ابس الَاء أرسل اكَاء نا يمثل صّوت الأول إن كان لا يقبل إِلّا صّوته وَِلّا فلا يضر بِأَيّ صّوت كَانَ 
إذا عرق أن عتاحبه قد تاداه وَهَذًا بحكاية كان غمر من قد أرسل يشا فجاء شخص وأخبر أهل 
لق انتصار اليش وشاع الخ قال عمر من أن لكم هد وا شخص صف كنت وكيت تأخرة 
قَقَالَ عمر ذَاك أَبُو الهيتم يُريد الجِنّ وَسَيَجِيِءْ بريد الْإنْسَان بعد ذَلِكِ بأيام 
وقد يَأمر الّملك بعض الدَّاس بِأَمْر ويستكتمه إِيَّه قيخرج قيرى النّاس يتحدثون به فَإن الِنّ تسمعه 
وتخبر به الئاس وَالّذِينَ يستخدمون الل في المتاخات يشبه انتخدام يمان لكن أعطي ملكا لا 
يَنْبَغي لأحد بعده وسخرت لَه الْإنْس وَالِْنَ وَهَذًا لم يحصل لغيره وَالنِّيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما تفلت 
عَلَيْهِ العفريت ليقطع عَلَيْهِ صلاته قَالَ فَأحَذته فدعته حَتٌّ سَالَ لعابه على يدي وَأَرَدْت أن أربطه إل 


سَارِيّة هق وار آله لْمَسْجد ثم ذكرت دَعْوَةِ أخي سُلَيْمَانَ فأرسلته فلم يستخدم لبي الجِنَ أصلا لَكن 
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هم الْقُوَآن وبلغهم الرسَالَّة وبايعهم كما فعل بالإنس وَانَّذِي أوتيه صلى 
ن فَإنّهُ انتغمل الِْنَ وَالْإنْس في عبّادة الله وحده وسعادتمم في الدَّنْيا 
اكَاء جه الله وطلب هرضاته وَاخْكَارٌ أن يكوة عبذا رولا على أن 


3 : 5 ا ف القسع ها إى تافر ل عرد ل ع عر هدنت 1١(‏ 
6 نبيا ملكا فداود 0 ويوسف أنبِيَاءِ لوك وَإِبْرَاهِيم وموسى وعِيسّى ونحمد رسل 1 ) ( 


07 . -"بنَفسه عليه وَهوَ مُتمكن نه كما كان أهل الْمَِينَةَ يتوعدون أهل مَكّة بن طريقكم 
علينا لما تحددوهم بأنكم آويتم تُحَمَدًا وَصّحابه كُمَا قَالَ أَبُو جهل لسعد بن معَاذ لما ذهب سعد إِلّ 
ك3 إل أراك طوف بِالْبَيْتِ أمنا وقد آويتم الصباة وزعمتم نكم تنصروتهم فَقَالَ لين منعتني هَذَا 
لأمنعنك مَا هُوَ أشد عَلَيْك مِنْهُ طريقك على الْمَدِيئَة أو تو هَدَا 
مُذكر أن طريقهم في متجرهم إِلَ السام عَلَيْهم فيتمكنون حِيئَقِذٍ من جزائهم 
وَمثل هَدًا الْمَعنى لا يُمَال في حق الله تَعَالَ فَإِن الله قادر على العباد حَيْتُ كَانُوا كما قَالّت الجن ونا 
ظننا أن لن نعجز الله في الأرْض وَلَنْ نعجزه هربا الِنَ 71 ١8‏ وَثَالَ ظوَمَا أَنقُم بمعجزين في الأزض 
العنكبوت 59 ”5 
فلان أي إِلَيْهِ يصير أمرك فَهَذَا يُطَابق تَفْسِير مُجَاهِد وَغيرهِ من السّلف كَمَا قَالَ مُجَاجِد الحق يرجع إِلّ 
لله وَعَلِيهِ طريقه لا يعرج على شَئْء فطريق الحق على الله وَهُوَ الصّراط الْمُسْمَقيم الَّذِي قَالَ الله فيه 
لإهدًا صِرّاط عَليَ مُسْتَقِيم4 كُمَا فسرت به الْقرَاَة الْأُخْرى 
فالصراط ف القرائنين هذا الصّرَاط الْمُسْتقيم الذي أمر الله الْمُؤمنِينَ أن يسألوه اياه في صلاتهم فيقولوا 
#اهدنا الصّرّاط الْمُسْتَقِيم طباظ اشن أَنْعَمت عَلَيْهِم غير ا مغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالَّين» وَهُوَ الذي 
وصّى يون تلد دا روي لزيكا لاخر زلا يرا اليل ابرق بك عن تيا للك 
وضّاكُم به لَعلَكُمْ تتقُونَ4 الْأنعام 
وَقوله هَذًا إِشَارَةِ إِلَ مَا تقدم ذكره وَهُوَ كَوْله مإِلّا عِبادك مِنْهُم المخلصين؛ الحجر 1١ ١١‏ فتعبد 
العباد لَهُ باخلاص الدّين لَهُ طرِيق يدل عَلَيِْ وَهُوَ طَريق مُسْتَقِيم وَيمَذَا قَالَ بعده لإإن عبّادي لَيْسَ لّك 
عَلَيْهِم سُلْطَانَ الحجر ١١‏ 65" (') 

07 . > -"الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه ابن ماجة والترمذي وقال 


حديث صحيح وروي ذلك من حديث أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أيضا مسندا من 


١50/5 دقائق التفسير‎ )١( 
١ 27/٠ (؟) دقائق التفسير‎ 





حديث ابن عمر وغيره وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها 
ولكن شرقوا أو غربوا". 

وهذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لما وهذا خطاب لأهل المدينة 
ومن كان على سمتهم وقريبا من متهم أهل الشام والعراق واليمن ونحوهم دون من كانت إلى الركن 
الأسود أو الركن الغربي وما يقرب منهما من أهل المشرق والمغرب الذين مساكنهم بين شام الأرض 
ويمنها على مسامتة مكة وما يقارب ذلك ولأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم قال عمر: "ما بين 
المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت" رواه أبو حفص وذكره أحمد وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة 
إلا عند البيت فهذا لا يكون ثم لأنه يتم يالبيت كيف دان وآن على قرييا هن الركن فزال :ع الركن 
قليلا ترك القبلة فمكة غير". )١(‏ 


02064 53-"[باب الْمَوَاقِيتِ] [مَسْألَةٌ مواقيت أهل الأمصار] 


الْمِيعَاتُ: مَا حَدَّدَهُ وَوَقَّتَ لِلْعبَادَةِ مِنْ رّمَانِ وَمَكَانِ. 

وَالتَوْقِيِتُ: التَّحْدِيدُء فَلِدَلِكَ تَذَكُرُ في هذا الْبَابِ مَا حَدَّدَهُ الشّارِع ِلْإِخْرام مِنَ الْمَكَانِء وَاليّمَانِء 
مشآلة: وَبيمَاث أَغْلِ الَْدِيئةِ ذو اليَِه وَالشَّامُ مر وَالْمَغْرب الجخقة وَلْيِمنْ يمل ولخد مد 
وَللْمَشْرِقٍ ذَّاتُ عِرْقٍ. 


هَذْهِ الْمَوَاقِيتُ الَمْسَةٌ مَنْصُوصّةٌ عَنٍ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا مَ عِنْدَ جُمْهُورٍ أَصْحَاِنَا فكو المتصطوص”: 
عَنْ أَبي عَبْدٍ الله قَالَ في روايّة الْمَهُ ذِيٌ: : قن «ايئ صَلَى لله علنه وَسلم نت لَطل اَي 5 
اللَيِمَة وَلأَهْلٍ الشّام وَمِصْرَ الجَحْمَة وَلِأَهلٍ الطَّائِفٍ وَنَجْدٍ قَرَْه» وَلأَهْلٍ اليَمَنِ يََمْلَمَ وَلأَهْلٍ الْعرَاقٍ 
ذَاتَ عِرْقٍ» . 

وَقَالَ في روَاية عَبَدِ اله عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عَنِ اَن صَلَّى اله عَلَيْه وسَلُم " «مُهَلُ 
أَهلٍالْمَدِيئَةِ من ذي الليِقَء ومهَك أَهْلٍ الْعراقٍ من ذَاتٍ عِرقِء وَمُهَُ أل الشّام من الجخقة وَمهَكُ 
َهْلٍ َجْدٍ من قَرِنِء وَمُهَلُ أَهل الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلم» " 

وَقَالَ في روايّة َ دَاوُه: " «وَقََتَ أَهْلٍ الْعَوَاقٍِ مِنْ ذّاتِ عِرّقِ» " وَذَلِكَ أن الي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ و 0 
وَاللَّهُ َعْلَمُ وَقََتَ الْمَوَاقِيِتَ ثَلاتَ طَبَقَاتِ قَوَََتَ ا 0 0 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/./ 7ه 
(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟17) 707/7 


١ 





ه١. ‏ 50-"ثلاث مَواقِيت فَلَمَا فُبِحَتٍ الْيّمَنُ وَقَّتَ لناء ثم وَقَّتَ لِلْعِرَاقِء فَالْأَوَلُ مَا رَوَى عَبْدُ الله 


تفغ أن 7 كول الصل الاغله وهل قال: مول َل بن ذي «ختتنةء وني أغن الشلم 
مخ الجخقة وَيْهك أَهْز نَجْدٍ من قبن " قَالَ ابن عْمَد: رليات سمغ أنَّ ز دن المي له 2 
وَسَلَّمَ قَالَ : " وَمُهَُ أَهْلٍ الشّام مَهْيَعَةُ مَهْيَعَُ وَهِي الُحْفَةُ» رَوَاهُ الما عَهُ إأَ التَرْمِذِيّ» وت روًا ايه لِأَحمَدَ قا 
ائْنُ عْمَرَ: وَقَاسَ النَّاُ ذَّاتَ عَرْقٍ بِقْنِ. 
والنَان: ما رَوَى ابْنُ عَّاسٍ قَالَ: " «وَقّتَ رَسُولُ اله صلى اه علب وَسلَم 501 ١‏ لَه 
وَلِأَهْلٍ الشّام الفكنة َلأَهْلٍ نَجْدٍ قَرنَ امازل ولأَهْلٍ الْيَمَنِ يَكَمْلم » فَهْنَّ طن وَلِمَأ أنَى عَلَيْنّ مِنْ 
غَبْرِ أَهْلِهنٌَ» " 

في لَنْظِ: " «من غَيْرصِنَ لِمَنْ كان يريد الح وَالْعْمْرك هَمَنْ كان دوك كَمْهَله من َمل وَكَدَلِكَ حَىٌّ 
ا "افق كان كول قيرة كقرك انقا فق امه فكة ون 1ك ' 
مُتَفَْقٌ عَلَيْه ". (1) 


رر 


1 


5 . ”-'وَالتَالِتُ: مَا رُوي عَنْ أي الرُبَئْرِ أنّهُ «سمع جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سيل عَنِ الْمْهَنَ فَقَالَ: " 
َع أخْسَبةُ رع إِلّ اي صَلّى ال عل سكم قال نهل قل الل بن ذي الحليق وَالطَرِيقُ 
الْآخَرٌ 00 وَمُهَكُ أَهْلٍ الْعِرَاقٍ ذَاثُ عِرْقِء وَمُهَكُ أَهْلٍ نَجْدٍ من قَرَنِء وَمُهَلُ أَهْل الْيَمَنِ مِنْ يكثلم» 
رَوَاهُ مُسْلم. 

0 


وَرَواةُ ابْنُ مَاجَدْ بلا شلك مِنْ روايّة إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الحَونِيٌ وَقَدِ احج به 5 


2 


2.0 54-"أْحْمدُ مَرْشُوعَاء وَرَواهُ بو عَبْدٍ اليحَنِ الْمُمْرِي عَنِ ابْنٍ لبعد عَنْ أبي الرِْر مَرْقُوعَا يلا شَكٍ. 
َعَنْ جَاير بن عَبْدِ الله وَعَبَدِ الله بن عَمْرِوء وَاللَفْظُ لَهُ قَالَ: " «وَقَّت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َِهْلٍ الْمَدِيئة دَا الخليْمَقَ ولأَهْلٍ السام الجُحْمَةَ ولأَهْلٍ المَمَنِ وَأَهْلٍ يحَامَةَ يَلَمْلَمَ ولأَهْلٍ الطَائْفٍ وشيّ 
جد فتن وَلأَمْلٍ الْعرَاقِ ذَاتَ 5 . 
رََاهُ أَحْمَدُ وق إِسْنَادِهٍ الى 


٠-"وَروَى‏ الْمْعَاقٌ بْنْ عِمْرَانَ عَنْ أَفْلّحَ بْنِ حْمَيِْء عَن الْقَاسِمِء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " «وَقّتَ 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَمْل الْعِرَاقٍ ذَاتَ عَرق» " رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالتّسَائِينُ» وَالدَّارقْطْم 


7.17/97 )177/4( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 
7٠١5/7 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (4؟17)‎ 
8.8/9 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8/؟1)‎ 


١5 





َعَم وَهَذَا إِسْتَادٌ جيذ وَقَدُ رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُْ أَحْمَدَ وَغَيْمهُ مُسْتَؤقٌ 5 الْمَوَاقِتِ الْحَمْسَةِ قَالَتْ: " 
«وَقَّتَ 11 الله ع النَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لفل المية د المُليْفَة ولأَهْلٍ الشّام وَمصرّ القفة ولأَهْلٍ 
الْهَمَنِ يَلَمْلَ وَلأَمْلٍ سد قَرْن» وَلأَّمْلٍ الْعِرَاقٍِ ذَاتَ عِرّقٍ» 000 )00 


8 . ١ا-"وَقَالَ‏ ُو عَاصِمٍ: اه لو سور " بد ال صَلَى اله ل سل 


ف 


قت قت لِأَهْلٍ الْعرَاقٍِ ذَاتَ عِرْقِ» ". وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " «وَقَّتَ ول الله 5 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لأَمْلٍ 
3 ذَات عِرْقِ» " روه سَعِيدٌ» فَهَدَا كد رُوي مسلا من حِوَة أَهْلِ الْمَدِيقِ مَك والسّام وَبِئْل 
دون سك 

وَعَنْ هِشَام بْن عرْوَةَ عَنْ أيه َالَ: " «وَقَّتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ أَهْلٍ الْمَشْرِقٍ ذَاتَ عِرْقٍ» 
' رَوَاة أحمدُ عَنْ وكبع عَنْهُ عه ". (5) 


00 "وَهَذِوِ الْمَوَاقِيتُ هي الْأَمْكَِةُ الي سمّاهَا رَسُولُ الله بعَيْنهَا في رَمَانِهِ وَلَوْ كَانَ و 
وَبيَ غَيْقَاء وَسْيَيَثْ بِذَّلِكَ الاسشم, فَالْمِِقَاتُ هُوَ الْقَْيةُ الْقَدِعَةُ؛ لِأَنّهُ هُوَ الْمَوْضِعْ 0 عدن كرا 


لإخرامء وَيُشْبهُ - وَاللَهُ أَعلَمُ - أَنْ يَكُونَ البّينُ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَهَا عَلَى حَدٍّ مُتَهَابٍ مَرْحَلَتَانٍ 
لِكَوْنِهِ مَسَافَةٌ الْقَصْرٍ إل بيقات أَهل مين : مَسَافَة سَفَرِهِمْ قَرِيبَةٌ إِذْ هي كيذ الْأَمْصّارٍ الْكِبَارٍ إِل 
ابه و وين ا 

عَامَتّهَا إِهْلَالا وَأَهْلْ الشّام أَقْرَبُ مِنْ غَْرهِمْ 
فَكَذَلِكَ كَانَ مِيقَاتُم أَبْعَدَء وَمَْ مََ 2] 0 لك ابطر و اديه مه وَالَاحَة 


مَا يُلْحِقُهُ بأل ذَلِكَ الْبَلَدِ.". 3 


تايب"]فيعالة للواقيت لأهلها ولن مر عليها] 
مَسْألةٌ: وَعَذِهٍ الْمَوَاقِيت لِأَمْلِهاء ولحل ةك غلنهاء وكثلة ذللك آله ع نه ينزو الدوافيت: فعليه أن 
يْمَ مِنْهَاء سَوَاءْ كانَ مِنْ أَهْلٍ ذَلِكَ د الَّذِي يت الْمِيفَاتُ لَهُ أو كَانَ مِن غَيْرٍ هل ذَلِكَ الْوَجْه 
كِنَهُ سَلكَه مع أَخْلِء وَسَوَاء كان بَعْد هذا ع عَلَى مِيمَاتٍ الْوَجه الذي هو نه أو لايك وَدَلِكَ يان 
أَهْلٍ الام و قَدْ صَابُوا في هَذِو الْأَرْمَانِ يُعَتِجُونَ عَنْ طَرِيقِهمْ لِيَمرُوا بالْمَدِيئَةِ فيَمدُونَ بذِي الخليِفَةء 
تله أن روا ينهاء وكذيك لو تع أفل فيرف إل المدئة أو خرع ننم لفل على خثر 


8.5/7 )1774( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 
8017/7 )177/4( (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ 
7117/9 )1778( (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ 


١775 





ذِي الخليِمَة وهِي الطّريق الأخرى. 

وَمَنْ مد عَلَى مِيقَائبنٍ فَعَلَيْه أَنْ جرم من أَبْعَدِهِمًا مِنْ مَكَّة قَالَ أَحْمَدُ في روايّة ابْن الْقَاسِم: إِذَا مي يَجُلكْ 
مِنْ أَهْلٍ الشّام بِالْمَدِيَةَ وأرَادَ الح فَإِنَهُ يهن مِنْ ذي الُليِمَة» وَاٍ بْنْ عبّاسٍ يَرُوِي عَنِ الب صَلَى اله 

يوسم في المواقيي: " «هنٌ ل وَلِمَنْ أنّى عَلَبْهِنَ مِنْ َي أَفْلِونَ» " وَدَلِكَ لِأَنَّ الي صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَا ا 1 لَذٍِ الْأأمصّار وَأَمْلِهَا " وَلِمَا : أنى عَلْيْهنَ من غَيْرِ أَهْلِهنٌَ» أئ: 
أَنّى عَلَى الْمَوَاقِتِ مِن غَيْرٍ أَهْلٍ الْمَحَنَ أعي: بمّنْ أنَى عَلَى مِيقَاتٍ مِنْ غَيْرٍ أل مِضْره؛ لِأَنَّ 

5 لا ين عَلَنهِنَ جبِهنٌ وَلَنِس أحدٌ ينيغ". )١(‏ 


22000 4/ا"عَن هَذِ الْأَمْصَارِء فَجَعَلَ الْمِبِقَاتَ لِكُلَ مَنْ مر به مِنْ أَهْلٍ وَجْهدِ وَمِنْ غَيْرِ أَمْلٍ وَجْهه 
وَل يَُرِقْ بيْنَ أن يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ وَجْهِ مِيقَاتٍ آخْرٌ. 


وَفَوْلُ: " طن " أي لِمَنْ جاء عَلَى طَرِيِقِهنَ وَسَلْكَةُ و تت شعي أذ ازن ىق قاله تتا عيتاة بن 


5 


عَرُوَةَ» عَنْ عَرْوَةَ " «أن 1 الل ملل الل عليه وها وَقَتَ قت لِأَهْلٍ الْمَشْرِقٍِ ذَاتَ عِرّقِ) َلأَهْلٍ نَجْدٍ قَرنَ 
الْمَنَازِلِ وَلأَهْلٍ الْيَمَنِ يَلَملَمَ د اليم ولأَهْلٍ الشّام وَمِصْرَ وَمَنْ سَاحْلَ+ 
الحخمّة» " 

وص لاوا سمغت هِشَامَ بْنَ عَرُوَةً يُحَدّتُْ عَنْ أببه " كول اكد صل الله علنه 
وَسَلْمَ وَفْتَ لِمَنْ سَاحَل+ م مِنْ أَهْلٍ الشَّام الحخمّة» " فَمَد بَيّنَ عرْوَةٌ في روايته يه «أنّ البّييَ صَلَّى اله عَلَيْه 
موقت 5 لي لَهْلٍ الْمَدِيئةٍ وَمَنْ مَرَّ يمن» » وان اللبدفة إِمَا وَقَّتَهَا لِلسَّامِيَ إدَا يلك تللك 
الطَريقَ» طَرِيقَ السَّاجِلٍ. 

وَأَيْضًا فَإِنّ لْمَوَاقِتَ نحِيطةٌ بالَْيْتِ كإِحَاطَة جَوَانِبٍ ارم فَكُلُ مَنْ مَرٌ مِنْ جَوَانِبٍ ارم لَرمَهُ تَعْظِيمُ 
خُزمتِه» وَإِنْ كان بَعْضُ جُوَانِيهِ أَبْعَدَ مِنْ بَعْضٍ. 

ا إن تت قدو الموايت وَبُعْدَهَا؛ٍ لِمَا يحَكُ لأَهْلٍ بِعِيدِهًا مِنّ 0 وَذَلِكَ +يَشْرَكُهُمْ فيه 

مَنْ دَخَلَ مِصْرَهْة فَإِنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ مِصْرَاء وَأَقَامَ فِيهَا أَيَامَا انحط عَنْهُ عَظَمَةُ مَسَقَّة سَفْرِهِ فُوَجَدَ 
العام وَالعَلَفَء وَالظَِ وَالْأَمي» وَحَّفَ". () 


2.18 06-"إْمَسْألَةٌ حكم مجاوزة الميقات دون إحرام] 


1 


مشألة: (ولا يور لمن أزاة ذخول مكة تاوز الميقات غَبْدْ خم إلا لقكال هباح أو حاعة تكد 


2 


5 


71/7 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8/؟175)‎ )١( 
7819/7 )1778( (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ 


١ / 





0 


كَالَطَّابٍ ووو ثم إِنْ ١‏ رَادَ التمْكَ أَخْرَمَ من مَوْضِعِه) وَإنَ اه عير حر رَجَعَّ م فَأَخْرَمَ مِنّ الْمِيمَاتِ 
قَِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِه فَعَلَيْهِ دم سَوَاءٌ رَجَعَ إِلَ الْمِِمَاتٍ أو 4 يَرْجِعْ 

ف هَذَا الْكلَامِ قُصُولٌ: 
لكول: 
نَّ مَنْ مَرّ بمَذِه الْمَوَاقِتِ غَيْرَ مُرِيدٍ لِمَكَة» بل بُرِيدُ مَوْضِعًَا مِن الْحِلّ: قا إِخْرَامَ عَلَيْه. 
وَإِنْ أَرَادَ ا ا 
إن أَرَادَ مكّة لِنْحَج أو الْعُمْرَة 1 يجرْلَهُ حَاوْرُ الْمِبمَاتٍ إِلّا حرمَا؛ لِأنَّ النّهمَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
قال" ل [ل11ق1 من ذي الُلَيِمَ وَأَهْلٍ الشَّام من الجُحْفَة وأَمْلٍ َجْدٍ مِنْ قَزِنِ» " 0 0 
بِصِيعَة لير وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: «وَقّتَ نت لأَهلٍ الْمَدِيئة دا الخُليْمَقَ ولأَهْلٍ السام الحَخمّة " إِلَ قَوْلِهِ: " هُنّ 
هن وَلِمَنْ". (1) 


0.104 75-"وَأرْحَ الل بِالخُنْق كمَا دَلّمْ عَلَى الْأَعْمَالٍ الْمَاضِلَةَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَشَقَّةُ كَالحِهَادٍ 
50 مَرَ كَدْ يَكُونُ مُقْتَضِيًا لِفَضْلِهِ كُمَا 
مِنْ قِيَامِهِ كُلْهِ وَالتَرَوْجَ وَأكُلَ ما أَبَاحَهُ ا 000 
يُإْخَد يتقضه كما يكرة أن ثؤق متصبئة: 
يض فَإِنَّ لَه - صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَ 
«وَقَّتَ 0 الله - 0 ا 00 5 
مقت وَهَذَا التّوْقِيتُ 
نضا ما روي عَنْ أبِي سؤر عَنْ أبي أَيُوبَ قَالَ: - صَلَى ال عليه وسلَمَ -:". (") 


020 0-'أيُوب عَنْ مُوسى بْنٍ عُمبَة عَنْ تاِع عَلَى مَا قَالَ اللَيْثْ - يَعْني مَرْفُوعًا - وَرَواهُ مُوسَى 


بْنُ طَارِقٍ مَوْقُونَا عَلَى ابْنٍ 0 وكذلكزواة غبية الل رهطت وقاللك: والويك مَؤْقُوقَاء وَإيْرَاهِيمُ بْنْ 


و 


سَعِياٍ الْمَلِيهجُ عَنْ تافِع» عَنٍ عُْمَرَ عَنِ النَِّيّ فتك_الثة عله وشا ب " سود تَنْتَقَبْ وا 
لمن الْقُقاينِ» ". 500 شخ بن كلم تبس له كير حدِيثٍ 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (77/8) ؟/./7؟7 
(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟1) 856/9 


١١7 





يَقْطَهُ - الُمَبْنِ لِلْمَبَةٍ الْمُحْرمَةٍ : 
ل ا 


نْ تَظَلَّلَ رَمَنًا يَسِيرا مِنْ حر أَوْ مَطْرٍ وَكَْوِ ذَلِكَ من غَبْرِ أن بأ يَنْصِبَهُ عَلَى الْمَحْمِلٍ 
ف يدو 0 يَرْفَعُ تَوْبَهُ بِيَدِهِ و3 بُعَطو رأَسَهُ بِيَذِهِ ود ذَلِكَ ا 
مَغَدْ هما 


ضٍّ 
7 م عر 


0 

ل قَالَّ: اطع لمن أخرقت له 00 

ل أي أنئحة عن يق من الخطف و ع «حَججَت 
الذعان ومن - 


1 


3 7 هه م 002 
"أنه رأى رما عَلَى (- 


007 


م اعام 2 ال 


رةه ع كه ع ميءااتق اه ره 58 عر تع 5 1 يل نر ا 5-5 
وَكَانَ ان عي يقول: لا يَسْنَظلُ البَتَةَ وَابْنُ عْمَرَ "اضح لِمَنْ أخْرّفت له " وَحَدِيثْ بال مِنْ حَدِيبِ 
ري بْنِ أبي أتنمة عق كلق تن | ْصِّيْنِ عَنْ جَدَّتِه فَإِذَا كَانَ يَسْدْرْةُ بِعُودٍ يَرْفَعْهُ و 


كَانَ جَائرّاء وَابْنُ هق اكه هَهُ عَلَى اليّخْلِء وَكَذَلِكَ حَدِيتُ ابن عُمَرَ: "اضح لِمَنْ أخرة 8 نت لك وغل 


و 4 1 
2 ون قبة 5 


وق رقَايَة اأْدَثرِ - وَذكِرَ لَهُ هَذًَا الْحَدِيتُ - فَقَالَ: هَذًا قُ السّاعة ة رَفِعَ لَه ث5 ب بِالْعُود يَرْفَعْةُ بِيّدِهِ مِنْ 


كه اذه 0 0( 


2.14 و-"وظادر كلام أَحمَدَ أَنَ كل مازع وَصُولٍ الشّمْس إِلَ رَأْسِهِ فَهُوَ تَظْلِيخ سَوَاءْ كان فَوْقَ 
يد أذ كا يق بنض وهات وعديث الى مهوي ل عاند. 
وَحَيْتُْ كرة لَهُ التَظْلِيكَ فَهَنَ بحب الْفِدْيَ يَكُ؟ عَلَى رِوَايََينٍ مَنْصُوصَيْنِ. فَإِنْ أؤجحب جب الْفِدْيَة كَانَ حُرمَاء وَإِنْ 
يُوجبْهَا كَانَ مَكُرُوهًا كراهة تَنْزِيِ. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي - في الْمْجَيْدٍ - وَأَبُو الَطَابٍ وَغَيْهمًا: لا يور 
رك خْولٍ رة وت الْفد واد 


7 


وعقق ذللق: أنه كن عق القائزانف شر ي طَرَفَامَاء ب هُوَ ضِمْنٌ الْمَتْبُوعَاتٍء فنا أَنْ يَكُونَ حَرامًا 


٠١/7 )778( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 
٠7٠/9 )075/8( (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ 


١6 





م 


بن عجر 6 اخْتِيارٌ القاضي 


قال و ف روايّة الأثرم أَكْرَهُ ذَلِلكَء فقيل لَهُ: فَإِنْ فَعَلَ ير 

في روَايَة الْمَضْلٍ: الذم عندي كنك" 07 
ا ب ا مسي ينوا غلى ال ما ل يتلقون دلدف 
مُسْتَئَدُهُ الاكْتمَاء بالْبَرَاءَةٍ الْأَصَلِيّة وَإِنْكَانَ قَدْ ظَهَرَ لَهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُسْتَئدٌ 


11 


السَادِس: فرت على هذا لعا ور ين زع لُلمَاءِ اليَاشِدِينٌ إِلَ رَمَنٍ أَحْمَدَ وَتُظَرَائِه 
ذا اعْمَضّدَ أَحَدُ بين بعَمَلٍ كَانَ 0 مِنْ غَيْرهِ في أصَحّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الفتطومة عَنْ 
أنَّهُ اعْتَضَدَ في هَذِه الْمَسْألَةٍ : أفل الْمَديئةٍ لا سِيّمَا إِذَا كانُوا قَدْ رَوَوَا هُمُ 
صخ من تَقْلٍ غَيِْهِمْ من الْأَمْصارِ وَهُمْ ألم بالسُنّةِ مِنْ سَائِرٍ أَهْلٍ الْأَمْصّارٍ 
وكا عندفة مق الشابفة الأكلين مق التهايدين والأنصار الذيق أمزن رابافية سهان 1 1 يكن 
عِنْدَ غَيهِة وَإِعّا كان الا تَبَعَا ُمْ في البأي وَالروايَة إلى انْصِرَام خلاقة عُنْمَانَ وَبَعْدَ دَلِكَ فَإِنْ 1 


يَكُوُوا أَعلَمَ من غَيْرهِمْء فَلَمْ يكُونُوا بدُونٍ مَن سِوَاهُمْء وَنَحْنُ وَِنْ 1 نُطلِقٍ الْمَؤْلَ". (") 


-/١ . 8‏ "من شغره ولا ظفره» . فَالَّذِي يُرِيدُ الج أَعْظَمْ من ذَلِكَ فد ف 
الْعَشْرِء وَإِنْ 1 يحرم فَمَدْ رَوَى عَبْدُ اللهِ بن السّائب الْمَخْرُومِين قَالَ: 
في الح وإ روا " 
وَالروَايَةُ الأُولَ: امار الْقَاضِي وَغَبْرِ ؛ لِأَنُّ تبت أَنّهُ لا يُسْتَحَتُ تَقْدمٌ الإخرام عَلَى الْمِيَاتِ الْمَكَاَ 
اسيل ام ا 
ولأَنَّ النويّ حفن فاه وفك - لَمَا حَجّ حَجّةَ الْوَدا 
الْعَضِْ ولا قَبْلَ يَوْعِ الكويّة. 


71//9 )075/( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 
٠5/9 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (/؟/7)‎ 


١> 





و قله لمكي أن تين إراذل لمعتر :يتين اللاي عسي لغ علاو وسم يات يني 
الَيِقَةِ وَل يحْمْ حَيٌ أَرَادَ اليَحِيل» فَإِما أَنْ يُخْرمَ وَيُقِيمَ مَكَانَك أو يُقِيمَ يمر مِن الْأَمْصَارٍ ... » وَبِمَذَا 
اخْتَحّ ابْنُ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - ؛ عَنْ عَطَاءٍ قَالَّ: " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَحمَهُ الَهُ - وَهُوَ في الْمَسْجِدِ 
فقيل لَهُ: قَدْ ثثي مِلَال ذي ا الور اسع تييع ١‏ ل العام اع وار يام 
دولااان نانك لكر اخلخ نيو أَحْرَمَ مَلَمَا كَانَ الْعَامُ النَِتُْ قِيلَ له: قَدْ ني 
لالع للقن تقال ين ا مزلي ين أشحابي. وما أزاى أَفْعَم إلا كا تعلواء تانشك عق 


- 


كَانَ يَوْمُ التو فَأَتَى الْبَطْحَاءَ فَلَمَا اسْتَوَث به رَاجِلَيُهُ أ حرم ". وَعَنْ مُجَاهِدٍ نَْوْ دَلِكَء قَالَ: " 


كَسَاَلنُهُ عَنْ ذَلِكَ فَمَالَ: إِنيّْ كُنث امرا 58 َأَحْبَنِث أَنْ أها". (1) 


١‏ "'وَمِنْهُمْ مَنْ يعَلَهُ ا يلا ِلصّلاة» وَهُوَ قَوْلَ كَثِيرٍ مِنْ مُصَّبْفِي الِْللافٍ 

مِنْ أَصْحَايِنَا وَيَشْهَدُ لدم 0 اطزية الْعِمَادُةُ قَبْلَ أَشْهّر الج يط الْمَوْضٍ عَنٍ الْعَبْدِ المي إِذَا 

عَتَقَ وَبَلَعٌ قَبْلَ الإِقَاضَّةِ مِنْ عَرَفَاتِء وَإِنْ كان الإخرام قد اعفد نَعَمَدَ قَبْلَ وُجُوبِ احج َإِنَّ أيْكانَ الْعِيَادَةِ لا 
سس ا يد 

وَالتّحْقِيق: أنّهُ أَصْرِ مُتْفَردٌ بنَفْسِهِ كُمَا أَنَّ الج عِبَادَةٌ مُسْتقِلّةٌ يتَفْسِهَاء وَهُوَ يُشْية أَكَانَ الْعِبَادَةْ مِنْ 


وَجْه وَشْرُوطّهًا مِنْ 0 ا زكنٌ مُسْئَدَامٌ إلى آخر الْعِبَادَةِ. 


الْمَعْىَ النَّان لِلْإِخْرام: هُوَ التَّجَرُدُ 0 اكات اللمقطروات. وهنا كه واسنية 
لبس برَكنٍ ولا شَرْط. فَمَنْ قَهِمَ الْإخْرَامَ هَذَا العققع قال : وي وَمَنْ قَهِمَ الْمَعْىَ لول 
1 نِء فَعَلَى هذا قيل: الْإِخْرَامٌ شد 


ع 


قَالَ: أككاثة ثَلاتقٌ وَمَنِ اعْتَقَدَ الْإخْرَامَ رطا 


وَقِبلَ: هُوَ رَكْنٌْ» وَقِيلَ: هُوَ وَاجِب عَلَى مَا بَينَاهُ. 


[مسسألةٌ واجبات الحج] 

[مسألة الْإخْرَامٌ من الْمِبقَاتِ] 

مَسْأَلةٌ: (وَوَاجِيَائهُ: الْإخْرَامُ من الْمِيِمَاتِ) . 

وَْمْلَةُ ذَلِكَ: أنَّ وَاجِبَاتِ الج هِي عِبَارَةٌ عَمَا ءِ عَكَا يحث فِكْلّة ولا يحور كه إِلَّا لعُذْرٍ َإِذَا تَرَكَهُ كَانَ عَلَيْه 
دم يجْبْرُ به حَجَّفُ وَيَصِحٌ م الح بدُونهء لكِنْ هَل يم كذ قبْلَ إِخْرَاج المَذي؟ . 


ب 


َأَوَلُ الَْاحِبَاتِ أن رم من © الميكات: وَهُوَ أن يُنْشى م النمّةَ وَيَعْقَد َعْقِدَ الْإِخرَامَ مِنّ الْمِيَاتِ) قَالْوَاجِب هُوَ 
الِابْيدَاءُ بالْإِخْرام مِنَ الْمِيمَاتِء وَقَدْ يجُورُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أنَّ الواجب هُوَ الْإِخْرَامُ وَابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْمِيقَاتِ 


4388/7 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟15)‎ )١( 


١:١ 
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إِذَا عَى بِالْإِخْرام تَيِْكَ الْمَحْظُورٍ كُمَا تَقَدّمَ؛ وَذَلِكَ لِأنَّ النّمعَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «بهك 
أل الْمَدِيئة من ذي الخْليْقةء وأهْله الشَّام مِنَ الحْمّة» " وَهَذَا حَبَدٌ مَعْنَاُ الْأَمل وَإِلّا لَمَ حَالمَئة". 
)00 


0٠-0‏ “لم-"النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في همال 
المسجد بالمدينة النبوية كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوي إليهء وذلك 
أن الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه والمؤمنين أن يهاجروا إلى المدينة النبوية حين آمن به من آمن من أكابر 
أهل المدينة من الأوس والخزرج وبايعهم بيعة العقبة عند منى وصار للمؤمنين دار عز ومنعة جعل المؤمنون 
من أهل مكة وغيرهم يهاجرون إلى المدينة وكان المؤمنون السابقون بحا صنفين المهاجرين الذين هاجروا 
إليها من بلادهم والأنصار الذين هم أهل المدينة وكان من لم يهاجر من الأعراب وغيرهم من المسلمين 
لهم حكم آخرء وآخرون كانوا ممنوعين من الحجرة لمنع أكابرهم لهم بالقيد والحبس» وآخرون كانوا مقيمين 
بين ظهرانٍ الكفار المستظهرين عليهم وكل هذه الأصناف مذكورة في القرآن وحكمهم باق إلى يوم 
القيامة في أشباههم ونظرائهم قال الله تعالى: " إن الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم في 
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئنك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم 
من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله 


بما تعملون بصيرء والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» والذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا ل هم مغفرة ورزق كريم 


" فهذا في السابقين. 


ثم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة فقال: " والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولفك منكم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم " وقال تعالى: " والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " الآية. وذكر في 
السورة الأعراب المؤمنين وذكر المنافقين من أهل المدينة وممن حوطا. وقال تعالى: " الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرء إلا المستضعفين". (5) 
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5 . 4 "ممن حدها بيومين ولا اليومان بأولى من يوم فوجب أن لا يكون لما حد بل كل ما 
يسمى سفراً يشرع؛ وقد ثبت بالسنة القصر في مسافة بريد فعلم أن في الأسفار ما قد يكون بريداً وأدن 
ما يسمى سفراً في كلام الشارع البريد» وأما ما دون البريد كالميل فقد ثبت في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتِ قباء كل سبت وكان يأتيه راكباً وماشياً ولا ريب أهل قباء وغيرهم من 
أهل العوالي كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا هم. وقد كانوا 
يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ ولا يقصرون الصلاة والجمعة على من مع النداء والنداء قد يسمع 
من فرسخ وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصر والعوالي بعضها من المدينة وإن كان اسم 
المدينة يتناول جميع المساكن كما قال تعالى: " وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق " وقال: " ماكان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 
وأما ما نقل عن ابن عمر فينظر فيه هل هو ثابت أم لا فإن ثبت فالرواية عنه مختلفة وقد خالفه غيره 
من الصحابة ولعله أراد إذا قطعت من المسافة ميلاً ولا ريب أن قباء من المدينة أكثر من ميل وما كان 


ابن عمر ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء فقصر أهل مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل 
اللدينة الصلاة إلى قباء وتوها ما حول المدينة ذليل على الفرق والله أعلم, 


والصلاة على الراحلة إذا كانت مختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما يسمى سفراً ولهذا لم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم يصلي على لعلف 0 


ا" ه-"في خروجه إلى مسجد قباء مع أنه كان يذهب إليه راكباً وماشياً ولا كان المسلمون 
الداخلون من العوالي يفعلون ذلك وهذا لأن هذه المسافة قريبة كالمسافة في المصر واسم المدينة يتناول 
المساكن كلها فلم يكن هناك إلا أهل المدينة والأغراب كما ول عليه القراك اشن ل يكو من الأغراب 
كان من أهل المدينة وحينئذ فيكون مسيره إلى قباء كأنه في المدينة فلو سوغ ذلك سوغت الصلاة في 
المصر على الراحلة وإلا فلا فرق بينهما. 
والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصر ألم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع 
والقصر بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بحم الظهر بعرفة ولم يعلمهم 
أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بحم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما 
خرج من المدينة صلى بحم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر وثٍ الصحيح أنه لما صلى 
إحدى صلاقٍ العشي وسلم من اثنتين قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: " لم أنس 


١ 54/7” مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





ولم تقصر " قال: بلى قد نسيتء قال: " أكما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: نعم» فأتم الصلاة ولو كان 
القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك ولكانوا يعلمون ذلك والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه 
اشترط النية في جمع ولا قصر ولكن ذكره طائفة من أصحابه كالخرقي والقاضي. 

وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا إنما يوافق مطلق نصوصه. وقالوا: لا يشترط للجمع ولا للقصر نية 
وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن يصلي 
العشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع كما نقله عنه". )١(‏ 


5. 7-"قيل المكان الذي يسافرون إليه ليس بموضع مقام قيل بل كان هناك قرية نمرة والنبي صلى 
اله عليه وسلم ل يزل بما وكان بحا أسواق وقريب منها عرنة التي تصل واديها بعرفة لأنه لا فرق بين 
السفر إلى بلد تقام فيه وبلد لا تقام فيه إذا لم يقصد الإقامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 
سافروا إلى مكة وهي بلد يمكن الإقامة فيه وما زالوا مسافرين في غزوهم وحجهم وعمرتحم» وقد قصر 
النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في جوف مكة عام الفتح وقال: " يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر " وكذلك عمر بعده فعل ذلك رواه مالك بإسناد صحيح ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر بمنى )١(‏ » ومن نقل ذلك عنهم فقد غلط وهذا بخلاف خروج النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى قباكل سبت راكباً وماشياً وخروجه إلى الصلاة على الشهداء فإنه قبل أن 
يموت بقليل صلى عليهم وبخلاف ذهابه إلى البقيع وبخلاف قصد أهل العوالي المدينة ليجمّعوا (؟) بما 
فإن هذا كله ليس بسفر فإن اسم المدينة متناول لهذا كله وإِنما الناس قسمان الأعراب وأهل المديئة 
ولأن الواحد منهم يذهب ويرجع إلى أهله ف يومه من غير أن يتأهب لذلك أهبة السفر فلا يحمل زاداً 
ولا مزاداً لا في طريقه ولا في المنزل الذي يصل إليه ولهذا لا يسمى من ذهب إلى ربض مدينته مسافراً 
ولهذا تحب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء وهو يقدر بسماع النداء وبفرسخ ولو كان 
ذلك سفراً لم تحب الجمعة على من ينشئ لها سفراً فإن الجمعة لا تحب فكيف يجب أن يسافر لها وعلى 
هذا فالمسافر لم يكن مسافراً لقطعه مسافة محدودة ولا 


)١(‏ أي لم يأمروا أهل مكة بالإتمام لأنحم يعدون ف منى مسافرين 


(؟) أي ليصلوا الجمعة". (5) 
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6. -"لقطعه أياماً محدودة بل كان مسافراً لجنس العمل الذي هو سفر وقد يكون مسافراً من 
مسافة قريبة ولا يكون مسافراً من أبعد منها مثل أن يركب فرساً سابقاً ويسير بريد ثم يرجع من ساعة 
إلى بلده فهذا ليس مسافراً وإن قطع هذه المسافة في يوم وليلة ويحتاج في ذلك إلى حمل زاد ومزاد فكان 
مسافراً كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة ولو ركب رجل فرساً سابقاً إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى مكة 
لم يكن مسافراً يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
- والمقيم يوماً وليلة " فلو قطع بريداً في ثلاثة أيام كان مسافراً ثلاثة أيام ولياليهن فيجب أن يمسح 
مسح سفر ولو قطع البريد في نصف يوم لم يكن مسافراً فالنبي صلى الله عليه وسلم إِنما اعتبر أن يسافر 
ثلاثة أيام سواء كان سفره حثيثاً أو بطيثاً سواء كانت الأيام طوالاً أو قصاراً ومن قدره ثلاثة أيام أو 
يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والإقدام وجعلوا المسافة الواحدة حداً يشترك فيه جميع الناس حتى لو 
قطعها في يوم جعلوه مسافراً ولو قطع ما دوتما في عشرة أيام لم يجعلوه مسافراً وهذا مخالف النبي صلى 
اله عليه وسلم. 
وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى قبا والعوالي واحد ومجيء أصحابه من تلك المواضع إلى 
المدينة إنما كانوا يسيرون في عمران بين الأبنية والحوائط التي هي النخيل وتلك مواضع الإقامة لا مواضع 
السفر» والمسافر لا بد أن يخرج إلى الصحراء فإن لفظ السفر يدل على ذلك يقال سفرت المرأة عن 
وجهها إذا كشفته فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها بين المساكن لا يكون مسافراً قال تعالى: 


" وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المادينة مردوا". (1) 


.١5‏ -"على النفاق " وقال تعالى: " ماكان لأهل الملدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه " فجعل الناس قسمين: أهل المديغة والأعراب» والأعراب 
هم أهل العمود» وأهل الملديغة هم أهل المدرء فجميع من كان ساكناً في مدر كان من أهل الممديغة ول 
يكن للمدينة سور ينهز به داخلها من خارجها بل كانت محال محال وتسمى امحلة دارا وامحلة القرية 
الصغيرة فيها المساكن وحوها النخل والمقابر ليست أبنية متصلة» فبنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي 
دورهم أموالهم ونخيلهم» وبنو عدي بن النجار دارهم كذلكء وبنو مازن بن النجار كذلك» وبنو سالم 
كذلك وبنو ساعدة كذلكء وبنو الحارث بن الخزرج كذلكء وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد 
الأشهل كذلكء وسائر بطون الأنصار كذلكء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خير دور الأنصار 
دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير 
' وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بني مالك بن النجار وهناك بنى مسجده وكان حائطاً 
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لبعض بني النجار فيه نخل وخرب وقبور فأمر بالنخل فقطعت وبالقبور فنبشت وبالخرب فسويت وبنى 
مسجده هناك وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك قال ابن حزم ولم يكن هناك مصر قال: وهذا أمر 
لا يجهله أحد بل هو نقل الكوافي عن الكوافي وذلك كله مدينة واحدة كما جعل الله الناس نوعين أهل 
الملديغة ومن حولهم من الأعراب» فمن ليس من الأعراب فهو من أهل الملديغة» لم يجعل للمدينة داخلاً 
وخارجاً وسوراً وربضاً كما يقال مثل ذلك ف المدائن المسورة» وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم 


المدينة بريداً في بريد والمدينة ادن 


/17. 8" والطريقة الثانية: أن يقولوا هذا قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لمما من الصحابة 
فصار إجماعاً» وهذا باطل فإنه نقل عنهما هذا وغيره وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك. 
وثم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعي وأحمد وهي أن هذا التحديد مأثور عن النبي صلى الله 
عليه وسلم كما رواه ابن خزمة في مختصر المختصر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: " يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان " وهذا ما يعلم أهل المعرفة 
بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو من كلام ابن عباسء» أفترى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إِنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل الملدينة التي هي دار السنة والحجرة 
والنصرة ودون سائر المسلمين؟ وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة 
ومنى؟ ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم قط السفر بمسافة لا بريد ولا غير بريد ولا حدهما بزمان» 
ومالك قد نقل عنه أربعة برد كقول الليث والشافعي وأحمد وهو المشهور عنه» قال: فإن كانت أرض لا 
أميال فيها فلا يقصرون في أقل من يوم وليلة للثقل قال: وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة إلي» وقد 
ذكر عنه لا قصر إلا في خمسة وأربعين ميلاً فصاعداً. وروي عنه: لا قصر إلا في اثنين وأربعين ميلا 
فصاعداً» وروي عنه: لا قصر إلا في أربعين ميلاً فصاعداً» وروى عنه إسماعيل ابن أبي أويس: لا قصر 
إلا في ستة وأربعين ميلاً قصداً. ذكر هذه الروايات القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط ورأى 
لأهل مكة خاصة أن يقصروا الصلاة في الحج خاصة إلى منى فما فوقها وهي أربعة أميال. وروى عنه 


ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال كالرعاء وغيرهم". 00 


. -"(أجعل الآلحة إلماً واحداً؟) واعتقدوا أنمم لما سموهم آلحة كانت تسمية المشركين دليلاً 
على أن آية الله ل هم. وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين في غير موضع كقوله سبحانه عن هود في 
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مخاطبته للمشركين من قومه (أتحادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباوكم) الآية هذا رداً لقولهم (أجئتنا 
لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا) فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميتهم إياها آلهة 
ومعبودين تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله كما من حجة ولا سلطان» والحكم ليس إلا لله وحده؛ 
وقد أمر هو سبحانه أن لا يعبد إلا إياه» فكيف يحتج بقول مشركين لا حجة طم؟ وقد أبطل الله قولهم؟ 
وأمر الخلق أن لا يعبدوا إلا إياه دون هذه الأوثان التي سماها المشركون آلة, وعند الملاحدة عابدو 
الأوثان ما عبدوا إلا الله. 

ثم أن المشركين أنكروا على الرسول حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ماكان يعبد آباءهم؛ فإذا 
كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما تزعمه الملاحدة» فلم - يدعو إلى ترك ما يعبده آباؤهم هو 
وغيره من الأنبياء؟ وكذلك قال سبحانه في سورة يوسف عنه (يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها أنتم وآباوّكم ما أنزل الله بما من سلطان 
- إلى قوله - ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال سبحانه (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
- إلى قوله - ولقد جاءهم من رم اله وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الأوثان العظام الكبار 
الى كا الشركرن يعابوقا من امضارغيه فاللاك كانت يذو فديد بالساجل لأهل المدينة, والعزق 
كانت قريبة من عرفات لأهل ك3 ومناة كانت بالطائف لثقيف» وهذه الغلاثة هي أمصار أرض 
الحجاز. 

أخبر سبحانه أن الأسماء التي سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لماء فهم إنما يعبدون أسماء لا 


مسميات لماء لأنه ليس قٍِ المسمى من الألوهية ولا العزة" . 00 


01 -"من أهل العلم بماء أو برواية الثقات لما. وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من 
أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم» وقد أنكرها بعض أهل الكلام؛ وأنكر كثير منهم أن 
يحصل العلم بشيء منها وإنما يوجب العلم» فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره» وكثير من أهل الرأي 
قد ينكر كثيراً منها بشروط اشترطهاء ومعارضات دفعها بما ووضعهاء كما يرد بعضهم بعضاًء لأنه 
غلا ظاهر القرآلة شما رفي كو الأنه لاف الأضول» أو 'قيلن الأضول» أو آنا عمل ستاحري أهل 
اللدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه. 
الطريق الرابع الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام 
وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه 
الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا» ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات 
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الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة» والإجماع الذي 
لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم, والإجماع السكوت وغير ذلك. 

الطريق الخامس القياس على النص والإجماع» وهو حجة أيضاً عند جماهير الفقهاء؛ لكن كثيراً من أهل 
الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص» وحتى رد به النصوص» وحتى استعمل منه 
الفاسدء ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأساء وهي مسئلة كبيرة والحق فيها 
متوسط بين الإسراف والنقض. 

الطريق السادس الاستصحابء وهو البقاء على الأصل فيما ل يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع» وهو حجة 
على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلافء وما يشبهه الاستدلال بعدم 
الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعيء مثل أن يقال: لو كانت الأضحية أو الوتر واجباً ننصب 
الشرع عليه دليلاً شرعياً إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرعء ولا دليل» فلا وجوب.". )١(‏ 


0ق "يبلغهم فيه النص. مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان 
بالنص» والمضارية ليس فيها نصء وإِنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم. 
ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلاً بالنص ويفرعون عليه لا ينازعون في الأصل المنصوص ويوافقون 
فيما لا نص فيه ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه لميبة الاتفاق في القلوب وأنه ليس لأحد 
خلافه. 
وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص. وقد يكون حكمه أقوى من المتفق عليه. وإن خفي مدركه 
على بعض العلماء فليس ذلك بمانع من قوته في نفس الأمر حتى يقطع به من ظهر له مدركه. 
ووضع الجوائح من هذا الباب» فإتحا ثابتة بالنص» وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة 
والتابعين» وبالقياس الجلي والقواعد المقررة» بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا 
الحديث على التحقيق. 
وذلك أن القول به هو مذهب أهل المدينة قديماً وحديثاًء وعليه العمل عندهم من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى زمن مالك وغيره» وهو مشهور عن علمائهم كالقاسم ابن محمد ويحبى بن سعيد 
القاضي ومالك وأصحابه» وهو مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعي في 
قوله القديم. وأما في القول الجديد فإنه علق القول به على ثبوته لأنه لم يعلم صحته» فقال رضي الله 
عنه: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح» ولو ثبت لم أعده. ولو كنت 
قائلاً بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. 
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فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به لأنه لم يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوته» فقال: لو ثبت لم أعده. 
والحديث ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه أحد من علماء الحديث بل صححهده ورووه في الصحاح 
والسنن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي 


َاكَ دَابَةَ - إِمّا بَعلَه وَإِمّا فَرَسّاء [وَإِمَا غَيْرَ دَلِكَ] )١(‏ - لِبَركَبَهَا إِذَا حَرَج» 

في طَرَقٍ النَهَارِِ وَإِنَا في أَوقَاتٍ حر مَنْ بُنَادِي عليه بروج يا مَؤلانا الخرخ [يا 

مَؤلَان الحيْخ] (؟) » وَيُشْهِرُونَ الينلاح, وَلَا أَحَدَ هُنَاكَ مُمَاتِلُهُمْ () » وَفِيهمْ مَنْ يَقُولُ في أَوْقَاتِ 

الصلاةٍ (5) دَاتِمَا لا يُصَنِّي حشيّة أَنْ يحرج وَهُوَ في الصّلاق فَيَسْتَغِلَ يما عَنْ [خْرُوجد] » وَحِدْمته 
(5) » وَهُمْ في 


. وَإمًا غَيْرَ ذَلِكَ: زيَادَةٌ في (أ) » (ب)‎ )١( 

. عبَارَةٌ " يا مَؤلَانَا احج " التَانِيَةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 

(5) ذكْرَ ابْنْ بَطوطة في رخلبه " خحْمَةِ انار في غَرَائِبٍ الْأَمْصَّارٍ وَعَجَائْبٍ الْأَسْفَارٍ " 1514/١‏ الطَبّعَةُ 
لحري الْقَاِرَةَ 1875 عِنْدَ كلامو عَنْ مَدِيئَةٍ " الل " مَا يلي " وَمَفوْئَةِ من السوق الْأَعْظَم بحذه 
الْمَدِيئَةِ مَسْجدٌ عَلَى بابه سِيْرٌ حَرِيرٌ مَسْدُولٌ وَهُمْ يُسَيُوتَهُ مَشْهَدَ صَاحِب الرّمَانِ وَمِنْ غَادبَِْ أنه ييح 
َعْدَ صَلاةٍ الْعَصر فَيَأَخُدُونَ مِنْة فَرَسّا مُلْجَمًا أو بَغْلًا. وَيأنُونَ مَشْهَدَ صاجِب اليْمَانِ مُبَقِفُونَ بالْبَاب 


ا نًّ: 0 بِاسْم الله ًا صَّاحَبَ الزَمَانِ اسم الله اخرخ» قَد ظَهَرَ الْمَسَا3ُ ور | و وَهَذَا وا 
خُرُوجَكٌ. إَِ وَانْظرٍ طده5 002310 الْمَيِْجِعَ لاز ليه آنِقَا - وصرة54 -41. 
(5) الصّلاةٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 


(5) ن م: عَنْ خِدمته.". 0 


00 4 -'تُقَيّمُهُ )١(‏ عَلَى عَنْمَانَ وَعَذِه الْمَسْأَلَةُ (؟) أَحْمى من تلكَ. 
وَهدًا كان أَبِمَهُ [ألٍ] (0) الشْة عله (4) مقي على تَفيع ب بَكْرٍ وَعْمرَ (ه مِنْ ووو مُتواتة 
ه) (ه) ؛ [كَمَا هُوَ كدق أي حَنِيعَةَ وَالشَّافِعِىٌ وَمَالِك وَأَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ وَالتّوْرِيَ وَالْأَوْراعِيَ وَالَيثِ 
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بْنِ سَعْدِ وَسَائرٍ أَئمّةِ الْمْسْلِمِينَ مِن أَهْلٍ الْفِقْهِ وَالَدِيثِ وَاليُهدِ وَالتّفْسِيرٍ من الْمْتَقَدّمِينَ وَالْمُتَأَخِرِينَ] 
(5) . 

وكا عْنْمَاكُ وَعَلِينٌ فَكَانَ طَائِمَةٌ مِنْ هل الْمَدِيئة يَتَوَقَهُونَ فِيهِمَا () » وَهِي إِحْدَى الرُوَايئَيْنِ عَنْ 
مَالِكِء وَكَانَ طَائِمَةٌ من الْكُوفِينَ يُقَدَمُونَ عَلِيا وَهِيَ إِحْدَى الرَوَايتَينٍ عَنْ [سْفْيَانَ] انوي (0) » ثم 
5 ال 0 5 الينَخْتِيَاقهُ (5) وَقَالَ: من قَدّمَ عَلبًا عَلَى عُتْمَا فقد أزرق 


)١(‏ نء م: وَلَكِنْ كَانَثْ طَائِقَةٌ مِنْ شيعته عَلَى تَقْدِعِه. . . إل. 

)١(‏ ن: الْمِلَكُ وَهُوَ خطأ. 

(©) أَهْلٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(5) كُلْهِمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 

(5) (ه - ه) : سَاقِط مِنْ (أ)» (ب) . 

(5) بَِنَ الْمعْقُوقتيْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 

(0) » م: فِيها. 

(8) » م: عَنِ التَّوْرِيٍ وَهُوَ سْفْيَانُ بْنُ مَسْرُوقٍ النَورحُ أَبُو عَبْدٍ الله الْإمَامُ أَمِيُ الْمُؤْمنِينَ في الحَديث» 

وُلِدَ سَنَدَ حمس وَقِيل: سِتّء وَقِبلَ: سَبْع وَتِسْعِينَ لِلْهِجْرَة وَتُوْيّ بالْمْصْرَة شقة 11 الع كندة 

وَفِنّاتِ الْأَعْيّانِ ؟//ا١١‏ - //؟١‏ «كازبي كندب ١١:‏ - ولذا١ا‏ ال 

- 74" ؛ تاريخ بَعْدَادَ 161/9 - 174 ؛ الأغلام لِلرْظلِيَ 158/5 

: وب بن أبي تيمة كَبسَان البتخيباية أبُو بكر مِن اتَاعِينَ وكان سَيْدَ ُقهَاء عَصْرهء وَِدَ سمئة 
- وَقِيِلَ 4 - وَتُويٌ سَنَةَ .١١‏ تَرْجمَتُهُ في تيب التَهْذِيبٍ “9107/١‏ - 549 ؛ طَبَّقَاتٍِ ابْنٍ 

سَعْدٍ ١45/9‏ - 551 ؛ اللبَاب لاثن الْأَثيرٍ ١ه‏ ؛ الأغلام للرَيكلينَ ١/م.".‏ (0 


*300. - وَعْمَرَ. َقَالَ ابْنُ الّقَاسِم: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ أي بكر وَعْمَرَ ا ال ايه 


2 
ع 


أعدا [مَنْ] (؟) أَثْتِي به (0) يَشّْكُ ني تفدههماء تغني على عَلِنَ لمات (4) » تحكى جاع لَك 
(ه) عَلَى تَقْدِعِهِمًا. 
َ يَكُونُوا مَائلِينَ إِلّ بَني أميّة كُمَاكَانَ أَمْ الشّام » بَلْ قَدْ حَلَعُوا بَيْعَةَ يَزِيدَ وَحَارَككُمْ عَامَ 
الح وَجَرَى بِالْمَدِيئَةِ ما جَرَى () ٠‏ و1 يَكُنْ أَيْضًا قَتَلَ عَلِينٌّ (1) مِنْهُمْ أَحَدًا كُمَا قَعَلَ مِنْ أَهْلٍ الْبَضْرة 
وَمِنْ أَمْلٍ (8) الشّام ب كاثُوا يَعُدُونَُ (5) مِن عُلَمَاءِ الْمَدِيئَة إلى أَنْ حَرَج مِنْهَاء وَهُمْ 


٠/؟ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





(1) : ما بَْنَ النّْمَبَِنِ سَاقِط مِنْ (أ) » (ب) . 

. ممّنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

() في الْمْمْتَقَى: مِنْ مِنْهَاج الِاعِْدَالٍ لِلذّمِيَ ص 7: أَمْتَدِي يه. 

(5) سبق أَنْ تَقَلْتْ (ص ١[‏ - 5] 4ت ١[‏ - 1] ) عَنٍ السّقَارِِيَ قَولَهُ: " مَقَدْ حكى أَبُو ء,ٍ 
الْمَازِِنُ عَنِ الْمُدَوَنَة أ مَالِكًا سهل: أي النّاسِ أَفْضَْ بَعْدَ ند يتِهةْ؟ فَقَالَ: أَبُو بكر وَعْمَرُ. + 


في ذَلِكَ شك ". 

(ه) نء م: الشنق مذة خط 

(5) يشي ابن تَيْميّة إلى ما جرق سه #- ى عنتما أخرج لالم حال تيد بن معارية نما 

أن محمد بن أبي سُفْيَانَ من الْمَدِيئَة» وَأَظْهَرُوا حَلْعَ يَرِيدَ وَحَاصَرُوا مَنْ كَانَ بالْمَدِيئة مَنْ بَبي أَمَيّده فأَرْسَلَ 
يهم يزيد بن مُسْلِم بْنٍ عُفْبَةَ َقَائلهُمْ وأَحْصَعَهُمْ وَعْرِفَتٍ الْوَاقِعَُ وَاقعَة لَه نِسْبَة إلى حَرّة وَاقِم» وَكَانَ 

0 ذِي الِجّةٍ سَنَةَ ”. انْظْ تَارِيحَ الطَرِيّ (ط. الْمَعَارفٍِ) أَحْدَات سَنَةَ 55: 485/0 - ه49 


؛ مُرُوجٍ الذَّهَبٍ للا - ٠١‏ ؛ سِيرَ أغلام البلا /07١؟‏ - 5١‏ ؛ يَاقُوت: مُعْجم الْبُلْدَانِء ماده 
" حَرّهُ وَاقِمِ " ؛ دَائِرََ الْمَعَارٍِ الْإسْلامِيّة: مَادّهُ " حَرّهُ ". 

(0) عَلَى: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) . 

(0) نء م: وَأَهْلٍ. 

6 ن») م: م: بل كان يُعَدَ د 00 


و 


5500204 لك نْكانَ عَاجِرًا عَنْهُ. وَهَذًَا لَوْكَانَ حَقًا 1 يُفِدْهُ مَإنّهُ 1 يَطْلْب الْأَمْرَ لِنَفْسِهِ ولا بايَعَهُ 
(1) أَحَدٌ 0 ذَلِكَء فَكيْفَ إِذَا كان بَاطِلَا؟ . 
وكَدَللك كولفد "ؤايقة الأكلرة "كرك شان المتغايق لإنه :1 ققاية يقي أعد تفلن ف () عبد 
الخُلَمَاءٍ التَلَانَقَ ولا 7 أَحَدٌ () أن يَذُعِىَ هَذَاء وَلَكِن غَايَةَ مَا يَقُولُ الْقَائله: نه كَانَ فِيِهم مَنْ يْتَارُ 
ون تقل أ 
عُنْمَانُ كان في نُفُوسٍ بَعْضٍ النّاسٍ مَبْلَ إل غَْروه َمِل هذا لا يَخْلُو مِنَ الْْجُودٍ (0) , وَقَدْ كان رَسُولُ 
الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِالْمَدِيئَةِ وكا وَمَا حَوْطًا مُنَافِقُونَ كُمَا قَالَ تَعَالَ: ومن حَوْلكُمْ مِنّ 


لأغراب ماطظرن ون لم001 مَرَدُوا عَلَى البَقَاقٍ لا تَعْلَمُهُحْ خحْنْ تَعْلَمُهُة» اورة التزية: ]٠٠١١‏ 


خا نكا تون كان كن مق النّاسِ يْثَارٌ لاي مُعَاوِيَة وَولَاية غَيْهمًا (5) » وَلَما بُوِيع 


/.5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





. وَقَدْ قَالَ (5) تَعَالَ عَن الْمُسْرَكِينَ: وَقَالُوا للا ُرَلَ هذا الْقُرَآكُ على رَجْلٍ من الْمَرْمينِ عظيم» 


[سُورَة اليُحْوِ: ].١‏ » توا أن ينل الآ ()) على عن يعطفوئة , بن أل مَكة وليف قَال 
تَعَالّ: 


)01 أ ب: : تَابَعَة. 


0( أ فن: علا 


ف ب عد 


(4) نء م: يْمَارُ ولَايَة مُعَاوِيَة أ غَيرَهمًا. 


(8:09 وَبثرة هذا لا تار يلة الفشرة مذ وقو لا كلو يثة الفخرذ 
(3) نء م: وَقَالَ. 
() نء م: أَنْ يُتَرلَ الله الُْرآنَ.". (1) 


/0 ماوكوق وقيان. الكل على ما جَرَى لِعْنْمَانَ - رَضِي الله عَنْهُ 


ل يُسََّى مِن الشّيعَة ولا تُضَافُ الشِِيعَةٌ إِلَ أَحَدٍ لا عْتْمَانَ ولا عَلِيمْ ولا 


2 


07 قَلًَا م عْثْمَانُ تمه 0 قَمَالَ قَوْمٌ إِلى عتْمَانَ وَمَالَ قَوْمٌ إلى عَلِيَ؛ وَافْتَكَلَتِ 


/ 1 


لي بي ل ل 
[لَهُ] ا فَيَجْعَلُّ في انلاح وَالْكْراع؛ وَيجَاجِدَ اليُومَ حَمٌّ يَمُوتء فَلَمّا قَدِمَ العريئة لقي أناننا بن أَهْلٍ 
الْمَدِيَةٍ نهو عن ذَلِكَ: وأخينوة أن يقطًا بِحّة أزاذوا لِك بي عه لني - صل الها عله وصلة 
ُنَهَاهُمْ نَع الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: "برو لكوي أ سْوَة؟ " فَلَمَا حَدَّنُوهُ بِدَِكَ رَاجَعَ 
2 يد لها وأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا. فَأَتَى ابْنَ عَيّاسٍ وَسَأَلهُ عَنْ وثْرٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
عليه وَسَلَم كَقَالَ لَهُ ابْنُ عبّاسٍ: ألا ذلك على أغلم َمل الْأَرْضٍ بويْرٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ -؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِصَةُ - رَضِي الله عَنْهَاء َأتنا َاسْأَخَاء ثم اثيبي فَأَخرْنٍ بِرَدِهَا عَلَيِكَ. قَالَ: 
َانْطَلَفْتُ إِلَيْهَاء فَأَتَبْتْ عَلَى + كيم بن أَفْلَحَ ار 


تَقُولَ في عاتينٍ الشيعتَينِ سَيْمًا فَأَبَتْ فِيهمًا إِلّا مُضِيًا. قَالَ: فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَانْطلَقْنَا إِلَ عَائِسَةَ 
- رَضِيَ الله عَنْهَا - وَذَكْرَ الحلديث )١(‏ . 


َو 
نه 
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)١(‏ هذا جْرْة مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرَدَ في صّحجيح مُسْلِم في: (كِتَابُ صَّلَاةٍ الْمُسَافِرينَ وَمَصرِهَاء بَابُْ 
جَامِع صَلَاةٍ اللَّيْلِ وَمَنْ َم عَنْهُ أو مَرِضَ) 17/١‏ - 014. وَقَدْ قَابَلْتْ مَا في الْأَصْلٍ عَلَى ما في 
صّحيح مُسْلِمٍ فَوَجَدْتْ خَلافيْنٍ: عَقَارَا (لَهُ) اء إِذْ كَائَتْ " لَهُ " سَاقِطَةٌ مِنَ الْأصْلٍء وَرَمْطًَا سِنَّةَ إِذ 
كانت الال "يا 

وَقَصّدَ ابْنْ تبِمِيّة يإِيرَادٍ الحديثٍ قَؤْلَ حكيم بْن أَفْلَحَ: " لِأنّ تَيتُهَا أَنْ تَقُولَ في هاتبْن السَيْعتَيْنِ سَيْعًا 
' إذ نهدا ين تاريخ اميغمال كلِمَة ' يعدن " ولْمفْصُود يما شيع علي شيعه أَسْحَابٍ الجمل. 


م 


وَنِ كَحَذِيبٍ التَهُذِيبِ :441/١‏ حك م يْنُ أَفْلَحَ حِجَازِيٌ» رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ. . . ذَكَرَهُ ابْنْ 


ك5”. أن -"وُحِدَ بالآخَرٍ وَحْدَهُ وَإِنْ كان مُتَشَارِكَيْنِ مُتَعَا ونين فَإِنْ كَانَ فِعْلُ كُلٌّ وَاحِدٍ )١(‏ مِنهُمَا 
مُسْتَغِْيًا عَنْ فِغْلٍ الْآحرٍ وجب أَنْ يذ هب كل إِلَهِ با خَلّق» فَتَمَيّرَ مَفْعُولُ هَذَا [عَنْ مَمْعُولٍ هَذَا] (؟) 
؛ ولا يِحْتَاحُ إلى الِارْتِبَاطٍ به وَلَيْسَ لكك تلك بل الها كله متفق بندلة وتفض: هَذًا عخلوقٌ مق 


هَذَا وَهَذَا [َخُْوقُ] مِنْ هَدَا (") ء وَعَدًا ححْمَاجْ إِلَ هَذَا مِنْ جِهّةِ كَذَاء وَهَذًَا ماج إِلَ هذا مِنْ جهَةٍ 


كَذَاء لا يََمُ يل أقون الْعَاَ إِلّا بِشَيء [آخَرَ مِنْه] (4) . 
وَهَذَا يَدُلُ 0 أنَّ الْعَاَ كله مَقِيرٌ إِلَ غَبْرهِ لِمَا فيه مِنَ الَاجَة 


كُلهُ مُفَْقِرٌ إلى وَاحدٍ. 

َالْمَنَكُ الْأَطْلن الَّذِي هُوَ أغلى الْأَفْلاكِ في جَوْفِهِ سَائِدُ الأفلاكِ, نامر 0 وَالْذَفْلَاكُ 
مُتَحَرَكَاتٌ بحرَكاتٍ مَُْلِفَةٍ [خالِقَةٍ] (5) لرَكَة التَاسِع» فا يجُورُ أن تَكُونَ حَركَنُُ حِيَ سَبّب بِلْكَ اكات 
الْمحَالَِة لكيه إل (1) جِهَةٍ أخرى أكتر يما (0) بُقَالُ: إِنّ المركة الشرة هو وَ سبَبهَاء وَأَنَا الحركاثُ 
لَْرِييّةُ فَهِيَ مُضَادَةٌ لجهَة حَركُت فا يَكُونُ هُوَ سَبْبَهَاء [وَهَذَا] (8) يا يُسَلّمهُ هَؤْلاء 00 


. واجِد: سَاقِطَة مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 

(1) ما بين الْمَعْقُوَنِ سَاقِطّ مِنْ (ن) ققط. 

(0'أدثة هذا غلوق عذ هذا وعذاى: تهذه وعذااية هذا 
(4) ب: لا يم شَيْءٌ من أُمُورٍ شَيْءٍ من الْعَام إلا بِشَيْء. 
(5) خَلِفَةِ: سَاقِطةٌ مِنْ (ن) فَقَط. 


3 3 ب: 7 
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(0) أ ب: مَا. 

(8) وَهَدًا: سَاقِطَةٌ من (ن) فَمَطْ. 

(5) كلام ابن تَبْمِيّة عَنْ هَلْكِ الْأَطْلَسِ وَسَائِرٍ الْأفْلاكِ الي ني جَوْفِه وَحَرَكَاتٍ الْأَمْلاكِ متّصِلّ بنَظرية 
الْقَلاسِمَةِ الْمَعْرُومَةِ بِنظريّة الْمَيْضٍ أو الصّدُورٍ أو الْعُْولٍ الْعَسَرَة. انْظْرْ كلام الْمََاسِفَةِ عَنْهَا في: رَسَائِلٍ 
الْكِنْدِي الْمَلْسَفِيّهَ 55١ - 7١/١‏ ؛ العَاِيَ: آر أَهْل الْمَِيَةلقاضِلةء ص 74 - 75 (ط. مَكُتَبَةٍ 
الْمْسَيْن) 4)]) ؛ابْنِ سِيئًا: النّجَاقِ 544/9 - 455 ؛ الشَّمَاى قِسْم الْإِطِيّاتِ ؟/لوم 


حا "ب 10 


/5. 4 حون نكيل فَُمَنْ جد جرب البَافِضَة في كِتَايحمْ وَخِطَاكِمْ عَلِمَ أَكمْ مِنْ أَكْدَبٍ حَلْقٍ الله 
فَكَيْف يثِقُ الْقَلْبِ بِتَْلٍ مَنْ كَثْرَ م مِنْهُمُ الكَذِبُ قَبْلَ أن يَْرِفَ صِدْقَ النَاقِلِ؟ وَقَدْ تَعدّى سَيِمُمْ إلى 
غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَة وَأَهْلٍ الْعََاقٍ حَقٌّ كَانَ يَعَوَقوْنَ )١(‏ أَحَادِيئَهُم كان مَالِكٌ يُقُولُ: 
ََنُوا أَحَادِيتَ [أَمْل] (؟) الْعِرَاقٍ مَنْلَة أَحَادِيثِ أَهْل الكتاب: لا تُصَدَّقُوهُمْ ولا تُكَذْبُومُمْ (") . 
وَقَالَ لَهُ عبْدُ امن مَهْدِيَ (4) : يا أَيَا عبد اللو: ْنَا في بَلَدِكُمْ 


)١(‏ ن» م: يُريقُونَ. 

. أَهْلٍِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

(©) عَلَّقَ مُشئّجي رَادَهْ في هَامِشٍ (ع) عَلَى كلام ابْنِ تَيْمِيّة السّابق يقؤلد: " لغزك القراة يق الأعاديك 
لضت أخاويف رَسُولٍ الله لذن فِيهم مِثْلَ مَالِك بَلْ أَعْلَى كَعْيًا مِنْهُمْ في ف التؤنيق) بَلِ الفراة الكهاد 
الْمَلَقّمَةُ (كَذَا قَأَتًا وَالْكلِمَةُ غَيْدُ وَاضِحَةِ) لَمَا غَلَب عَلَيْهِمْ النسَيُمُ وَهْمْ أَكُذّبْ النَّاسِ (وَلِدَا) كَانَ 
ا 1 لكاي شن ون طاو ل ل احا وَكْنْيَةُ كُلّ مِنْ مَالِتِ بْنٍ أَنْسِ 
وتكو ل لضع لطاع بي أب عبد الله ولكِن جاء ي كزحمة عبد لضي بن مهدي أله مع بن 
مَالِكُ: وعقاف الخقلة يَدُلُ عَلَى أن الْجوَارَ كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكُ. وَابْنُ مَهْدِِيّ هُوَ أَبُو وتعال 312 اليَحْمَنٍ 
بْنُ مَهْدِيٌ بْنِ حَسمَانَ الْعمْبرِصحُ التعتري لوي الحافظ الْإمَامُ وُلِدَ سَنَةَ ١‏ وَتُوْيّ سبد .١9/‏ الغ 


3 تَيْحْمَتَهُ 


جَمَتَهُ في: عَْذِيبٍ النَهُذِيبِ 7079/5 - 38١‏ ؛ تذكرة الحُقّاظٍ »9/١‏ - 78 ؛ تاريخ بَعْدَاد 
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)( .".١١ه/4 -غ48 ؛ الْأغلام‎ ٠ 


٠‏ 'وَالْمْحْتَجُونَ عَلَى الْمَعَاصِي بالْقَدَرٍ أَعْظَم بِدْعةً نكر فَوْلَّا وَأقْبَحْ طرِيقًا مِنَ الْمُنْكِرِينَ 

ْمَدَرِِ فَالْمُكَدّبُونَ بِالْقَدَرِ مِن الْمَُْرَة وَالشيعَةِ وَعَبْرِهِمْ الْمُعَظَمُونَ لِلأَمر )١(‏ وَالنَهْي وَالْوَعِْ وَالوَعِيِ 
خَيْرٌ من الَّذِينَ يَرَؤْنَ الْقَدَرَ حَجّة لِمَنْ ترك الْمَأمُورَ وَفَعَلَ الْمَحْظُور كمَا يُوجَدُ دَلِكَ )١(‏ في كثيرٍ مِنَ 
الْمُدَعِينَ لِْحَقِِقَةِ (5) الّذِينَ يَسْهَدُونَ الْقَدَرَ (5) . وَيُعْرِضُونَ عَنِ الْأَمْر وَالنَهيء من الْمُثَراءِ وَالصٌوفيّة 
َالْعَامَةِ وَعَبْهِمْ فلا عُذْرَ لِأَحَدٍ في َك مَأَمُور ولا فِغْلٍ تخْظُورٍ (ه) بِكَوْنٍ دَلِكَ مُقَدّرا (5) عَلَيْهِ بل 
َالْقَدَرِيَُ الْمُحْتَجُونَ بِالْمَدَرٍ عَلَى الْمَعَاصِي شد مِن الْقَدَريّه الْمُكْبِينَ بالْقَدَرٍِ وَهُمْ أَعْدَاءُ الْمكَل. وَأكتر 
مَا أَؤْقَعَ النَّانَ في التَكُذِيبٍ بِالْقَدَرٍ احْتِجَاجُ مَوْلَاءٍ بِه. وَيهَذَا حم مَذْعَبٍ الْقَدَرِ غَيْدُ وَاحِدٍ و1 يَكُونُوا 
قَدَرِيَة بن كَانُوا (0) لا يَقْبَلُونَ الاحْتِجَاج عَلَى الْمَعَاصِي بِالْمَدَ رِ (8) »كما قِيل لِلْإِمَام لَمْدَ: كَانّ 
لَّ: النّام (4) كك مَنْ سَدَّدَ عَلَيْهِمْ الْمَعَاصِيء قَالُوا هَذَا قَدَرِجٌ )٠١(‏ وَقَدْ قِيل 

َه يدا المتَب )١١(‏ تسب إل 


ع 


يو_- ل 


ابن أبي ِنْب قَدَرِيَاه قَمَا 


إِ 


)١(‏ نء م: الْمُعَطّنُونَ الم ع: الْمُعْصِمُونَ لِأَذَمْرِِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ. 

. )( » ذَلِكَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب)‎ )١( 

() لِلْحَقِيقَة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) » (أ) . 

(:) بء أ: لِلْقَدٍَِ وَهُوَ كْرِيفٌ . 

(0) بء أ: في تك الْمأمُور ولا فِغْلٍ الْمَحْظُورٍ. 

(1) بء أء م: مَقَذُورًا. 

(0) نء مء ع: وَلَكِنْ كانُوا. 

(9) النَّامُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) فَقَطْ. 

)٠١(‏ نء م: هُوَ تَدَرِيُ وَابْنُ أي ذِنْبٍ من أَهْلِ الْمَدِيئةٍ وَهُوَ ححَمَدُ بْنُ عَبْدٍ البَخْمَنِ بْنِ الْمُغيرَةِ ابن 
الحَارثِ بْنِ أب ذِنْبٍ الْقرَشِنٌ الْعَامِعجُ توي سَنَة 215 قَالَ مَالِكُ بْنْ أَنّسٍ: لَوْ بر ابْنُ أبي ذِنْبٍ مِنَ 
الْقَدَرِهِ مَاكَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ حَيْرٌ مِنْك الْظرْ تَرجتتة في فَضْلٍ الاغْترَالٍ وَطَبْقَاتِ الْمُعْمَلَقَه ص [. - 
4] ل هع كَنَذِيب التَهُذِيبٍ و/*. م - “07.؟ الْأَعْلَامَ 51/107. 
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)تي اناوقذ نين هذا ال" 00 


3 


٠١١ 0.‏ 'ودَلِك] )١(‏ لِأَنَكُلّا مِنَ (؟) الْمُشْتركِ وَالْمُخْمَصّ إِنْ كان أَحَدُهًُا عَارضًا [للْآحَرٍ 
َمَ أن يَكُونَ الْوُجُوبُ عَارضًا] (©) للْواجِبٍ أَوْ مَغْرُوضًا لَه وَعَلَى التَفدِيرَيْنِ قلا يَكُونُ الْهُجُوبْ (4) 
صِفَةٌ لَازِمَةٌ لِلْوَاجِبٍء نهنا كالو اا الرسية كن ايكون غَيْرَ واجبٍ. 
وَإِنْ كان أَحَدُهًا لازمًا للآخرٍ 1 يُرْ أَنْ يكُون المشتركُ عِلَّهَ لفختص؛ لِأَنَهُ حَيْتْ وُجدَتٍ الْعلّهُ وُجدَ 
الْمَْلُول» فَيلرمْ أَنَّهُ حَيْتْ وجد الْمُسْترَكُ [وجد الْمُختصيٌ والْمُسْرَكُ] (ه) في هَدَا وَهَذَاء يرم أَنْ يَكُونَ 
مَا يْنَصٌ يِمَذَا في هَذَاء وَمَا يْنَصٌ بَِذَا في هَدَاء وَهَدَا تُحَالُ يَرْقَعْ الاختتصّاص. 
هذا مُلَخْصُ ما كر ابن سينا في إِسَاراتِِ (<) هو وَسَارِخو الْإِسَارات كارا (1) وَالطُوبِيَ (0) 
وَغَيْرِتمًا. 


وَهَاتَانٍ الحَجَتَانِ مُلَخّصُْ ما ذَكَرَه الْقَارَيهُ (9) وَالسْهْرَورْدِي )٠١(‏ وَعَبْْما مِنَ 


. ما بَيْنَ المَعُْوقتينِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

. عِبَارةِ " كُلّا من " سَاقِطةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 

(©) ما بَْنَ الْمَعْفُوقتَينٍ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 

(5) الْوَجُوبُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) . 

(5) ما بين المَعْفُوقتينِ سَاقِط من (ن) » (م) . 

(5) انْظْرٍ " الْإِسَارَاتٍ وَالتَّنيمَاتِ " لابْن سِيئًا «, 4 -455: لاه4. 

(0) انْظ: " شَرْح الْإِسَارَاتٍ " لِلرَانِيه هَامِشُ ص 70١‏ هَامِشُ ص 08" ط الْمَطْبَعَةِ الْعَامِرَة 
اسكائيول 5ه 

(8) انْظْرْ هَامِسَ الْإِسَارَاتٍ وَالتَمَاتِ شَرْعَ الطُوسيت ا 0" 

(5) انْظْرُ: " آراءِ أَهلٍ الْمَدِيئ الْمَاضِلَةِ " لْمَارَبِيَ " 4 - 5 ط مَكَكَبَة الْحُسَيْنِ البّجَارِية الْقَاهِرَة 
.١9 48 14‏ 

)٠١(‏ انْظر كتاب " حَِكْمَة الْإِسْرَاقٍ " لِلسْهْرَوَنْدِي ص ١١07 - ١١١‏ ضِئْن تَخْمُوعَةٍ من مُوْلَمَاتِ 
السْهْرَوَرْوِي حْقِيقٌ عِنْري كَرْبِينَ ط إِيران 7+1 اع 409 .".١‏ (1) 
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أَنَّ 


30. 7 'وَإِنْصَافٌ يَعْلَمْ أ نَ مِثْلَ مَالِكِ الث بْنِ سَعْدٍ والْأورَاعِيَ وَأبِي حَنيمَة وَالنّرِيَ وَائْنٍ أبي 
بْلَى» وَمِثْلَ الشافِعِيَ وَأَحمَدَ وإِسْحَاقَ وأ عُبَيْدٍ وأبي ور أغلع وأنقة من الَْسْكَرئئِ وفيا )١(‏ . 
وَأَيْضا فَهَوْلَاءٍ حَيْرٌ من الْمُنْتَظر الذِي لا يَعْلَمْ ما يَقُولُ) َإِنَّ الْوَاجِدَ من هَوْلَاءٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ نَصّ 
مَنْقُولُ: عن الب - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - فلا رب أن نص الَِتَ عَنِ الي - صَلَّى الله علَيِْ وَل 
- مُقَدَمٌ عَلَى (؟) الْقِيّاسٍ بلا رَيْبِء وَإِنْ 1 يَكْنْ عِنْدَهُ ص و1 يَقُنْ (") بِالْقِيَاسٍ كَانَ جاهِلاء فَالْقِيَانْ 
(:) الَّذِي يُفِيدُ الظَّنّ حَيْدٌ مِنَ الجَهْلٍ الَّذِي لا عِلْمَ مَعَهُ ولا ظَنّ فَإِنْ قَالَ مَوْلَاءِ: كُل مَا يَفُولُوتَُ هُوَ 
اث (ه) عَن الي - ملى ال عل وَسَلّمْ - كان (:) هداع من قؤل من قالَ: تخ ما (0) 
يَقُولهُ الْمُجْتَهِدُ مَإنَهُ 4 كَوْلُ (8) النِيَ ب على "الله عليه وشله -. فَإِنَّ هَذَا يَقُولُهُ طَائِقَةٌ من أَمْلٍ البأي» 


وََوْكُمَ كرب مِنْ قَْلٍ الرَافِضَةٍ (9) فَإِنَّ قَؤْلَ أُوليِكَ كَذِب صَريحٌ. 


هت 


َيضًا مَهَدَا كول مَن يَقُولُ )٠١(‏ : عَم أَهْلِ الْمَِيئَةِ )١١(‏ متلّى 


)١(‏ أ ب: وَأمَْاهِمْ. 

)١(‏ أء ب: عَنْ. 

(0) نء م: قلا يول و: ولا يَقُولُ. 

(:) أ ب: لاد 

() أ ب: هَوْلَاءِ كُمَا يَقُولُوَُ تَآيثُ» وَهُوَ خْرِيفْ. 

(5) كات: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(0) أ ب: كُمَاء وَهُوَ تَحْرِيفٌ. 

(8) ن م: كو كول 

(9) ن: التي وَقَوْلُ الرَافِضَة م: التي وَقَولُ أقْرَبْ مِن قَوْلٍ الرَافِضَة. 
)٠١(‏ نء م: قَهَدَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ أ» ب: فَهَذَا كَمَوْلٍِ مَنْ قَالَ. 
)1١(‏ ن م: الشّق وَهُوَ خط ". () 


٠٠١ 00١‏ وكَذَلِكَ اللَوَاطء أَكْثرُْ السَلَفٍ يُوجِبُونَ قَثْلَ فاعِلِهِ مُطلقك وَإِنْ 4 يكن مُخْصنًا. وقيل: 
إِنَّ دَلِكَ إِجْمَاعٌ الصّحَابَة وَهُوَ مَذَْهَبُ أل الْمَديَةِ عاك وَغَيْروِ» د أَحمَدَ في أصَّحَ الرَوَايتَنٍ 
عَنْهُ وَالشّافِعِيَ في أَحَدٍ فَوْليِْ. وَعَلَى هَدَا الْمَوْلِ )١(‏ . بُقْتَلُ الْمَفعُولُ به مُطلًَا إِدَا كان بالِعًا. وَالْموْلُ 


على 


اكه اده الزن (؟) 4ق فول أبي يوش ويد وَالشَافِعِيَ وََحْمَدَ في أَحَدٍ قَوْلَيْهِمًا. 
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و2 


وَِذّا قبل: الْمَاعِلُ كالرَاني مَقِلَ: يُقْتَنُ الْمفغول به مُطلمًا. وقبل: لا يُقْمَُء وقبل: بالْمَْقٍ كَالْمَاعِلٍ. 
وَسْقُوط الْحدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ أبي حَدِيقَة. 

الإو يوتري امد 0 (5) . أبي عييقة. وَأَصَْة 
في هَذًا الْبَاب: أن النَّسَب عِنْدَهُ يُقْصَدُ يِه الْمَالُ. ة قَهُوَ يميم ( ه) . الْمَقْصُودَ بهء فَإِذَا ادَّعَتِ امْرَأَتَانٍ 
و1 (5) ١‏ ألخقة بها بكر : ار ا أ رن 1 

وكَذَلِكَ فِيما إِذًا طَلَّقَ الْمَرة قبل التمَكْنِ مِنْ وَطَيهَاء فَجَعَل الْوَلَدَ له: عق أَكمَا يه 

خْلِقَ مِنْ مَائِهِ. 


)١(‏ القَْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) 

)أي + القلى أن كيده عد الزن 

(0) نء م: في الْمرَوج بالْمشرية هذاه و: المج بالْمشرقية وهو بِالمَغرب مَهَذَا 
)0 أ به مُفْرَدَاتِ 

ره( 9 ب: يُقَيْمُ 

() وَلَدَائ سَاقِطَةٌ من () » (ب)". (1) 


0 -"اليْسَاءٍ )١(‏ ) » فَإنَهُ 4 لا حك عن طَاَ بن أل المي إباحة ذلك وشكي عن 


ِّ 


مَالِكِ فِيهِ رِوَايَئَانِءِ ظَنّ الْجَاهِلْ أَنَّ أَدْبَارَ الْمَمَالِيكِ كَذَّلِكَ. 


وعدا مِنْ أَعْظَم لْعَلَطٍ عَلَى مَنْ هُوَ (؟) دُونَ مَالِكِء فَكُبْفَ عَلَى مَالِكِ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَشَرَفٍ مَذَْهَبهِ 
7 صِيَّاتَنهِ عَنِ الْمُوَاحِشِء وَأحْكامِهِ يِسَدّ الذَرَائع؛ دي من أبلّغ الْمَذَاجِبٍ إِقَامَةَ لِلْحُدُودِ وتيا عَنِ 
الْمُنْكُرَاتِ وَالْبدَع 0). 

ولا يْتَلِفُ مَذْهَبْ مَالِكِ في أَنَّ مَن اسْتَحَل إِنْيَانَ الْمَمَالِيكِ أنه اليك كه انعد كرا نحي أرق 
اللي َع مُتَفِقُونَ عَلى أن خلال هَذًا نل استخلال وَطْءٍ أَمَتِه الي هي بِنْثّهُ مِنَ الرَضاعَةِ 
أو أَخْتهُ مِن اليَضَاعَةِ» أو هِي مَوْطُوَةٌ ابن أو أبيه» فَكَمَا أَنَّ مَلوكتَهُ إذَا كَانَتْ خَيّمَةٌ يرَضَاع أَوْ صَهْرٍ لا 
تُبَاح لَه بايِمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» فَمَمْلْوَكُةُ أل بالنّخرم, فَإِنَّ هذا الجن خَبَمْ (4) مُطْلنًا لا 55 ِعَقْدِ اح 
ولا مِلْكِ يِينِء يخلاف وَطْءٍ الإناث. 

وَيَذَا كَانَ مَذَهَبُ مَالِكِ وَعْلَمَاءُ الْمَدِينَةِ أن الوط (5) يُقْتَاكِ يَجْمَا 


أ 
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)١(‏ نء م: ما يُحْكى عَنْهُ من إِبَاحة أَدْبَارٍ اليّسَاء. 

() أ» ب: من هُوَ. 

(©) وَالْبِدَع: سَاقِطَةٌ من (أ) » (ب) ء وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ في الْمُغْي 01/9: وَاخْتَلَمَتٍِ الرُوَايةُ عَنْ أَحمَدَ 
َ أَنَّ حَدَّهُ الئَجْمْ بكرا كانَ أو نينا وَهَذَا قَوْلُ عَلِنَ وَابْنِ عَيِّاسٍ 
وَجَابرٍ بْنِ رَيْدٍ وعَبْدِ الله بْنِ مَعْمَرٌ وَاليُمْرِيَ وبي حبيب وَربيعَةَ وَمَالِك. 

(:) و: يحَيُمُ. 

9 أ ب: اللائط.". (0) 


رَحمَهُ اللَّهُ في حَدّهِ حَدَ اللْوَاطِ فَرُوِي عَنْهُ 


00. هه كلس أَمْلٍ زَمَانِهِ قَهَدَا يحْتَاجُ إلى دلي » وَالبَمْرِيٌ من أَقْرَانه وَهُوَ عِنْدَ النّاسِ غلم من 
تقل تَسْمِيَتهِ بالْبَاقِرٍ عَنٍ النَِنَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لا أَصْل لَه عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلم» ب هُوَ مِنَ 
الأعاويق الْمَوْضُوعَةٍ )١(‏ . وَكَذَلِكَ حَدِيتُ تَبلِيغ جَابرٍ لَهُ التَلَامَ هُوَ مِن الْمَوْضُوعَاتٍ عِنْدَ أَهلٍ الْعلَم 
بِالحَديث؛ لكِنْ هُوَ رَوَى عَنْ جَابرٍ [بْنِ عَبْدٍ اللو] (؟) غَيْرَ حَدِيثِ مِثْلَ حَدِيثٍ الْمْسْلٍ ولج وغَير 
دَلِكَ من الْأَحَادِيثٍ الصحيكة عَنْهُ عَنْهُ (5) وَدَحَل عَلَى جَابرٍ مَعَ أببه عَلِيَّ ْنِ الحُسَيْنٍ بَعْدَ مَا أَضرٌ بت (4) 
جَابِرٌ وَكَانَ جَابرٌ مِنّ الْمْبَئّنِ ْم - رَضِي الله عَنْهُمْ -, وَأَحَدّ الْعِلْمَ عَنْ جَابرٍ وأَنَسِ ْنِ مَالِكِ] (ه) 
؛ وَروَى [أَيْضًا] (5) عن ابْنٍ عَبَّاسِ وبي سَعِيدٍ وبي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصّحَابَة» وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
مانم وَمحكلِ ابْنِ ليية, وَعْبَيْدٍ الله ْنٍ أبي رَافِعكاتِبٍ عَلَِ (7) » وَرَوَى عَنْهُ بو إِسحَافقٌ الَْدَّايكُ 


وَعَمْرُو بْنُ ديار 


(1) بل هُو من الْأَحَادِيثٍ الْمَوْضُوعَة: ذا في )١(‏ » (ب) . وف سَائِرٍ النُسَخ: بَلْ هو مِن الأكاؤيب. 
(؟) بْنٍ عَبْد اللهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(0) أَبو جَعْمَرٍ نحَمَدُ بْنْ عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنٍ عَلَِ بن أبي طالب الْمَعْرُوفُ بالَْاقِِِ الْإِمَامُ الحَامِس عِنْدَ 
الافِضّةء مكرك الما ين ثقهاء الي بن اثيي. وُلِدَ سَنَة: 0ه وَُوْقٌ سَنَة: 4 .١١‏ انظ 


تَرْحمَتَُ في : كَذِيبٍ التَهُذِيبِ 08خ 5 ومن تل كر الُفَاظ 15/١‏ ه5ء طَبَفَاتِ ابْنِ سَعْدٍ ه/ م 


4 5" وَقَيَاتِ الْأَعْيَانِ 4/٠‏ 21 الْأَعْلَام 58/17 .١‏ 
4ن مت أ أخونه وف كت 

(5) بْنِ مَالِكِ: سَاقِطَةٌ مِْ (ن) » (م) . 

(5) أَيْضًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 
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١ 1‏ ره 


(0) م, رء و: وَعَبْدِ اللهِ. . . . إخ. وَفِ " طَبَمَاتٍِ ابْنِ سَعْدٍ " 7857/8: 0 


لني - عَلَيْهِ السّلامُ -» رَوَى عَنْ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ وَكُتب لَه كان بْقَهُ كير الحِيثٍ ". وَانْظز تَرْجِمتّه 
في: خلاصّة تَذِيبٍ الْكمَالِك ص 3015 الجرْح وَالتَّعْدِيلِ ج ١‏ ق ١‏ ص 2207 تَذِيبٍ كيب 


ل "0 


2101 ١-"أث‏ شْخصّةُ الْمُتَدةٌ تن لآ كان بده عَلكًا - رَضِيَ الله عَنْهُ - )١(‏ » فَبَلَعَهُ مَُامُ على 
بالْمَدِيئَة (؟) » وَمَيْنُ النّاسِ إِلَبّهء فَخَاف مِنْه هَدَعَا يح بن هبيه وأمَرهُ بإخضاره (9) ٠‏ تشع أَهَلْ 
الْمَدِيئَةٍ ِدَِكَ حنًا علد أنه كان (4) مما لهم لازا ِنَِْادةٍ (ه) في المشجدء محلف يت 
اه لسري مت رجو تش له فلم جا ووايوف رز نايت ودع وا ونه اراي 
فَعَظُمَ في عَيْنِ وَتَوَل خِدْمَتَهُ يِنَفْسِهء كَلَمَا قَدِمَ بَغْدَاد دَ بَدَا يإِسْحَاقَ (5) : ْن إِبْرَاهِيم [الطّائ يَ] ( 
عرسا ع ا د مول الله - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ - اكه 
مَنْ تَعْلَّمُ » فَإِنْ حَيَضْئَةُ (؟١)‏ عَلَيّهِ فَثَلَهُ وَكَانَ ر. واه دل اللاغله وفله ت 


.- ك:. . الْمْتَوَكْ من الْمَدِيئَة لِأَنَهُ كان يُبْغِضُ عَلِيا - عَلَيْهِ المسَلَامُ‎ )١( 
ك: عَلِيٍ النَّقِيَ عَلَيِْ السام بِالْمَدِينَة.‎ )١( 

0) ك: وَدَعا يك بن عرقة وأمر؛ هُ بإشْخَاصِه. 

(4) ك: لِأَنّهُ عَلَيْه السّلَامُ كانَ. . 

(ه) أ ب: للصّلاة. 

(5) أ» ب: يبتى بن هبئرة أنه لا يأ عَلَيْه. 
(0) أ ب: إلَّا. 

(8) ك: الْمَصَّاحِفٍ وَالْأَدْعِيّة. 

(9) أ ب: يبي إِسْحَاقَ. 

)٠١(‏ الطَئِيَ: سَاقِطَة مِنْ (ن) » (م) » وَث (ك) ص ٠١١‏ (م) : الظاجِري. 
)1١(‏ ب (مَمَطْ) : من وَلَدَهُ. 

)9( .". ك: فَإِنْ عَرَضْقَةُ.‎ )١١( 
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».2 +7١٠-"الله‏ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كان يَقُولُ في قُنُوتِهِ [إذَا قَتَت] )١(‏ : اللّهُمٌ أنْج الْولِيدَ بْنَ الْوَلِيدِء 
نج سََمَة (1) بن جا وعبائن بن أبي وببقة واْسَضْعَفِينَ بن الْؤبيين» " (0) . 
وَهَذًا الْوَلِيدُ مُؤْمِنٌ تق وَأَبُوهُ الْوَلِيدُ كَافِرٌ سَقِيم وَكَدَلِكَ عَقْبَةُ بْنُ أبي مُعَئِطٍ مِنْ كُمَّارٍ ُريْشٍ. وَقَدْ قَالَ 
لنّهمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " «زَأَيْتُ كَأَيْ في دَارٍ عُفْبَةَ بن رافِع وتنا بطب ابن طَّاب (64) 
َأَوَلْتُ الرْفْعةَ لَنَا () في الدّنيَاه وَالْعَاقبَة لَنَا في الآخرة» وَأَنَّ ديكا قد 4 ا" 
وَقَدْ كان النونُ د هل الل عاد وَضلء - يَدْعُو عَلِنَ بْنَ أي طَالِبٍ وَفٍ الْكْمَارٍ عَلِينُ : ل 
يِل هُوَ وَأَبُوه يَوْمَ بَذْرٍ كَافِرَيْنِ. وَفي الصّحَابَةٍ 


. إِذَا قَنَتَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 
أ» ب: وَسَلَمَةِ نه م: وَنَجَ سَلَمَة؛ ص: اللَُّ أنْج سَلْمَة.‎ )١( 


- 


(©) التييث - مع التلاف ف الْأَلْمَاظٍ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - في: الْبُخَارِيَ 18/5 - 
5 (كتابث التفييير» تفْسرة شونة البقرق بَابُ فَعَسَى الله أَنْ يَعْقُوَ عَنْهُمْ. )4 ٠١-‏ ركاب 
الإكرايء بَابُ قَوْلٍ الله تعالَ: إِلّا مَنْ أكرة وقَلْبَهُ مُطْمَوِنٌ بالْإِمَان) ؛ مُسْلِم 577/١‏ -58؛ (كِتَابُ 
الْمَسَاجِدِء بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْقُنُوتِ في حبيع الصَّلَاة. . .) ؛ سْئّن أي دَاوْدَ ؟/37 (كِنَابُ الصّلاق 
َابْ الْقُنُوتِ في الصَّلَوَاتٍ) . ْ 

(5)أ: ابْنِ طاطً؛ ب: مِنْ طّاب. 

(ه) ب: بالرْفْعَة. 

)١(‏ الحديث بِالْمَاظٍ مُمَاربةٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - 0 لله عَنْهُ - في: مُسْلِمٍ 1179/5 (كِتَابْ الرُؤَْا 
بَابُ رُوْيَا لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ) وقَالَ الْمُحَقّقُ: " رطب مِنْ رطب ابْنٍ طاب: هُوَ نَوْعٌ مِنَ الطب 
مَعْرُوفٌ. . . وَهُوَ مُضَّافٌ إِلَ ابْنِ طَابَء اوم وَالَِْيتُ في: سن أن دَاوْدَ 4١8/5‏ 
(كِتَابُ الْأَدَبِء بَابُ ما جَاءَ في الرؤْيَا) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الخلي) 8/7 ؟.". 07 


٠١8 020200‏ "ويْقَال: رَابعَا: كك من الحدِيئينٍ يُعْلمُ بالدَلِيلٍ أَنّهُ كَذِبء لا يَجُورُ نسب إلى النّن - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. فَإنَّهُ يُقَالُ: ما الْمَغْقى بَكُوَنٍ )١(‏ عَلِيٍ أو غَيْره 00 فازوق الأكة يدث يله 
الح وَالْبَاطِل؟ إِنْ عَتى بِدَلِكَ أنه مُيُ بَنَ أَهْلٍ الح وَأَهْلٍ الْبَاطِلٍ (©) , مَيْميْرُ [بَنَ] (؟) الْمُؤْميينَ 
َالْمنَافِقِينَ فَهَذَا أَثْرٌ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِن الْبَسَرِ: لا نين ولا غير وَقَدْ كال تَعَالٌ لِتَيَهِ: هومن 


عَوْلكُمْ مِنَ الْأغراب مُنَافِقُونَ وين أَهْلِ الْمَدِيئة مَرَدُوا عَلَى اليَقَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ خُنْ تَعْلَمْهُمْ» [سُورة 
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ل - لا يَعْلَمُ عَبْنَ كل مُنَافِقٍ في مَدٍ 

عَؤلَاء فَكئِف يَعْلمْ () ذَلِكَ غئ: 

إن قبل: إِنهُ يَذْكْرْ صِمَاتٍ أَهْلٍ الحَقّ وَأَهْلٍ الْبَاطِلِء فَالْمُرَآنُ قَدْ (5) بَيّنَ دَلِكَ غَايَة الَْيَانِِ وَهُوَ الْقَُْانُ 
َي تق الَهُ فيه بَئنَ (0) . الَقّ وَالْمَاطِلٍ بلا رَيْبٍ. 

فإذارية يَذلِك اشع فاق يفتكا نَ عَلَى الَقٌ و مَْ قَائَلَُ كَانَ عَلَى الْبَاطِلِ (04) :(8). 


فَيْقَالُ: هذا لَوْ كَانَ صَّحِيكًا 1 يَكُنْ فيه إِلّا (9) التَميرُ ب بَْنَّ تِلْكَ الطّائفٌة 


0 ن م: ف الفدى أن‎ )١( 
أ» ب: عَلِيّ وَغَْرو.‎ )0( 
أ» ب: مي أل الحق واَْاطٍِ.‎ )5( 
بَبْنَ: في (أ) » (ب) فَمَطْ.‎ ):( 
م» رء صء هه و: يَعْرفٌ.‎ )5( 
. قَدْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )5( 
أ ب: فَرَقَ لِتَيّْهِ بنَ. .© و: فَرّقَ بَبنَهُ وََْن.‎ )0( 
. سَاقِطٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )0( 
)١( " نء 0 سكا لسن اقب فيه إِلّا.‎ )9( 
)١( -"طلحةُ وَالرُيَْرُ قَصْدُهُمًا قتَالُ عَلِنَ أ ب: لَِالُ لعي ولو مدر أ قصَدُوا‎ ٠١و‎ 0. 


بسي 


الْقِعَالَ فَهَدَا هُوَ الْقِعَالُ الْمَذُكُورُ في قَوْلِهِ تعَالى: «وَإِنْ طَئِمَعَانِ مِن الْمُؤْمِِينَ افْتَتَلُوا َأَصْلِحُوا بَيِنَهُمَا 
َإِنْ بَعَتْ ِحْدَاهْمًا عَلَى الأخرى مَمَاتلُوا الي تبْغِي حي تَفِيء إلى 0 اله مَإِنْ قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَبْتَهُمَا 
اذل نيطو ]نا الله حك ال ٠‏ «إِما الْمُؤمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَحَوَيْكن4 [سُورةُ 
الحَجْرَاتِ: 3 ]٠١‏ فَجَعَلَهُمْ مُؤْمِنِينَ إِخْوَةَ مَعْ الاقْتَال. وَإِذَاكَانَ هَذَا كا عر قو ذون أوليك مريت 
00( 


,مزل 


0 3 م 


فهم به اؤلى واحرى. 


[زعم الرافضي أن الْمُسْلِمِينَ أَحْمَعُوا عَلَى قَثْلٍ عْثْمَانَ وجوابه من وجوه] 
َك قَوْلَهُ: ل إَ إل ل أَجْمَعُوا عَلَى قَثْلٍ عْنْمَانَ 8 
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3 


: أن يقال أؤلذ: هَدًا مِنْ أَظْهَرِ الْكَذِبٍ وَأَبْيَبهِ ؛ فَإِنَّ جَمَاهِير الفكليين 1 مُرُوا بِقَتَلِك ولا شَاركُوا () 
في قَثْلِه ولا رَضوا بِقَثلِهِ. 
نا أَوَلَا: (4) أكترَ (ه) 
الْمُسْلِمِينَ 4 يَكُونُوا بالْمَدِيَة ب كاثوا بمَكَة وَالْيَمَنِ والشَّام وَالْكُوفةِ وَالْمضْرَة وَمِصْرَ وَخْرَاسَانَ وغل 


خْيَارَ الْمُسْلِمِينَ م يَدْخْلْ وَاجِد مِنْهُمْ في دم عُنْمَانَ 


1019 أخها قضدوا وب أنه متا 

)١(‏ أء ب: أُولِّك من الْمُسْلِمِينَ. 

(5) شَاركُوا: كذًا في (ص) , (ب) . وف سَائِرٍ الششمخ: شَرَكُوا. 
(5) فَإِذّنَّ أ ب: إن 

(ه) ن (مَمَط) : أَولَّ. 


() أ ب: إن ". (0 


١٠١١ 0.‏ ولْكَلَامُ في النَّْسِ يحب أَنْ يَكُونَ بعلم وَعَذْلِء لا يجهْلٍ وَظَلْمء كَحَالٍ أَهْلٍ أبن ' 
إن اليَافِضّة تَعْمِدُ 3 )١(‏ إل أنو ام مُتَمَارِبِينَ )١(‏ في الْمَضِيلَة تُرِيدُ أَنْ بَحْعَلَ (©) أَحَدَهُمْ مَعْصُومًا مِنَ 
الذيُوبٍ وَالخَطَاياء وَالْآخَرَ مَأنُوىا َاسِنًّا أو كَافِرَاء فَيَظْهَرُ جَهْلُهُمْ وَتََاقْضُهُمْ كَالْيَهُودِيّ ولو إِذَا 


اد أَنْ يُْبِتَ نُبُوَةَ مُوسَى أَوْ عِيسىء مَع قَدْحِهِ في ُوَةِ مُحَمَدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ يَظْهَه 


لو 3 فز نال الس 


عَجْْهُ وَجَهْلَه وَتنَافْضُهُ َإنَّهُ مَا مِنْ طرق بُِْتُ يا بُوَةَ مُوسَى وعِيسى إِلَّا وَتَنْيْتْ نُبُوَةُ نحْمّدٍ - صَلَى 

له علَيْهِ وسَلَّمَ - عِثْلِهَا أو يا هُوَ أقْوَى مِنْهَا ومَا من (4) شُبْهَةِ تَْرِضُ عَلَى ثبوَةٍ نحَكَدٍ - صَلَّى الله 

ل ال ل ل 
ده مَنْ عَمَدَ إل التَمْرِيقٍ ب يخ التكعايلاة: أو مَدْح الشَّيْءِ وَدَمَ مَا هُوَ مَنْ جِنْسِهِ أ؛ اَي بِالْمَدْح 

أو بالْعكسء أَصَابَهُ مِثْلْ هذا التَتَاقْضٍ وَالْعَجْرٍ وَالْجَهْلٍ. وَهَكدًا أَنْبَاعٌ اْعلَمَاء وَالْمشَايخْ إِذّا أَرَادَ 

- الع ره 3 وَيَذْةّ تَطيرة» أو يَُصَلَ أَحَدَهُمْ م عَلَى الْآخَرٍ يِثْلٍ هَذًا الطرِيق. 

قَالَ الْعِرَاقَتُ: (<) أَهْلْ الْمَدِيئَةِ حالثوا المكئة في كذَا ككذاء تدك الشرييث الصَّحِيحَ في كذَا وَكَذَاء 


ع 


١‏ لاصد 


أَنْ 


3727 ١ 
56 
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وَاتبَعُوا اليأي في كَذَا وَكَذَاء مِثْل أَنْ يَقُولَ عَمَنْ يَمُولَهُ من أَهْلٍ الْمَدِيئَ: إُِمْ لا يَرَوْنَ التي إلى رمي 


)01 أ به يَعْمِدُونَ. 

)١(‏ نء و: مُتَمَاوِتِينَ. 

(©) أ» ب: يُرِيدُونَ أن هلوا 

60 7 ب: وَلا منْ. 

(5) يَا: كَذَا في (أ) » (ب) . وَقِ سَائرِ التسسخ: مَا. 
(5) أ ب: َإِدَا قَالَ هه الْعرَاقٍ. ". 00 


.0 ١١١-"الجهَالَة )١(‏ كالْكُمَار مَهَوْلَاءٍ حَسْبْهُمْ عَذَابُ الله في الآخرة. وَإِمّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُمُمْ 
[متَاولًا] )١(‏ ختَهِدًا خحْطِنًا ؛ مَهَؤْلَاءِ إِذَا غْفِرَ للم حَطَوْهُمْ (") غْفِرَ لم مُوجبَاث الخَطأ أَيْضًا (5) . 


[الناس في يزيد طرفان ووسط] 
(فَطل) . 


إذَا تَبيّنَ هَدَا فَتَقُولٌ: النَام في يزيد طَرَفَانِ وَوَسَطّ. فَوْمٌ يَْتَقِدُونَ أَنَّهُكَانَ (ه) مِنَ الصّحابَق أَوْ من 


مانا (0) ني البان» وَأنّه كان له فَصْدٌ في أذ تأرٍكمَارٍ (0) أمَاريهِ من أَهْلِ الْمَدِيةٍ وبي َاشِي» و 
[آثه] أَنْسَدَ () 

َمَا بَدَتْ بَلْكَ الول وَأَشْرَقث )٠١(‏ 

تلْكَ اليو عَلَّى رق جَْرُونٍ ... تق الْغْرابْ فَقْلْثُ لخ أو لا تئخ 

لقَدْ قَضَيْتُ مِن الي دون 


)١(‏ الجَهَالِ: كدًا في (أ) » (ب) . وف سَائِرٍ الشمخ: الجاهلية. 
(5) مُتأزلًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) ؛ (و) . 

() نء صء أء ب: حَطَأَهُمْ. 

(:) أء ب:. . أَيْضاء وَالَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. 


801/4 منهاج السنة النبوية‎ )١1( 





(5) كَانَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) » (ص) . 

6 نْء م و: وَهَذًَا باطل. 

002 أ ب ص» ه: أَنَّهُ كافك مُنَافِقٌ . 

(8) ر: الْكَمارٍ. 

6 ن» م: نشد 

)1( ن: يِلّك الكو وَأَْرَقَتْء م: يِلْك الوب وَأَسْرَقَتْء أ: تِلْكَ الحُمُولُ وَأَشرقث.".‎ )٠١( 
"قَئَكًا هَذًا الاب لكان عَلِيفَةُ و ءَر‎ ١ 000) 


2 0 10 0 
2 .8 رعاو .9 
اللّغْن ؟ فَإِنّهُ رَ 
' 


م 


عله يَرِيدٌ ؛ فَإِنَّ هذا يَفْعَلُ كذَا وَيَفْعَْ كذًا. وَجَعَلَ يُعَدّدُ مَظَاُ )١(‏ الخلِيمَةه حي قا 


سَيْحُ وَذَمَب (9) . 

وأا ما مَعَلَهُ أل الخرّة» فم لما حلَعُوة وأَخرجوا ثوَابَهُ وَعَشِرتَُ (6) , أَرْسَل لبهم م بَْدَ مره يَطلْ 
الطّاعَة» دَامْتغواء كَأَرْسَلَ إِلَبهمْ مُسلِم بن عقب الْمرِيء وأمرة إِذَا طَهرَ عَلَيْهِمْ أَنْ ييح الْعييئة كاله 
[أَم] (:) . وعدا هُوَ الَذِي عَظْمَ إِنْكَارُ النَّاسِ لَهُ مِنْ فِعْلٍ يَزيد. وَيهَدَا قِبل لِأَحمَدَ: أَتكتُب الحَديت 
عَنْ يزيد؟ قَالَ: لا ولا كرامة. ولس هو الذي مَعل لأهْلِ الْمَدِيَةٍ ما مل . 

لكِن 1 يَمْتْنْ حِيعَ الْأشْراي, ولا بَلَعٌ عَدَدُ الْمَتلَى عَشْرَةَ آلافٍ» 


)١(‏ نء م و: خطايا. 

)١(‏ ذَكْرَ هَذِو الْوَاقِعَةَ ابْنُ يَجَبٍ النْبكُ في " الذَّبْلٍِ عَلَى طَبَمَاتٍ التَابلَة 551/١‏ عِنْدَ تَرْجميه لِعبْدِ 
اليك لحي ١‏ ه* - 5 وَهُوَ أَبُو الْعرِ عَبْدُ الْمُغِيثِ بْنْ يُمَيْرٍ بْنِ علوي الي وُلِدَ سَنَةَ .٠ه‏ 
تفْرِيًا وت سَنَةُ 8ه وَذَكْرَ ابن رَجَبٍ أَنَّ عَبْدَ الْمُخِيثِ كَانَ مْتَعْ مِنْ سَبٌ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوية وَل كِتَابا 
في ذَلِكَ رَدًا عَلَى ابْنٍ الجوزِيٍ الَّذِي كان يَطْعَنْ علَبْهِ قلف اب الجَزِيٍ كِتَاًا في اليد عَلَى عَبْدٍ الْمُغِيثِ 
هُوَ الَّذِي يُشِيرُ ِلَب ابن تَْمِيَة وعْنْوَانُُ " اليد عَلَى الْممَعَصّبٍ الْعَنِيدٍ الْمَانِع مِنْ ذَمَّ يَزيدَ " وَانْظَرْ في تَرْجمة 
عَبِدٍ الْمُغِيثٍ الْمَرِيَ: ف سَدَرتِ الدب 4/ه/ا؟ - 775 ؛ وَلْبدَايَة وَالتْهَايَةِ "7/1١5‏ وَقَالَ ابْنُ 
كير " وَلَهُ مُصَئَّفٌ في فَضْلٍ يزيد أَنّى فيه بالْعرَائِبٍ وَالْعَجَائْبٍ " ؛ الْأَعْلَامَ ٠0/4‏ وَأَمّا كِتَابُ ابْن 
جوزي فَذَكرَت يلْمِدّنٍ الدكُورة آمئة محمد نُصَيْر في رسَاليهَا لِلْماجِسْهرٍ " ان الجوزيٍ وآزاءة الْكَلَامية 
وَالْأَخلاقيّة " ص [. - 9] ه أنَّ مِنْهُ عِدَّة نُسخ حَطِيّة ي بين وَبَعْدَادَوَلِيدِنْ وِمُولَنْدَا. 


و 


(9) و: وَعتْرتةُ. 


(1) منهاج السنة النبوية 459/5 ه 





(:) ثلاثة أيم: كَذَا في (أ) » (ب) . وَفٍ سَائرٍ التمسخ: “0 


3 


)١( ةكلط"-١١8 2.١‏ . وَهَذَا يما يبن لَكَ أن الحِيت لا يَصِحُ. نه فيه قَوْلُ الْعبّاسِ: لَوْ أَشَاءُ 
كوا لسو ناحير ارو مور و تحرو اق لتم رز 
فيه قَوْلُ عَلِنَ: صِلَْيْتُ سِئَّة أَشْهْرٍ قَبْلَ النّاس. فَهَذَا ‏ ما يُعْلَمْ بُطْلَائَهُ بالضّرورة ؛ فَإِنَّ بَْنَ إسْلَامه 
وَإسْلَام () رَيْدٍ وبي بَكْرَ وحَديجة يوبا أؤ نوه فَكُبْف يُصَلَي قَبْلَ النّاسٍ بِسِنَّة أَشْهْر؟ . 
وَأبَعا كلا يقول: 1ن متاحرة الهاو وقد شاركة فيد عذة كيية يوذ *) 1+ 
كا الحديث فَيِقَال: لحديث الذي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَّحِيحِهِ (ه) وَلَفْظّهُ: عَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ قَالَّ: 
اي ل ا 


- سي 


وَقَالَ آحَد: مَا أَبَإلي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلَا بَعْدَ الإشلام (د) إِلَّا أن أَعْمْرَ 


5 بْنُ عُنْمَاكَ بْنِ طَلْحَد وَالقَصْوِيبِ من الْإِصَابَة وَالِاسْتِيعَاتٍء في الْإَابَةٍ 
لِابْنِ حَجَرٍ ٠ ١١17/١‏ ولك لك عن كؤنة عن ع عن زغل بن 001 كل: دَعَا انين 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ َأَعْطَاهُ مِفَْاع الْكَعْبَةِ فَقَالَ: دُونَكَ هَذَا فَأَنْت أَمِينُ الله عَلَى 
بَيْتهِ. وَقَالَ مُْصِءَ تفي ار دَفَعَ ليه وَإِلَ عَثْمَانَ بْنِ 5 طَلحَة وَقَالَ: دوا يا بَني طلْحَةٌ خَالِدَةٌ 


تَالِدَةٌ لا يَأُخُدُهَا مك لا ظَاك. وَدَكْر الْوَاقِدِعُ أنَّ البح صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخْطَاهَا يَوْمَ لْمَنْح لعُثْمَانَ 
َه إل أَنْ مَاتء فَوَلِيَهَا سَيْبَةُ فَاسْتَمَيَتْ في وَلَدِهِ. وَانْظْرٍ الاسْتِيعاب» بِحَامِشٍ 
الْإِصَابَةِ ؟/هه١‏ -10ه١.‏ 

(؟) نه م ر: لَبثُ. 


0 


وَأنْ عْثْمَانَ وَليّ الجا 


(5) رء حء ي: وَبَيْنَ إِسْلام. 

(5) ما بَبْنَ النَجْمَمَيْنِ سَاقِطُ مِنْ (و) . 

(ه) 59/9 ١‏ كِتَاب الْإِمَارَ رَةِ بَابُ فَضْلٍ الشَّهَادَ ة في سَبِيلٍ الله تَعَالُ. 

(5) أَعْمَلَ عَمَلَا بَعْدَ الإشلام: كدًا في مُسْلِم» وَنٍ (ب) : أَعْمَلَ عَمَلّا في الإشلام. ون سَائِرٍ النُسخ: 
أَعْمَكْ في الإسْلام.". (5) 


)0( منهاج السنة النبوية :]ولاه 
(9) منهاج الستة النبوية هارأ 





1 4 ""'تَمَقَهُوا في ذَلِكَ عَرَُوا مَعْنَاهُ وَمَا تَتَارَعُوا فيه 


[الحق لا يخرج عن أهل السنة] 

ِلِهَدَا 1 يتَمِغ قل هل الحَدِيثٍ عَلَى خلاف فَوْلِهِ في كلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَالَنُ لا يدح عَنْهُمْ قط وك ما 

ا ا 
ا ال - بَل مَنْ حالف مَدَاهِبَهُمْ في الشَرَائع 

الْعَمَلِيّةكَانَ َالِها لِلسْئة د ا بك وك عن هَؤُلَاءٍ يُوَافِمُهُمْ فيمَا حال فيه الآخو َأَهْل الْذَهْوَاءٍ مَعَهُمْ 

ثَْةِ هل الْمِلَلٍ مع 5 َمُْسْلِيِينَ ؛ فَإِنَ أفل السْنّةِ في الإبشلام كأهْلٍ الْإسْلام في الْمكلِ كما قد بط 


ف مَوْضِعِه. 


[إجماع الصحابة يغني عن دعوى أي إجماع آخر] 

قَإِنْ قبل: فَإِذَا كَانَ الح يرج عَنْ أَهْلٍ الحلديث» َلِمَ 1 يُذكر و 
لاك بي ذلك سكم تكلم على جاع لل جاع اليزة» . 

قيل: لِأَنَّ أَهلَ الحَدِيثِ لا يَتَقِقُونَ إلا علَى مما جاء عَن الله وَرسُولِ )١(‏ و مَا هُوَ مَنْقُولُ عَن الصحَابَة 
فيَكُونُ الاسْتذْلَال بالكتاب وَالسْنّةِ وَبِِجْمَاع الصّحَابة مُغْيًا (؟) عَنْ وى إِجْمَاع رن كز كا خحكة 


ش 


500 5 2 
ل الْفِقْهِ أن إِحمَاعَهُمْ جف وَذْكِرَ 


في أصوا 


بَعْضٍِ النّاسِ؛ وَهَذًَا بخلافي مَنْ يَذّعِي إِحْمَاعَ المتاخريخ من أَهْلٍ الْمَِيئَةِ !ْنا جمَاعًا 03 َع يعون ذَلِكَ 
في مَسَائِلَ لا نَصّ فِيهَاء بَلِ النَصّ عَلَى خِلَافِهًا. 
[وكَذَلِكَ الْمُدَّعُونَ إِجْمَاعَ الْعبرةٍ ة يَدَعُونَ ذَلِكَ في مَسَائِْلَ لا نص مَعَهُمْ 


)١(‏ حء ب: ما جاءَ عَنْ يَسُولٍ اللو صَلَى الله علي وَسَلمَ وما جاء به البَسُولُ. 
)0( نء م : مُعِيئا» وَهُوَ ترِيفٌ.". )00 


و" 'فِيهَاء بَلِ النَصص عَلَى خِلافِهًا] )١(‏ , فَاحْتَاجَ هَوْلَاءِ إل دَعْوَى مَا يَدْعُونَهُ + مِنَ الإجماع 


> كو اس 
زه كه 


أ يَرْحْمُوا 


و 
3 


و فل الخديث كالْنصوصن التاَِةُ عَنْ رَسُولِ الله - عتلى الله علَيْهِ وَل - هِي عُمْدَكُمْ وَعَلَيَْا 
تتتكوة إذا أمقواء. لا يها وانكذل: ِكَتُهُمْ يَقُولُونَ: كه ق إِجْمَاعٌ صّحِيحٌ عَلَى خلا نَصّ 0 وَمَعَ 
الإجماع تصن ظاهِرٌ مَعْلُوم يُعْرَفُ أَنَّهُ مُعَارِضٌ لِذَلِكَ النَصّ الْآخَرٍ. دكار لا يُسَوَعُونَ أَنْ تُعَارَضَ 


١55/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





النمُوصُ يا يُتّعَى مِنْ إِجْماع لَْمَةِ لِيَطْلَانِ تَعَارْضٍ النّصّ وَالْإِجْتاع عِنْدَهُمْ فَكَيِفَ إِذَا عُورضًتٍ 
صوص ينا يدع من إِجْماع الجازة ار أل[الكهة . 1 

وَكُلُ مَنْ سِوى أَهْلٍ الس والحَدِيثٍ مِن الْفِرَقِ فا ينْقَردُ عَنْ أَئِمّةٍ الحِيثِ بِقَوْلٍ صّجيح» » بل لا بد 
يَكُونَ مَعَهُ من دين الْإسْلام مَا هُوَ حَقٌ. وَبِسَبَبٍ ذَلِكَ وَفَعَتِ الشُّبْهَةٌ ؛ ولا فَالَْاطِل الْمَخْضٌ لا يَسْتَبةُ 
عَلَى أَحَدِ وَيَِدَا بي أل البَع أَهْلَ الشُبَهَاتِء وَقِبلَ فيهم: إِكمْيَلِْسُونَ الحقٌ بالَْاطِلٍ. 


بل أن 


ل 


[أَمْك الكتابٍ مَعَهُمْ حَىٌ وَبَاطِكٌ] 

0 | قَالَ تَعَا 00 ولا تلِْسُوا الحقّ بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الحقَّ 
أ تَعْلَمُونَ» [سُورَةٌ الْبََرة: ”4] اد تُؤْمنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ يض [سُورةُ 
1 َة: 48] » وَقَالَ عَنْهُمْ: : #وَيَقُولُونَ أ نَؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ مُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنّ ذَلِكَ سَبِيلًا» 
[سُورَةٌ النْسَاءِ: ]١6١‏ ء وَقَالَ عَنْهُمْ: 


". مَا بَيْنَ الْمَعْقُودتيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 


:+ 5١١-"لْمَذَكُورٍ‏ في فَولِهِ: " «من تَرَكَ صّلَاةً الْعَصْرٍ فَقَدَ )١(‏ عبط عَمَله " (؟ 
جُتَهِدٌ مُتأَولٌ خخْطِى. وَقَدُ قَالَ ال - صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَه: " <«إِنّ للَّهَ بَحَاوَرَ لي عَنْ أَمَّتٍ 
وَالتِّسْيَانَ» " (5) . وَهُوَ حَدِيثٌ حَسٌَء وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهالْقُآنُ وَالحِيثُ الصّحِيح (4) . 
وأكا عرة 5 عَهدًا عالقا يفخوهاء: أو قوت ينض وابجباتنا 0 

فيه الشلعاف قل في الجميع: اي د 
وَيَُاقَبْ عَلَى الَفُوِتِء كُمَن أَكْرَ الظّفْرَ إلى وَفْتِ الْعَصْرِء وَالْمَغْرب وَالْعِشَاءَ إِلَ 


عُذْرٍ. 


3 ول أبي حَيِيقَة 5 لازي 0 وأو 0 0( : هُوَ (5) في كُلّ صَّلَاةٍ وَجَبتَ (7) إِعَادنًا في 


وه 


ا لذخي ف نام كن نينا ب وج - وق أي سلوة ع 
الصّلاة إِذَا تََكَهُ في الْوَفْتِءِ كَمَنْ 9 بالنّجَاسَة. وَأَمَا مَاكَانَ مَرْضَاء كالرُفوع وَالسُّجُودٍ اانه 
َل من 1 ُصل بيد بعد الْيْتِ. 


١717/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





. )( » فَقَدَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

)١(‏ مَضّى الَْدِيثُ قَبْلَ صَمَّحَاتِ. 

(") مَضَى هَدًا الحديث مِن قَبْنْ 458/5 

(5) الصّحِيخح: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) » (ي) » (ر) . 
(5) أ» ح؛ وء رء ي: يَقُولُونَة. 

(5) هُوَ: رِيَادَةٌ في (ن) » (م) . 

الا قدا عو ا لا 


١7 ."‏ وقد د أنكرٌ عَلَْهِمْ كثِيرٌ مِنَ النّاسِ التَمْرِيقَ بَعنَ ببْنَ الْإِعَادَةٍ في الْوَفْتِ وَبَعْدَهُ. وَصَنّفَ الهروا 
مُصَنَهًا رَدٌّ فيه عَلَى مَالِكِ ثَلَاثِينَ مَسْأَلَةٌ مِنْهَا هَذِهٍ. وذ زد خلى الفزي: الشبخ أثو بغر لخر )١(‏ 
وَصَاجِبُةُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمّاب. وَعُنْدَكُُمْ أَنّ الصَلاةٌ إِنْ (؟) فُعلَث كُمَا أُمِرَ ينا الْعَبْدُ قلا إِعَادَةَ عَليْه 
الؤذت ولا تغتف وإذ + فل كما أير يا لبد كهى بي فتيهء بها ي الوذت وتنده. لط 
الْمَدِيئة يَقُولُونَ: فِعْلّهَا في الْوَقْتِ وات ليس لأَحَدٍ قط أن يُوَجَرَهَا عَنٍ الْوَفْتِء فَإِنْ كان الْوَفْتُ أَوْكَدَ 
مم السرم سيت بَقِي بَعْدَ الْوَفْتِ بُْكنةُ تلافيهًا ؛ فَإِنَّ الصّلاةً مَعْ النّجَاسَةِ أَوْ عَرْيَانَّ 
مِنَ الصّلاةٍ بلا نحَاسَةٍ بَعْدَ الْوَمْتِ 0 0 أذ يدها بكة لوقف لكذا أده مره بأَنْمَصِ مم 9 
ا هِ الشّارِعٌ وَهَذّا بخلاففٍ مَنْ تَرَكَ كنا مِنْهَاء هَذَاكَ مَِْلَةِ مَنْ 1 يُصّلَ فَيُعِيدُ بَعْدَ الْوَقْتِ. 
َهَدًا الْمَرِقُ مَبْكْ عَلَى أَنَّ الصّلَاةَ مِنْ وَاحِبَاتَا (©) مَا هُوَ رَكْنٌ لا 7 تم إِلَّا به وَمِنْهَا مَا هُوَ وَاِحبْ تَيَدُ 
ِدُونِهِ (4) » إِمّا مَعْ السَهْو وَإِمّا مُطْلفًا. وَهَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِء وَأَبُو حَدِيقَةَ يُوجبُ فِيهَا مَا لا يَبُ بتركه 
الْإِعَادَةُ حال َإِذًا 


وُلِدَ سَنَهَ 5/5 ل سَنَةَ 2*0 لَهُ تَصَّانِيفُ في سَرْح مَذْهَبٍ مَالِكِ وَالَدّ عَلَى خَُالِفِيهِ انْظَرْ تَرجمئة 


في: تاريخ بَعْدَادَ 450/8 - 8ق الأغلام مو 

(؟) نء م: إِذَا. 

() بَعْدَ عِبَارَةِ مِنْ وَاحِبَاتحَاء ودع كزيل ولسغزاريا ٠‏ يَظْهَد أَنَّهُ كا 
الْمَخْطُوطَة إِذْ أَنَّ الْكُلَامَ في الصفحة الثَاليّة يَبِدَأ بعبّارَة به الشّرْكُ بل أَرَادَتِ الث 


الْفُجُوٍ وَوَجَدْتُ هَذِه الْعِبَارَدَ في ص */7 (ب) . 


(1) منهاج السنة النبوية 5١/6‏ 





ارسق يوا 0) 


م 2 


١‏ ازيب لفل نيام نين بنك 


ويد مَعَ مَالِك يُوحبَانَ فيها ما يَسشقّطٌ بِالسسَهْوٍ 1 00 ًُ 

أَحمَدُ فق ظَاهِرٍ مَذُهَبِهِ بِالْإِعَادَةٍكُمَا لو ترك مياه وأثنا مَالِكٌ قَفِي مَذُهَبِهِ ا فيعق ترك قا 
الُجُودُ لِتَكهِ سَهْوَا كك التّسَهُدِ الأول وَتَزكِ تَكبيرتَينٍ مَصَاعِدَاء أو قِرَاءَةٍ )١(‏ السُورة ار 
وَالْمُحَاقَئَةِ في مَوْضِعِهِمًا. 

وَقَدٍ انمَقَ الجَمِيعٌ عَلَى أَنَّ وَاجبَاتِ الج مِنْهَا مَا يُخَْدُ | لج مَعْ ته وَمِنْهَا مَا يَقُوتُ الج مَعَ ركه 

يبر كَالْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ فَكَذَلِكَ (؟) الصّلاةٌ. 

وَقَالَتْ طَائِمَةٌ تَالِئَةٌ: مَا أَمَرَ لوو اراك لخر فق حَقّ فَاتَ 


ل 


كلتف ؛ لوو , هه ورقي ١‏ لا 1 ؛ لفن بَعَدَ لوت عِبَادَةَ / 
3 مص دا كيك زم اليا 
قَائَنْهُ (4) لِعْذّرٍ أو لِعَيْرِ عُذْرٍ ( هه( كدَلِكَ الجعة لا يَفْضيها الْإنسَان سه 


(1) أو قِراءَة:كدًا في (م) » (ح) » (ب) وف سَائر الشمخ: وَقِراءة. 

(؟) نء م: وَكَذَلِكَ. 

(5) نء م و: أو غَيْر. 

(4) أ: قات نء ء: مَانَتْ. 
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(5) نء م: لِعْذْ ذْر أو غَيو ح: لِعْذْرِ أو بعبْرِ عُذْ و ر 


. 8 "وَآَمْتَالُهُ )١(‏ من الْمْتَمَلْسِفَةِ ينث الدؤية يل وَيْمَسِيْهَا بمَدَا الْمَغْى] (؟) . 
وَعَذهِ | ولت لك ا يا ات الآخرّةء كُمَا 


ليختي 


ض 
عو 


0 أن و طول ب ان عقا 1 د وَقَالَ أَبُو الْمَعَالي: بمْكِنْ أَنْ 


يَحْصُلَ () مَعَ النَظَر إلَيِْ لَذْةٌ يمَعْضٍ 


(1) منهاج السنة النبوية 5١5/8‏ 
(١؟)‏ منهاج السنة النبوية 511/8 





)١(‏ م: الْمَارِيَ وَأبي عائل وأتقالة: وقول الشكقود إتباعية مدكور ايه " في الْمَلْسَمَة الْإسْلاميّة: 
مَنْهَج وَتَطِيقٌ ص 75 - 75 ط. عِيسى اللي ١9417 - ١1‏ " لَعَنَ أخصّ خَصائصٍ التَظرية 
الصُوفيّة التي َالَ يما الْمَارييُ عا قَائِمَةُ عَلَى أَسَاسِ عَفِْيَ فََيْسَ تَصُوْفُ ِالنَصَوْفِ الرُوحِيَ لبخت الذي 
يَقُومُ عَلَى مُحَاربَةٍ الجيشم افد عَنٍِ اللّدَائذٍ ل لِتَطْهْرَ النَفْس وَتََْى ف مَدَارجَ الْكَمَالِ بَنْ هُوَ تَصدُفٌ 
تي يخود خلى الؤراة ولال. !ع " وَيَقُولٌ الَْاريهُ في " كِتَابٍ 3 
ص ١07 - ١5‏ ط. مَكتبَة الُسَيْنٍ البَجَارِيّة» الطَبَعَةُ التَنيَةُ ١558 ١١‏ " وَإِذَا كَانَ الْأَوَلُ وُجُودهُ 
أَفْضَ الْفُجُودء فَجَمَالَهُ قَائِْتٌ مْجَمَالٍكُلّ ذي الْجَمَالِء وَكَدَّلِكَ زِيئثُهُ وباو وَاللّذَهُ وَالسْرُور وَالْعِِطَهُ إِنا 
ُنْتَجْ وَيَخْصل أكثر بأَنْ يُدْرَكَ الْأَجمَل والأَتى وَالْأَرْيَنْ بالْإذْرَاكِ الْأَنْمَنِ وَالْأتم» مَإِدَا كان هو الْأَحمَلَ في 
التَهَايَة وَالْذنمَى ل َِدْرَاكُه لِذَاتِه الْإذْرَاكُ الْأَتْمَنُ في الْعَايَة وَعِلْمْهُ يجَؤهره الْعِلْمْ الْأَفْضَ. . لَدَّةٌ لا 
َفْهَمُ تحَنْ كُنْهَهَا ولا ندري مِقْدَارَ عِظَمِهَا إِلّا بالْقِيّاسِ وَالْإِضَافَةٍ إِلَ مَا جَدُهُ مِن اللَذَّةِ عِنْدَمَا نَكُونُ قَدْ 
ْنَا مَا هْوَ عِنْدََا أَكْمَل وأنمَى إِذْرَاكًا وَأَنْقَنْ وَأت. . إل ". 
)١(‏ مَا بَبْنَ الْمَعْقُوفَئَينٍ سَاقِطٌ مِنْ (ن) فَقَطْ. 
ود أذ 1" 07 





0: 


م0 ٠6١‏ 'وَيَِدَاكَانَ هل الْمَدِيئَ ِل قَوْلِه أَِيَل وَمَذْمَبْهُمْ أَنْجَحُ مَذَامِبٍ أَمْلٍ الما 0 
1 ين في كاين الإشلام بي ارون الا أل ديق ألم بست وول اله - على لله حل واه 
مِنَهُم ا 
وما حون َالَّّقَةُ الأول مِنهُمْ أَصْحَابْ ابْنِ مَسْعُودٍ يُقَدِمُونَ قَوْلَ عْمَرَ عَلَى قَوْلِ عَلِيَ وأُولَِكَ 
َفْضَلْ الْكُوفيِينَ حقٌّ قُضَائُ )١(‏ سُرَيْحٌ وَعَبِيدَةٌ السلْمَاُِ وَأَمْتَاهُمَا كَانوا يُرَجَحُونَ فَوْلَ عْمَرَ [وَعَلِيَ] 
عَلَى قَوْلِهِ وَحْدَهُ (؟) . 
ار 0 
يُسَدَدْهُ (©) . وَرَوى الشَعْينُ عَنْ عَلِيَ قَالَ: ما كُنا تبِعْدُ 
وَقَالَ حُدَيْمَةٌ بْنُ النمان: كان ْ 


)١(‏ نء م: حَقٌّ قَضَى به 
(0) في حبيع النُسّح: قَوْلَ عْمَرَ عَلَى فَوْلِهِ وَحْدَهُ وَلَعَنَ الصّوَاب مَا أله 


8951/6 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





0 جاه هذل َو في كِتَابٍ قَضَائلٍ الصّكابَة 417/١‏ 25 بِإِسْنَادٍ قَالَ عَنْهُ الْمُحَمِّقُ: 

قَالَ: وَذَكْرَهُ الَْيتَم في تجْمَع الَوَائِدٍ 7١/9‏ وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبراية بأَسَانِيدَ 1 أَحَدِهًا رِجَالُ لمجي 
(4) الأ تشل الكابة 45/١‏ فم ٠١‏ وَقَالَ الْمُحَقِّقُ: إِسَْادُهُ صَحِيحٌ وَذَكْرَ أنَّ الْفَسَوِي 
أَخْرَجَهُ في تاريخه كما أَخْرَجَة أَحْمَدُ في مُسْنَدِهٍ (الحديث في الْمُسْنَدٍ ط. الْمَعَارفِ ؟/47 ١‏ وَقَالَ أَحْمَدُ 

شَاكِر: إِسْتَادُهُ صّحِيحٌ) وك أبُو ُعَيْم في للق وَالطَيرَاو في الْأوسَطء وكا ليمي في يمع 
الاي 0/5 إمتكاةة سق يفا الأثد مه أخرى ف مَضَائِلٍ الصّحَابَة 560/١‏ رَقُمَ 47 وَصَّحّحَ 
الْمُحَيِّقُ سَنَدَهُ وَسَبَقَ الْأَثَّرَ في الصفْحَةٍ السَابمَةِ مَنْسُوبا إِلَ ابْنٍ عُْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ وَذْكْرَ حَقِقْ فَضَائِلٍ 
الصّحابة أنه ورد بمنْ كلام علي وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَاء الْظَرْ ت ١‏ ص 145 وَدَكْرَ الْأَثَرَ 
الْمُحِبٌ الطَيرصيُ في الرياض اله بره 570/١‏ عَنْ عَلِنَ رَضِيَ الله لاطا بي ردن مايوه 


- 


أمنْحَابٍ خحَمُدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ أَنّ الشككبئة تَنْطِقُ عَلَى لْسَانٍ عُمَرء # قَال: أَخْرَجَهُ ابْنُ المتَمّانِ 
في الْمُوَاقَمَة وَالْحَافِظ أَبُو الْمرَج في َب الصّحابَة.". )١(‏ 


383 3_ . ١-"خمك‏ و1 يكن ها روح ولا سَيّدٌ ولا ادَّعَتْ شُبْهَةٌ: هَل تُرْجَم؟ فَمَذْهَبُ مَالِكِ وَغَْر 
0 والمكلي: أَنا تُرِجَمُ وَهُوَ قَوْلُ أَمَدَ في إِحدّى ا وَمَذْهَبْ أَبي حَنِيَة وَالشَافِعِيَ: 
كا تُرجَمُ وَهِي الرَوَايةُ الثَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَانُوا: لأا قَدْ تَكُونُ ممشتكرقة عَلَى الْوَطْ أَوْ مَوْطُوءَةٌ ِشْبْهَة: 
أؤ حمَلث بِعَيْرِ وَطْءٍ. 
وَالْقَولُ الأول هُوَ الثَابِتُ عَنٍِ الخلَمَاءِ الرَاشِدِينَ وَقَدْ تَبَتَ في الصّحِيحِيْنٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ حَطب 
انام في آخر عْمْرِهء وَقَالَ: اليَجْمُ في كِتَابٍ اللهِ حَقّ عَلَى مَنْ ل مِنَ اليَجَالٍ وَاليِّسَاءِ ذا قَامَتِ الْبَيْنَكُ 
َوْ كَانَ الب أو الاغْترافُ )١(‏ . فَجْعِلَ الب دَلِيلَا عَلَى تُبُوتٍِ الرَّا كَالشهُودِ وَهَكَذَا (؟) هَذِهِ 
الْقَضِيّكُ وَكَدَلِكَ اْمَلَقُوا في الشَّارِبٍ هَل يُحَدٌ إِدَا تيآ أؤ وُحِدَث مِنْهُ التائحة؟ عَلَى فَوْلَيْنِ؛ وَالْمَعْرُوفُ 
عَنٍ النِّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وَخْلَمَائِهِ (©) الرَاشِدِينَ أَكُمْ كاثوا يدون بالرَائكة وَبالْمَيْءِ (4) » 
وَكَانَ الشَّاجِدُ إِذَا سَهِدَ أَنَهُ تَميَآهَا كَانَ كُشَهَادَيْهِ بأنّهُ سَرَِاء وَالِاحْتِمَالَاتُ الْبَعِيدَةُ هِي مِثْنْ احْتِمَالٍ 
غَلَطٍ الشهُودٍ أؤ كَذِيِمْ وَعَلَطِهِ في 


)١(‏ الْأَثَّر عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عْمَرَ م في الْبُكَارِيَ ١78/4‏ كِتَابٍ الْمُحَاربِينَ مِنْ أَهْلٍ 
الْكُفْرِ وَالدَّ بَاب الاغتراف بِالرّنَاء ”7 لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بالنَّسِ رَمَانُ حَقٌّ يَقُولَ َائِكٌ: لا تَدُ 
البَّحْمَ في كتّاب الله فَيَضِلُوا بتزك قَرِيضَةٍ أَنْر 1 


َكَا الله ألا وَإنَّ الكم حنٌ عَلَى من رَنَ وَقَدْ أخصن إِذَا قَامَتٍ 


(1) منهاج السنة النبوية 617/5 





إل وَالْأَثَوَ في مُسْلِم ١١07/٠‏ كتّاب الحُدُودٍ بَابٍ رَجْمِ التَيّبٍ في الزنَاء سنن أَبي داو 
٠١4 0/4‏ كتّاب الْحُدُودٍ بَابٌ في الم الكو في سْئَنٍ الَرْمِذِيَ وَالمُسَاء ني وَابْنٍ مَاجَهُ وَالدَارِمِيَ 
وَالْمُوَطَء وَهُوَ في الْمُسْئَدِ ط. الْمَعَارفٍ 77/4/1١‏ - وم 
(0) نء م: وكذلات 
(0) م ب: وَالخْلَمَاءِ. 
4) حاب ولت" 0 


00 


سو 


رَسُولِه وَتَعْظِيمَ ا الدَّهُ ا وَتَقْدِمَ مَنْ قَدَّمَهُ الله ة 
وَهَذَّا كان يُعْطِي عَلِيًا وَالحْسَنَ وَالُْسَبْنَ مَا لا يُعْطِي لِنُظَرَائِهِْ وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَكَاربٍِ لبن - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وَلَوْ سَوَّى 4 يَحْصُل لم إلا بَعْضُ ذَلِكَ. 

وَأَكَا الْحُمُسْ فَقَدِ اخْتَلّف اجْتِهَادُ الْعُلّمَاءِ فِيهء فَقَالَتْ طَائَِةٌ: سَمَْطَ بمَوْتٍ النِيّ دول لفان وه 
ولا يَسْتَحِقٌ أَحَدٌ مِنْ بَني هَاشِم سَيْعًا بالحُمُسء || أن يَكُونَ فِيهم ينيم أو مِسْكِين» فَبُعْطى لِكَوْنه يتِيمًا 
أو مكنا هذا مدقي أبي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ. 

وَقَالَثْ طَائقَةٌ: َل هُو لذي فرق وَل ار بَعْدَه فَكُلٌ وَل أثرٍ )١(‏ يُعْطِي أثاربَكُ وَهَذَا قَْلْ طَائقَقَ 
مِنْهُمْ [الْحَسَن و] أَبُو تور 0 فيمَا َع (©) . وَقَدْ تقل عذا الْقَوْلُ عن عُتْمَان. 

وَقَالَتْ طَائِقَةٌ: بَلٍ لكشل كه نه ا 0 وَعَذًَا كَوْلُ الشّافعِيَ وَأَحْمَدَ في الْمَسْهُورِ عَنه 
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلٍ الحُمْس ِل اجْتِهَادٍ الإمام يُقَسْمَْهُ بنَفْسِهِ في طَعَةِ اللّهِ وَرَسُولِهِ كُمَا يُفَسَمْ الْمَنْء 
َهَذًا قَوْلُ أَكُثرٍ التَلّفء وَهْوَ قَوْلْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ اله وَمَذَهَبُ َل الْمَدِيئةٍ مَالِكِ وَغَيِْء وَهُوَ الرَواية 
الْأُخْرَى عَنْ 


)١(‏ نء م: فَكْلٌ امْرِئ» وَهُوَ نحريفٌ. 
(0) نء م: مِنْهُمْ أَبُو تَْرٍ. 
() فِيمًا أَظنُ: لَِسَثْ في () » (ر) » (ي) .". () 
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دع. 2 7١8‏ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ ل ل 1 
الاح وَإِما في الْمَصَالِح مُطلَفَاء وَاخْتَلَف هَوْلَاءِ: ل كان الْقَيْءْ مِلْكا لني - 
- في حيَّاتِهِ؟ عَلَى فَوْلَيْنِ: أَحَدُهمًا: نَعَمْ كما قَالَهُ الشَّافِعِنُ وَبَعْضُ أَصْحَابٍ أَحْمَدَ 
وَالنّانٍ : يَكْنْ مِلْكا لَه ِأَنَهُ َه يَكنْ يد يقَصَكَفُ فيه تَصَدُفتّ الْمَالِك: 
وَقَانَتْ طَائقَةٌ: دوو الْقُرِقَ هُمْ دوو قزق )١(‏ الْقَاسِم الْمَُوَل وَهْوَ الرَسُولُ في حَيَاتِه وَمَنْ يول الْأمْرَ 


ره مير 


بَعْدَهُ. 

وَاحَْجُوا با وي عَنُْ - صَلَى الله ليه وسَلَم 
(0) يَعَوَلّ الْأَمْرَ بَعْدَمه " (") . 

اله قاين فول تاك وهل الي وأخثر الستَلّفٍ: أَنَّ مَصْرف الحُمْسٍ وَالْمَْءِ وَاجِدَّ وَأَنَّ الجميعَ 
له ايه يُصْرَفُ فِيمَا أَمَرَ اللّهُ يهء وَالبَسُولُ هُو الْمُبَ مُ عَنٍ اللّه: وَمَا آََكُمُ الدَسُولُ مَخُدُوهُ 


ََ 


وَمَا كحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا | سورة التشر: ١‏ 


عر 
عهَو >4 


ح أنه قال لَ: " «ما أَطْعَمَ الله ييا . 


ال ا 

)١(‏ ن» م: لِلذِي 

(0) الحَديت في سْئَنِ أبي دَاوْدَ ١9/7‏ كناب التوارج وَالْإِمَارَة وَالْمَينْء بان في سَتقَايًا وُشول الو :على 

الله عَلَيْهِ وَسَلَه عم الكتوال» وتعلة: عَنْ أَبي الطُميْلٍ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا إِلَّ أي بكر 

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَطْلْبْ مِيرَانَهَا ٠‏ لب تلى ال علي وس » قَالَ: قَقَالَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنْهُ: جعت 
تون الك عل الل قلق وجل ولول إِنَّ الله عَرَّ وَجَكَ إِذَا أ عَم ييا طُعْمَةٌ هي لِلَّذِي يَقُومُ بَعْدَهُ 


وَالحَدِيثُ مَعَ الخقلافٍ يَسِيرٍ في اللّفْظِءِ في الْمُسْنَدٍ ط. الْمَعَارفٍ 10/١‏ وَصَحح أَحْمَدُ شَاكِرٍ رَحمَه حمَهُ الله 


الخديية "00 


10 


2ع 6س ج55 ركه 14م لهي روي ات د ان 151 اف 
نه أبَا يحدورة» فلم يَبَقّ بين الناس خللاف 5 تقل الآأذانٍ المَعَرُوفي. 


000 دشر 
[الرد على زعم الرافضي أن المسلمين كلهم خالفوا عثمان رضي الله عنه حتى قتل] 

ََمَا قَوْلُّ: " وَحَالَقَهُ الْمُسْلِمُونَ كُلَّهُمْ حَقٌٍّ قُتِلَ )١(‏ . وَعَابُوا أَفْعَالَُ» وَقَالُوا لَهُ: غِنْتَ عَنْ بَدْرِء وَهَرَبْتَ 
بوه أب :و1 تنتهذ يغة النضوان. والأكهاذ ى كزلق افد ين أن خضي ". 


و 


َالْجْوَابُ (؟) : آم قَوْلّهُ " وَحَالَْهُ الْمُسْلِمُونَ [كُلَهُمْ] عق فيل " (") . 
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إنْ اد أَّْ حَالَقُوهُ خلامًا ييخ قتْلَة أو أَعنْمْ [كُلّهُم] أمُوا بِمَثلِهِء وَرَضُوا َمل وأَعَانُوا على قَثْلِهِ () 


ا 0 ءَر َ 2 اي 4و يس رووهة 3 3 ا 2 8 0 1 
. فَهَذَا يما يَعْلمُ كل أحَدٍ أنه من أظهَرٍ الكذب. فَإِنْهُ ل يَمْتَلَهُ إلا طَائِمَةٌ قَلِيلَةَ بَاغِيَة ظَالِمَة. 


قالَ ان المي : " لَتّث قعَلهُ عْنْمَان» خرَُوا عليه كَالُصُوص مِن واء لمعل اله كُل علق ونا 
من يجا مِنْهُمْ حت بُطونٍ الكوَاكِبٍ " يَخني ربوا لْلاه وأكْتَُ الفستلمين كاثوا عَاِييَ وَأكُتَر أَغْلٍ 
لطي خاضرين ‏ تكوثرا يلفوت هم يدون قثلة حق كتلن. 

ون راد أن كُلَ الْمُسلِمِينَ حَالَفُوهُ في كُلَ ما فَعلَه أو في كُلَ ما لكر عَلَبْهِ مَهَدَا [أيِضًا] (0) كذدب. 


)١(‏ ن: عق قبل وَهُوَ تحرِيفٌ. 

(5)اخ) ب: وَالْجَوَاب. 

0) ا فخالقة المسلفرة عق فيام: 

(5) ن: وَأَمْ أمَُوا بِمَئلِه وَرَضُوا به َو أَعَانُوا عَلَى قل م: أو أَعمْ أَمَرُوا بممْلِهِ وَرَضُوا به أو أَعَاُوا عَلَى 


(ه) أَيِضّا: سَاقِطَةٌ من (ن) » (م) .". () 

لل هك" -١‏ "َكل حَالِء كَمِنَ الْمَعْلُومِ لِلْخَاصّة وَالْعَامَةء َمل اسن وَأَهْلٍ الغ د لدان 
كن طلخ يكن إفقاؤية وفق فقف ,لذ ركزقة 1 يدوا عفد 21كن لكزفة بإبقوا آيا كر وطمرد 
وَعْثْمَاكَ. 
2 لحب الي كانت بَبْنَ طلْحة وَالررِ ون عَلَِ َكَانَ كل مِنْهُمَا بقَاتِلُ عَنْ نَفْسِهِ 0 
صَؤْلَ خب عليه يكن لِعَِيٍ عْرَضنْ في فَتَاِمْه ولا م عرض في قِتَالهِه بل كَانُوا قبل قُدُوم عَلِيٍ يَطْلبُونَ 


3 
دن 


َتلَهُ عثْمَانَ» وكَانَ لِلْقمَلَةِ من قَبَائِلِهِمْ من يَذْهَعْ عَنْهُي هَلَمْ يَكمَكَنُوا مِنْهُم هَلَعَا قَدِمَ عَلينٌ وَعَبَثوُ 
مفْصُودهُمْ )١(‏ , يفخ أذ ذا أَنِضًا رأئةه لكن لا يمك حت يَنْمَظم ار هلما َم بتغض الفتلة 
الْفِعْئَِ لا بِمَصْدٍ السَابِقِينَ الْأَولِينَء © وقَعَ قِتَالُ عَلَى الْمُلْكِ. 

ُلَمْ يَكُنْ مَا وَقَعَ كَدْحَا في خلاقة الَلَانِّ مل الْفِثْئَةِ لي وفَعَتْ بَدْنَ ابْنِ الث وبَئنَ يده ثم بَْنَ مَرْوانَ 
وائِه. وعؤلاء كُلَهُمْ كاثوا ميقن عَلَى مُوالاةٍ عْْمَاء وتعَالٍ مَنْ َائله مَصْلًا عَنْ أبي بَكْر وَعْمَر. 


0 7 2-5 ئَّ ل به لهي سام 22 ا ب الها 0 6ن هازهة 
كلك انا ني وقعث بن ترد فال - يفنا - وما كانت بن بنس أََالْميقا. 
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أَصْحَابٍ السُلْطَانٍ مِنْ بَني أَميّهَ َأَصْحَابِ يزيد 1٠‏ تكن لِأَجْلٍ أبي بكر وَعْمَرَ أصْلَاء بَلْ كَانَ كُلُ مَنْ 
بالْمَدِيئَةِ وَالسّام مِن الطَّئِفَئَنٍ مُتَفِقِينَ على ولاية أبي بكر وَعْمَرَ. 
400 متمترةا وقة كط 


(1) في بيع السخ: حَمَلَ أَحَدُ الْعَسْكرِتِينَ وَلْعَكَ الصوّاب مَا أَنْبَنَهُ.". (1) 


".755000 'كَانْظٌ بِعبْنٍ الْإنْصّافٍ ِل كلام هَذًا اليَجْل هَلْ حر ج مُوجب الْفِثْئٍَ )١(‏ عَنْ الْمَشَايخ 
أو تَعَدَّاهُةِ؟ " 
وَالجَوَابُ: أَنْ يُقَالَ هَدًا الْكَلَامْ يا يِبينُ تحَامْلُ الشَهْرَسْمَانَ في هَذَا الكتابٍ مع الشّيعة كَمَا تَقَدّمَ إلا 
فَقَدْ ذَكْرَ أَا بكر وعْ ل ل ل وكا عا 
قَالَ (؟) : " وَبِالجٌمْلَة كان الحَقُ مَعَ عَلِنَ وَعَلِيكَ مَعَ الحقّ " (") وَالنَاقِكْ الَّذِي لا غَرَضَ لَهُ: 1 أَنْ 
يكحي لكيه بِالْذَمَانَةَه وَِمَا أَنْ بُغطِي كُلَ ذِي حَقّ حَنَّهُ. فَأَمّا دَعْوَى لنتجي أن الحَقَّ كَانَ مَعْ 
وَعَلِينٌّ م مَعَ الح وَعَخْصِيصُهُ يِمَذَا دُونَ أبي بكر وغ غي اكنكات 1يذ) ليله كاين التعلبية 5 


3 


الشيعة. 


عي 0# عل 


2 


وَينا يبن فَسَادَ هَذَا الْكَلَام فَولَهُ: " إِنَّ الاخيلاف وَقَعَ في رَمَنٍ عَلِيَ بَعْدَ الِايَعَاقِ عَلَيْهِ وعَفْدٍ الَْبِعَةِ لَه 


". وَمِنَ الْمَعْلوم أن كثيرا من الْمُسْلِمِينَ 4 يَكُونُوا بَايَعُوهُ على كين ين أَفلِ الْمة ودكة ادبن رأ 
ل وتنا بَايَعُوُ دع الّذِينَ كَانُوا بَعِيدِينَ» كَأَهْلٍ الشّام وَمِصْرَ وَالْمَغْبٍ َالْعَاق مكْبَاسَان. 
وَكَيْفَ يُمَالُ من هذا في ببْعَةٍ َلِيَ ولا يُقَالُ في بَنِعَةٍ عْثْمَانَ الي (4) الجتمع عَلَيهَا الْمسلِهون كلهم 


زعام 


قََ يَتَتَارَعٌ فيهًا انْنَانِ؟ . 


(1) ن: مُوجب الْمَقِيهه م: من حت الْفمَْة. 

5/١ أي السَهْرَسْتَايهُ في الْمِلٍ وَالئَحَلٍ‎ )١( 

(©) تصن كلام الشَهْرَسْتَايَ كَانَ عَلٌِ - رَضِي الله عَنْهُ - مع الحَقّ وَالَقُ مَعَهُ 
(:) ن: الذى". 00 
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. "لغشو زيل طلم اشن أ نهن تفولوت (1) إِنَّهُ ه يَرَلْ 
مَدِيئَةٍ خَلَقَهَا اله تَعَالَ مَعْصُومٌ يَدْمَعْ ظَلْمَ النَاسٍ أَمْ لا؟ . 
فَإِنْ قم بالْأَوّلٍ » كَانَ هَذًَا مُكَابَرَةَ ظَاهِرَةً. فَهَلْ في بلادٍ الْكْمَار مِنّ لفت وَأَمْلٍ الْكِتَابٍ مَعْصُوة؟ 
وَعَلَ كَانَ 5 الشّام عند مُعَاوِيَةَ مَعْصوة؟ 
وَإِنْ ُلتُمْ: بَل تَقُولُ: هُوَ في كُلّ مَدِيئَةٍ وَاجدٌ وَلَهُ واب في سَائِرٍ الْمَدَائْنِ. 
قيل: فَكُلٌ مَعْصُوعٍ لَهُ نُوَابْ في جميع مَدَائنٍ الْأَرْضٍ أَمْ في بَعْضِهًا؟ 
َإِنْ كُلتُمْ: في الجميع كَانَ هَذًَا مُكَابَرَةٌ وإذانك: في الْبَعْضٍ دُونَ المَعْضٍ. قيل: قَمَا الْمَرْقُ إِذَاكَانَ مَا 
و وَاجِبًا على الله وَجمِيعُ الْمَدَائِيِ حَاجَتَهُمْ إن الْمَعْصُومِ وَاحِدَة؟ . 


الوقة الكادرة» أن كال :هذا المقصوة يكرن وكتة كقطركا؟ أ كز مق لزاية مَعْصُومًا (؟) ؟ وَهُمْ 
لا يَقُونُونَ التاق وَالْمَوْلُ به مُكَابرةٌ. فْإنَّ واب البَّىَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم - 4 يَكُوُوا مَعْصُومِينَ 
لا واب عَلِيَ» بل كَانَ في بَعْضِهمْ من الس ولْمَعْصَِةٍ ما 4 يكن مذلة ني ثوَابٍ مُعَاوية لأميرهم, َي 
المتيةة ا 


0 ع 1 2 
وَإِنَ قلت: و يُشكرط فيه وَحَدَة. 


قبل: مَالْبلَادُ الْعَائِيةُ عَنِ الإمَام» لا سِيّمَا إِذَا 1 يكن الْمَعْصُومُْ قَادِرَا عَلَى فَهْرٍ نُوَابهِ بَلْ هُوَ عَاجِرٌ مَادَا 


2 0 5 2 
يَنْتَفِعُونَ بِعِصْمَةِ الإمَام وَهُمْ يُصَّلونَ 


(1) ن: يقولون: م: يَقولُ (غَزر منقوطه) : 
(0) ناع: مغطوة.". (01 


١١8/00.‏ لَآَقَامُوهُ وَقَمَعُوا مَنْ يَلِيهمْ مِنَ الْكُفّاِ وَكَانَتْ ظَُمْ مِنَ الستيّاسَةٍ في الدّينٍ وَالدَنْيَا مَا هُوَ 
مَعْرُوفٌ عِنْدَ النّاسٍ. 
كانُوا من أَبْعَدٍ النَّْسِ عَنْ مَذَاهِبٍ أَمْلٍ الْعرَاقِء فَضْلًا عَنْأَقْوَالٍ الشّيعَة )١(‏ . وا كانُوا عَلَى مَذْهَبٍ 
َهلٍ الْمَدِيئَِ وكات أَْل الْعِراقٍ عَلَى مَذْهبٍ الْأَوْراعِيَ وَأَهْلٍ الشّامء وكائوا يُعَظِمُونَ مذهب أَمْلٍ 
ال ا وَهُمْ من أَبعَدٍ الئاس عَنْ مدهب الشَيعة) وَكَانَ فِيِهِمْ مِنّ 
2 فَاشيِين المُسْدِينَ )١(‏ كبي وَمِنْهُمْ مَنْ صَارٌ مِنْ وُلَاةٍ الأخور عَلَى مَذْهَبٍ أَهْلٍ السْنَة وَالجَمَاعَة. 


و 


وَيُقَالُ: إِنَّ فِيهمْ مَنْ كَانَ يَسْكُتُ عَنْ عَلِنَء قلا يربَعْ به () في الِلاقَة؛ لأَنَّ الْأَمَهَ 4 بَتَمِْ عَلَيْه ولا 
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وك 2 يَسْيُونَُ كما كان بَعْض الشِي ل ل 
كذ مف بخن خلعاء الب اناي 0 - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَفُُوحَ 
الحلَقَاِ بَعْدَهُ: أبي بَكْر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ و يَذْكْرْ عَلِيًا مع حبَهِ لَهُ ومُوَالَاتِه لَه لِأَنّهُ 1 يَكْنْ في رَميه مُتُوح. 


وه رده 


0 0 مَالِكُ د 00 0 0 اخدا ا بن حَنْبلٍ 


ِرُ عَلَى 


مَنُ يَذَك أَحَدًا مِنَهُمْ بسُوي قلا يَسْتَجِيرُونَ 2 ل 5 عَثْمَانَ ولا غَيِْهمَا 5 17 الدَافِضَةٌ 00 


)١(‏ ب: عَنْ أَقوَالٍ أَهْلٍ الشيعةٍ. 
(؟)اي: لقسين ن: الحسين؛ وهو خريف» 
(©) ب: ولا يَرْقَعُ به وَهُوَ تحْريف.". (1) 


م؟. ١١9‏ "كافك وَالْمُتَافُِونَ مَفْمُوعُونَ مُسِرُونَ لِليِمَاقٍ )١(‏ » لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَارِبَهُ ولا مَنْ 
يَافُ اليَسُولُ مِنْهُ قلا يُقَالُ لَهُ في هَذِهِ الحال: إبَلِّمْ مَا أَنرلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ 4 تَفْعَلْ قَمَا بَلمْتَ 
رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَحْصِمُكٌ مِنَ النّاسٍ #6 (شورة العانةة الا , 


3 


5 


وعدا نا بن أن الذي جَرَى يؤم الْمدِير 4 يكن نا مر مليفو كالذي بَلَ ي حَجُةٍ الداع من كزيرا 

فق الذي 00 ترف 4 ياعقوا ققة إلى العديتق يل به جَعَ أَهْلْ مَكَة نا 8 وَأَهْله 
الطَّائِفٍ إِلَ الطَّائِفٍء وَأَهْل الْيمَنِ إِلَ الْيَمَنِء وََهْل الْبَوَادِي الْقَرَِةِ مِن ذَاكَ إل بَوَادِيهِمْ وَلِمَا يَجَعَ 
قَلّوْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ ؤم القدير يا أبر بكتليقه اي بلكة ني احج ؛ لبَلَعَهُ (0) في حَجَةٍ الْوَداع كمَا بَلَّعٌ 
غَبَهُ فَلَمَا 1 يَذَكْرْ (؛) في حَجَةٍ الْوَدَاع ِمَامَةٌ ولا مَا يََعَلَّنْ بِالْإِمَامَةِ أَصْلاء و1 يَنْقُلْ ع بإِسْتَادٍ 
تريح ولا طعي ألاي حك حَجة الْوَدَاع ذَكرَ إِمَامََ عَلِيَ» بَلْ وا دَكْرَ عَلِيا في شَيْءٍ من خطيته (5) , 
وَهُوَ الْمَجْمَعُْ الْعَامُ الي أَمرَ فيه بالتَلِيْ الْعَم - غلم أ َ إمَامَة عَلِنَ 1 تَكُنْ من القِين الذي مر بلي 
(5) » بل ولا حَدِيث الْموَااة (/) , وَحَدِيثُ املق وَكَوْ دَلِكَ ين يدك في إِمَامَههِ () . 


)١(‏ م: يُسِرُونَ التْقَاقَ. 
)١(‏ مَعَهُ: في (ب) فَقَط 


() قرس انلق عقو ريف 
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(5) س: قَلَمْ 58 ب: و 0 
() م: مِنْ خطي وَهْوَ 9 
(5) م: 1 يَكْن لني آمر + 

(0) سء ب: الْمُوَاحَاةٍ. 


(8) ن» س» ب: يما يُذُكَرُ في إِمَامَيِهِ وَنَحْو دَلِكَ.". )١(‏ 


ا 


مع7. 2 ١8.‏ أحدٌ إِلّا بتار ولا هَاجَرَ أَحَدّ إِلّا باحْتياره. 
وَيحَذَا قَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَغَرهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنّهُ 1 يَكُنْ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ مَنْ نَاقَقَء وَإْما كان الْمَاقفٌ في 
ََائِلٍ الْأنْصَارٍ لَمَا ظَهَرَ الإِسْلامُ بالْمَدِيئَةِ وَدَحَلَ فيه مِنْ قَبَائِلٍ الْأَؤس وَالخَرْيَج و (لَمَا) صَّارَ )١(‏ 
َِْسْلِمِنَ دار مميعُونَ يها وََُاتُونَ دحل في الإسئلام بن أَهْلِ الْمَِيق وَمّنْ ْم ين الْأغرَابٍ مَنْ 
دَخَلَ حَوْفًا وَتَقِيّ وَكَانُوا مُنَافِقِينَ. 
كُمَا قَالَ تَعَاىَ: لوم حَوْلَكُمْ من الْأَعْرَابٍ مُنَافُِونَ ون أَهْلِ الْمَدِيئة َرَدُوا عَلَى البَقَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ 
حْنْ تغلفه ستعذفع عزتني» (سُورة للّؤنة: )٠١‏ . 
وما عا ذُكِرَ التاق في السُوَرِ الْمَدَنيَةء وأا السُوَد الْمَكِيَةُ فلا ذْكْرَ فِيها لِلْمْتَافِقِينَ ؟ 
1 بجرة مه م يكن فيوم ماوق َالَِينَ هَاجَرُوا 1 يَكّْ فِبِهمْ مُنَافِقٌ» بل كَانُوا مُؤْمِنِينَ با 50 
لَه وَلِرَسُوَلِهِء وَكَانَ اللَهُ 1 لاحت ِلِْهِمْ من ولَادهِم وَأَمْلِهِمُ وَمْوَاشِْ. 
وَإِدَا كَانَ كَذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ رَمِيَهُمْ - أو رفي أَكُترِهِم أو بَعْضِهِمْ - بِالبِمَاقِءِ كُمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولَهُ مِنَ 
الرَافِضَة من أَعْظَم الْمَهْتَانِ الذي هُوَ نَعْث الرَافِضَّة وَإِحْوَايِمُ م فخ التهود إن التِقَاقَ كَثِيرٌ ظَاهِرٌ في 
الرَافِضَةٍ إِخْوَانٍ الْيَهُود ولا يُوجَدُ في الطَوَائفٍ أَكْثرُ وَأَظْهَرُ نِقَاقًا مِنْهُمْ حَقٌ يُوجَدَ فِيهم النْصَيرِيكُ 
وَلْإِسْماعِبِيةُ وَأَمْتَاُمْ يمّنْ هُوَ من أَعْظَمٍ الطَائنٍ نِقَاقاء ورَنْدَقَ وَعَدَاوَةَ لل وَلِرَسُولِهِ (؟) . 


)01 نء م» س: وَصَارَ 
(0) ن» سء» ب: وَرَسُوَلِهِ". 00 


١ .0‏ "'وَيُبَاشِرُونَ أَذَاهُ بالأَيْدِي والْأَنْسْنء وَلَمّا ظَهَرَ 0 وَانْتَشَرَ كَانَ الْمُفْمَضِى لِلْمُعَادَاةٍ 


أَضَعَفَء وَالُْدْرَةٌ عَلَيِهَا أَضْعَفَء وَمِنَ الْمَعْلُومِ أنَّ مَنْ تَرْكَ الْمُعَادَاةَ ولاه نه عَادَاهُ تَانيًا 1 يَكْنْ إِلّا ل 
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)١(‏ إِرَادَتِهِ أَوْ قُدْرَتِه. 


عي 0 


وَمَعْلُومٌ أن الْقُدْرَةَ عَلَى الْمُعَادَاةٍكَانَتْ أُوَلَا أَقُوَىء وَالْمُوجِبُْ لإرَادَةٍ الْمُعَادَاةٍ كَانَ أَوَلّا أَؤْلى» و1 يَتَجَدَّدْ 
عِنْدَهُمْ مَا يُوحبُ تَعَيرٌ إِرَادَتِ ولا فُدْرَتِة فَعْلِمَ قا أَنَّ الوم يَتَجَدَّدْ (عِنْدَهُمْ) (؟) مَا يُوجِبْ البَدَة 
عَنْ دِينِهم الْبَتَّدَ وَالَذِينَ ارتَدُوا بَعْدَ مَوْتِهِ إِمّا كَانُوا يمّنْ أَسْلَمَ بالسَيْفٍ كَأَصْحَابٍ مُسَيْلِمَة وَأَفْلٍ جو 
فا الْمْهَاجِبُونَ الذي أملقوا ا مِنَهُمْ - وَلِلَه اكات اخ وأغإةفكة لها أخلترا يقد 
فَنَحِهًا هَمّ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ م ادق ثم م تبَّتَهُمُ اللَّهُ بِسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو . 

5 الطَّائِفٍ لما حَاصَرَمُمْ (7) الي متلى ال عله سل نفد قلح عق ج ران طيوة لدم 
َأَسْلَمُوا مَعْلُوبِنَ فَهَمُوا بالردةٍ فتَبَتَهُمْ (5) الله بِعْفْمَاكَ بْنِ أَبي الْعَاصٍ. 

َأَكَا أَهُْ مَدِيئَة ان َإِمًا أَسْلَمُوا طَوْغَاء وَالْمْهَاجِرُونَ مِنْهُمْ وَالْأَنْصَارُ وَهُمْ قَائَلُوا 
ادن على الإشلامء دا 3 يرد من أَهْلٍ الْمَدِيَة أَحدٌ؛ بن صَحْف عَلِبهُمَْوْتِ البّيَ صَلّى الل عليه 
وَسَلمَ ؛ وَدلْتْ أَنْفْسْهُمْ عَن الجهَادٍ عَلَى دينه حَئّ تبَتَهُمْ للك وَقَوَاهُمْ م أي بكر الصدِيقٍ رَضِيَ اله عَنْكُ 
َعَادُوا إلى ما كاثوا عَلَيِْ مِنْ قُوةِ الَْقِينِء 


)١(‏ م: لِتَعيُنِ: وَهْوَ تْرِيفٌ 

() عِنْدَهُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ١‏ (م) 
د له ب: حَصَرَهُمْ 

(5) م: 1 م 00 


20.0 *9م١-"وحي‏ الْوَاجِدٍ لا يُقِيدُ الْعِلْمَ )١(‏ إِلّا بِعَرَائَْ» وَيَلْكَ قَدْ تَكُونُ مُنْتَفِيةٌ أو حَفِيّةٌ عَنْ أككْر 


النّسِء قلا يَخصّا َم الْعِلْمْ (؟) بِالْقُرْآنٍ وَالسُئَنِ الْمُموَاتِرَة» وَإِذَا قَانُوا ذَلِكَ الْوَاحِدُ الْمَعْصُومُ يَخصّك الْعِلْمُ 


حبر . 
قبل كَهٌ: فَلَا بُدَّ مِن الْعِلْم بِعِصْمَيَدِ ولا و و اي ٠ق‏ 
(14) دون ولا تَقْْتُْ (ه) ا َإِنُّ لا إِجْمَاعَ فيهَاء وَعِنْدَ الْإمَامِيّة ا يَكُونُ الجاع حُجد ؛ لأ 


فيه الْإمَامَ الْمَعْصُومَ فيَعُودُ ال 1 اك عم تب ره ننه اعطق ار لالت ل 5 
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نَ 


/ 
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بره 5 قؤلاء 1 ا يَرُؤُودَ عَنْ 
هَل الّْكُوقَة كَانُوا يَعْلَمُونَ الْقُوَآنَ 


(1) سَاقِطٌ مِنْ (س) (ب) 
)١(‏ سَاقِطٌ مِنْ (س) (ب) 
(9) س: يُعْرَفَ ؛ ب: تُعْرَفَ 
(4) سء ب: لِأَنَه 

(5) نء س: 0 


يال 


(5) ب يَطُدقُ ". 


لوم ١‏ -"وَقُقَهَاءْ أل الْمَدِيٍ لما لين ي جلاقة مر وت وتَليغ مغاوٍ لأفل الْيَمن وَمقاقة 

فيه أَكْثرُ مِنْ عَلِيَ» فك رَوَى أَمْلُ اليَمَنِ عَنْ مُعَاذِ ْنِ جَمَلٍ أكثر يما روا عَنْ عَلِيَ» وَشْرَئْحٌ وَغَيْر 
مِنْ من أكاير التَابِعِينَ عا تَمَعَهُوا عَلَى مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍ) وَلَمّا قَدِمَ علٌِ الْكُوفَةَ كَانَ شْرَيّحٌ فِيهَا قَاضِياء وَهُوَ 
وَعَبِيدَةٌ السَلْمَاو تَمَقَّهَا عَلَى غَيْو فَانْمَسَرَ عِلْمْ الإسلام في الْمَدَائِن قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَليكٌ الْكُوفَة. 
وال أن م )١(‏ : " وَاخْتَجٌ مَنِ احْنَجّ مِن الرَافِضَة بِأَنَّ عَلِيًاكَانَ أَكْتيَهُمْ عِلْمَا " قَالَ: " وَهَذَا كَذِبْ 
لعا فُ عِلْمْ الصّحَانّ بِأَحَدٍ وَجْهَيْنٍ لا تَلِتَ لَُْمَا: أَحَدُهًا: كثرةُ روايته وَْتَاوِيد والَّاي: كثْره 
01 مَلَهُ َمِنَ الْمُحَالٍ الْبَاطِلٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ النَّخْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م مَنْ 
لا عِلْمَ لَهُ وَهَذًَا أَكيَرُ شَهَادَةٍ عَلَى الْعِلْم وَسَعَتِهِ فُنَظرْنَا في ذَلِكَ فَوَجَدَْا النَّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَد 
وُُ أ بكر الصَّلاة بحْصِرَتِه طُولَ عِلَيد وَجْمِيعُ م كابر الصّحابَة حص حْصورٌ كَعْمَرَ ع )0( 2 وَابْنِ مَسْعُودٍ 
أي وَغَيْرِهِمْ (؟) ء وَهَذًا بخلاف اسْتخلافه عَلِيّا إِذا غَرَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى اليِّسَاءٍ (؛) وَذّوِي الْأَعْذَارٍ 
اقلطم ققشت خزورا أن تكون ألد بكر عْلَمَ النَّسِ بالصَّلاةٍ وَسَرَائِعِهَا وََعْلَمَ الْمَذْكُورِينَ بحا وَهِيَ 
عَمُودُ الإسْلام (5) + ووجذتاة أَبْضًا كد النتغملة َل الكدقات» قوجت ضور 


22 


ن شاء ١‏ 


)١(‏ في كتابه " الْفِصّل " 717/4 ١١5‏ مَعَ اخْتلاقاتٍ سَتَذْكُرْ أَهَ 


إٍ 
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0.5 84١-"لله‏ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ": 
وَخْرَجْتُ أن وأو بكر وَعْمَرُ» ”0 نْ يجْعَلَكَ اللَهُ مَعَ 0 
ا و بكر يُسَهِرَانِ في أَثرٍ الْمَسْلِوِينَ بالليل. 
وَالْمَسَائْكُ الي تَتَارَعَ فِيهَا عُمَدْ ' عن اليب تكون لبها قزل عه الفك كفيفالة لْحَامِلٍ الْمْتَوَقّ 
لاه بوامداا0 أَمْلٍ الْعِرَاقِء وَعَؤْلَاء يتَّبَعُونَ عْمَرَ ورَيْدًا في الْعَالِبٍء 
وَأُولَِكَ يعد يتَبِعُونَ عَلِيّا وَابْنَ مَسْعُودٍ. 
وَكَانَ ما يَُولهُ عْمَرُ يُشَاورُ فِيهِ عُثْمَانَ وَعَلِنّا وَغَيْْماء وَعَلِمْ مَعَ هَوْلَاءِ أَقْوَى مِنْ عَلِيّ وَخْدهُ. 
كنا قل لَهُ قاضيه عَبِيدَةٌ السَلْمَادهُ: " رَأَيِْكَ مَعَ عُْمَرَ في الحقافة حك نا من ابلك وَحْدَكَ في 
لفق 0 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " كَانَ عْمَرُ ذا فُتَحَ لَنَا بَابَا دَخَلْنَاةُ قَوَجَدْنَاةُ سَهْلَاء أ؛ 
فَقَالَ: لدم كُلْثْ الْبَائِي؛ م د عْثْمَانَ وَعَلِنًا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَرَيَدًَا الكو ِ 07 


وَسَعِيدٌ بُنُ الْمُسَيِّبٍ كَانَ مِن أَعْلَم النَابِعِينَ بايّمَاقٍ الْمُسْلِمِنَ وَكَانَ عُمْدَةُ فِفّهِهِ قَضَايَا عُْمَرَء وَكَانَ ابْنُ 
عُْمَرَ يَسْألهُ عَنْهَ وف البرْمِذِيّ عن 


)( سَبَقَ هَدًا الحَديثُ فِيمَا مَضَى في هذا الجر ص .٠9م 1وم".‎ )١( 


5 


؛ يَأَخُلُ ا 00 


31 


عَلَى مُعَاذِ ذِ بْنِ جَبَلٍ بالْيَمَنِ وَكَانَ يُنَاظِيْهُ في الْفِقهِ ولا يُمَلِدُهُ وَكَذَلِكَ عَبِيدَةُ 


©1171 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
منهاج السنة النبوية همه‎ 6 





السَلَمَاِء كانَ لا يُقَلَدُهُ 1 يشول 11 رأقلك مع حمق ى الجمقاعة أيه ْنَا مِنْ رَأَيِكَ وَحْدَكَ في الْمُْقة. 
0 أل الْمَدِيئة وم فَعِلْمُهُمْ اتنا البو عاخوة عَنْكُ وَكَذَلِكَ هله الشَّام وَالْمَصْرَةِ فَهَذِهٍ 

الْيَمْسَةُ: المفانان: وَالْعِرَاقَانِ وَالشَّامُ هي الي حر حر جَ منهًا غُلُومُ النبوة ه مِنَ الْعُلُوم | الْإِعَانيّة 
وَالسَرِيعَة 

وَمَا أَحَدّ عَوْلَاءِ عَنْهُ (؟) » فَإِنَّ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ إِلَ كُلّ مضر مَنْ يُعَلِمُهُمْ الْقوْآنَ 
وَالسْنّة وََرْسَلَ إِلّ أل الشَّام مُعَادٌ بْنَ جَبَلٍ وَعْبَادَةَ بْنَ الصَّامِتٍ وكوتعاء وأو إل الْعِرَاقِ ابْنَ مَسْعُودٍ 
وَحُدَيْعَة بْنَ الْيَمَانِ وَعَيْرَهُمًا. 

َال البَافِضِيمُ (©) : " وَأَمًا النّحْوْ فَهُوَ وَاضِعْهُ قَالَ لأبي 

لأسي الْبنِيّ. اروك سارت ا الور 

5 :' رَوَى عَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَعْمَرَ وَعَلِيّ وَعَمْرِ 

3 لت قلث: كه انل أي خيكعة 

ابْنُ عيَمْئَة: كَانَ الحارث مِن عِلْيّة أُصْحَابٍِ ابْنِ مَسْعُودٍ " وَانْظْرْ تَرْجمَئَهُ في: طَبَقَاتِ ٠‏ أن سَعْدٍ 0 
5" م: مه 

(9) في (ك) + (م)". 00 


145. ١-'أَْلٍ‏ الْمَدِيئَ وهل الْمَدِيَةٍ لا يكَادُونَ يأُحُدُونَ بِمَؤْلٍ عَلِينَ» ب أَحَدُوا فِفْهَهُمْ عن 
اْمَُهَاءٍ السبعَة عَنْ رَيْدِِ وَعْمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَتْوِمْ. 
نا الشَافِعِينُ فَإِنَّهُ تَمَقّهَ ولا عَلَى الْمَكِبِينَ أَصْحَابٍِ ابْنِ جُرَيْج» كُسَعِيدٍ بن سَالٍ الماح وَمُسْلِعِ بن 
عاد اليد وَابْنُ جرنج أَحَدَ ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابٍ ابْنٍ عبَّاسِءء كَعَطَاءٍ وَغَيِْوه وَابْنُ عمّاسٍ كَانَ مُجْعَهدًا 


مُسْعقِلًاه وَكَانَ إِذًا أن بِمَْلٍ الصّحَابَة أَدّْىَ بِقَْلٍ أي بَكْرٍ وَعْمَرَ مَرَ لا بقَؤْلٍ عَلِيَ» وكا نَ يُذْكِرُ عَلَى عَلِىٌ 


م إِنَّ الشَّافِعِيَ أَحَدَّ عَنْ مَالِكِء ثم كنب كُمّب أَهْلٍ الْعرَاقِء وَأَحَدَّ مَذَاجِب )١(‏ أَمْلٍ الحديث وَاخْمَارَ 


| 


2ه مهو 


َيْمَانَه وَحمَادٌ عَنْ ِبْرَاهِيمَ» وَإِبْرَاهِيمْ عَنْ عَلْقَمَةَ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 57/./1ه 





وفلقعة عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدَ أَحَذّ أله حَنِيعَة عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ. 

وكا الْإمَامُ أَحمَدُ دُ فَكَانَ عَلَى مَذْهَبِ أَمُْلٍ لبوق كد عَنٍ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَارٍ 
عَنٍ ابن عباس ابن عْمَر وأَحدَ عَنْ هِشَام بْنٍ بَشير وَهِسَامٌ عَنْ أضْحَاب الَسنٍ وإنراهيم النّعِيٍ؛ 
وَأَحَدٌَ عَنْ عَبْدٍ الَمْنِ بْنِ مَهدِميَ وَوكيع بن الجراح وََمَْاِمَاء وَجالّسَ الشَافِعِيَ» وَأَحَدَّ عَنْ أبي يُوسْفَء 
واْمَارَ لِنَفْسِهِ فَوْلَاء وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنْ رَاهَوَيْ وأَبُو عْبَئِدٍ )١(‏ وَتَْوْهُمْ. 


)1( س) ب: ميت 


00) م: أثو خبيدة".‎ )١( 


قَالّ الرَافْضِئٌ :)١(‏ ' أ لو يي عَنْ أَوْلَادِهِ " (؟). 
وَاجْجَوَاب : 01 هَذَا كَذِبٌ ظَاهِرٌ فَهَذَا مُوَطَّ مَالِكَ لَبْسَ فيه عَنْهُ ولا عَنْ (أَحَد) (©) أَوْلادهٍ إأَ 


جداء وَجْنْهُورُ مَا فيه عَنْ غَْرِهِمْ فيه عَنْ جَعْمَرِ تِسْعَةُ أَحَادِيتَء و1 يَرْوِ مَالِكُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ و 
عَنْ جَعْمَرٍ وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيتُ لبي في الصّحاح» وَالسّئَنِء وَالْعَسَانْدٍ عنها قلياة عن ولدوه مهوه 


فِيهَا عَنْ غَيْرِهِمْ. 


قَالَ الرَافِضِئٌ (4) : " 3 


: 


أَبُو حَنِيّة فَقَرَاَ عَلَى الصادِقٍ (ه) ". 


)١(‏ في (ك) ص ١378‏ (م) 

(؟) ك: أَمًا الإمَامِيّةُ مَظَاجِرٌ لِأَكَمْ أَحَدُوا عِلْمَهُمْ مِنْهُ وَمِنْ أَزْلَادهِ عَلَبْهِ الام وَأَمًا غَْهُمْ كَذَلِكَ. 
وَالصّوَابُ مَا في (ك) لِأَنَّ الَافِضِيعَ سَيَتَكَلّمْ في الْأَئِمَةِ بَعْدَ ذَلِكَء وَكُلَامُهُ هْنَا عَلَى الْإمَاميّة مَبْلَهُْ 

(0) أَحَد: زِيَادَةٌ في (م) 

(5) في (ك) ص ١79‏ (م) 

(5) اخْتَصّرَ ل ٍ! 

ورُفَرَ فَِعُمْ أَحَدُوا عَنْ أي حَبِيمَة» وَالسَّافِعِيُ قرا عَلَى محمد : ني الحمن (سكرة هَذِهٍ اتا فد تيل إن 


- 
و 


25220700007 ليه وَأَمَا أَحمَدُ : ْنُ حَنْبلٍ فَقَرَاً عَلَى الشّافِعِيٌ» قر فَرَجَعَْ فِفَهُهُ ليه وَفِقَهُ 


)1١(‏ منهاج السنة النبوية 3ه 





0 قر عَلَيْه مت 55 عَلَيْه ائ-5 ف عَلَى 35 الْعَابدِينَ عَلَيْه ه السَلَام وَرَيْنُ الْعَابِدِينَ 2 


َأ عَلَى أَبيه عَلَيْهِ السَّلَام وَأَبُوهُ عَلَيْهِ السَلَامُ قَرَا عَلَى عَلِيٍ عَلَيْهِ وَآلِهِ الصَّلَاة وَالتَلَامُ وَمَالِكُ. 
001 0 )000 


الشَافِعِيَ رَاجِعٌ إِلَ أي حَنِيفَة وَأَبُو حَيقَة قَرَآ عَلَى الصادِقٍِ عَلَيْهِ السام وَالصّادِقُ عَلَيْهِ السَلَامُ 


ا" ال ا على عب لا 1ل 
)١(‏ رَدٌ عَلَى حلفي (1) » فُنظَرَ () الشَافِعِيُ في كلامهء وانْمصَرَ لِمَا تبن له أنه ك0 
لع وَكَانَ انْتِصّارُهُ في الْعَالِبٍ لفذكت ب أَهْلٍ الججازٍ وأَهْلٍ الويف 
م م إن عِيسَى بْنّ عن صَنّفّ كناب تَعَرَضَ فيه ه بِالرَدُ عَلَى الشَافِعِيٌ قَصَنّفٌ ابْنُ شرج يتان فق لد عَلَن 


عبش أن أبان: 

وكَذَلِكَ أَحمَدُ بْنْ حَثْبَلٍ 1 يَفْرا عَلَى السَّافعِيَ لكِنْ جَالْسَ كما جالس الشَافِعِنُ مَحَمَدَ بْنَ لْسَن» 
وَاسْتَفَادَ كل مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبهِ. 

وَكَانَ الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ يَتَِمَانِ قي توهال اكد يق اثقاق الشافِعِيّ وَُحْمَّدٍ بْنِ الْجْسَنء و وَكَانَ الشافِعية 


مسري اكديط هدر يذ 


و 
0 


وَكَانَ الشَافِعِنُ قَدِمَ بَعْدَادَ أو ديمع وان وكيا كوي لسري بعد 


قَدِمَهَا تَانِيَةَ سَنَةَ بع وَتِسْعِينَ» وف كَذَه القدفة 3 اجْتَمَعَ به م 
وَبالجمْلَة فَهَؤْلَاءِ الْأََِّهُ الْأَربَعَةُ يس فِيِهِمْ مَنْ أَحَدّ عَنْ جَعْمَرٍ سَيْنَا من فَوَاعِدٍ الْفِقُهه لكِنْ رَوَوا عَنْهُ 
أَحَادِيتَ» كُمَا رَوَوَا عَنْ غَيْرِه وَأَحَادِيتُ غَيِْهِ أَضْعَافُ أحادِيئه وَلَيْسَ بَبْنَ حَدِيث الزُمْرِيّ وَحَدِيئِه نسب 
لا قّ العو وَلّا 5 الكثرة. 

وَقَدٍ استراب الْبُخَارِيُ في بَعْضٍ حَدِيئِه لَمّا بَلَعَهُ عَنْ يح بن سَعِيدٍ 


)01 ب: عَنَةُ 
(0) م: رَدُ عَلَِ عَلَى مُحَالِفِيه س: زد عَلَى عحَالمَته ؛ ب: رَدٌ عَلَى عا 
(5) م: قَنَاظَرَ". (") 


6101/1 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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١88 0.407‏ -"لْمَطَانٍ فيه كلام مَلَمْ يحَرَجْ لَهُ. و1 يُكُدّبْ عَلَى أَحَدٍ مَاكُذِب عَلَى جعْمَرٍ الصّادِقٍِ 


- مَمَ بَرَاءتِهِ - كما كُذِب عَلَيْه فَنُسِب إِليْهِ عِلْمُ الِْطاقَةَ وَاشْقْتِء وَالجَدْوَلِء واختلاج الْأَعْضَايٍ 


وَمنَافِع الْقُرْآنِء وَالْكلام عَلَى الحََاوِثء وأنْواع مِن الْإِسَارَاتِ )١(‏ في تَفْسِيرٍ الْقُرْآنِء وَتَفْسِيرُ قِرَاءَةٍ السُورة 
وَأَيْضًا فَجَعْمَدٌ الصَادِقٌ أَحَدّ عَنْ أبيه وَعَنْ غَيْرِوه كمَا قدَّم 

وَكَذَيِكَ أَوُْ أَحَدّ عَنْ عَلِيَ بْنِ الحُسيْنِ وَغَْر» وكَذَلِكَ عله ؛ الحسين (* أحَد العله عن غير اتسين 
أَكْثَرَ يما أَحَدَ عَنٍ الُسَيْنِ إن شمن حرس ا مر لو با ل ِل 


المديئة كد غرة عَلعَاء َهْلٍ الْمَدِيئةٍ إن عَلِنَ بن الحُسيْنِ أَحَدَ عَنْ أَتَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَائْسَق وَأ 


0 
ع 


سَلَمَةه وَصَفِيّ وأَحَدَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ» وَالْمِسْورٍ بْنٍ عَدرمَف وَأبي رافِع مَؤلَ لبي صَلّى الله عَلَْهِ وسَلم 
وَمَرُوَانَ بْنِ الحَكم» وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِء وَغَيْرهِمْ. 

وَكَذَلِكَ الْحْسَنٌ كَانَ يَأَخْدُ عَنْ أيه وَغَيْروِ حَقٌّ أَحَدَّ عَن التَابِعِينَ وَهَذَا مِنْ عِلْمِهِ وَدِينه تضي 

11 ناه الْعْلَمَاءِ عَلَى عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنِ وَمَناقبهِ فَكثِيرة وَقَالَ الُمْرِيُ: 1 أَذْرِك بِالْمَدِيئَة 

بْنِ الخُسَيْنِ» وَثَالَ بحي بن سعِيدٍ ا هُو أَفْصَلْ هاي رََْعهُ بالْمَدِيئَةء 

ينكان فلن زو لقم َكَانَ أَفْضَل هَايِيَ أَدْرَقُهُ - يَقُولٌ: " أَيّهَا 

)١(‏ م: الْإِسْئَادَاتِء وَهُوَ تحْرِيفٌ 

)1( ما بَيْنَ النَجْمَتَبْنِ سَاقِطٌ من (م)".‎ )١( 


٠‏ ١-'يل‏ وا ذَكرٌ مَالِكُ عَنْ عِكُرمَة )١(‏ في كُثيه إلا أََرا أو رن ولا ذكرٌ اسْمَ عِكُرمَة في 
؛ لِأَنَهُ لَهُ بَلَعَهُ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ مَرَ وَا ني السب أعنها كلما فو كه لَِك. 


لِكَ 1 يُحَرَخْ لَهُ مُسْلِمٌ وَلَكِنّ رب بيقة أَحَدٌ عَنْ سيد بن لمعيب و دلا 
سَعِيدٌ كَانَ ينج عِلْمَهُ إلى عُمَىَ كان كن أعدض لذن ن تَابِتٍ 
» وَكَانَ اي خفة يشألة عنها: 

وَيهَدَا ا إذ قوط عالق أحذت أمقولة (0) عق ويقة» غ3 شعيد ييل بن افيه لق عن كال 
الرَشِيدٌ لِمَالِكِ: هَدْ أَكُتَزت في مُوَطَئِكَ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وَأقُلَلْتَ عَنِ ابن عَبّاسٍء فُقَالَ: "كا كَانَ أَورَعَ التَجْلْنٍ 
اه ا ' فَهَذَا موص مَالِكِ ب م أذ اك عَنْ مَالِكِ مِنْ أَظْهَرٍ الْكذِبٍ. 

وقول ال س يميد لين "حلام باط ٠‏ فَإِنّ روايّة ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ عَلِىَ قَلِلَك وَغَالِبِ أَخْذِهِ عَنْ 


ع 5 
ور 
وَأ 


3 
1 0 
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عْمَرَ» وَرَيْدٍ بْنِ تَابتء وَأَبي هْرَيْرةَ وَغَدهِمْ مِنَ الصّحَابَة وَكَانَ يُفْتي بمَّْلٍ أبي بكر وَعْمَرَ وَتارْعَ عَلِيَا 
ن عاتن مت ها اليد ج الْبُخَارِيُ في صَحِيحد قال" «أ عَلِيْ يقؤم ردق مَحرَكهم؛ بلغ لِك 
ابْنَ عَبّاسِ؛ فَمَالَ: ما َو كُنْت 1 أُحرَفْهُمْ لِنَفِي رَسُولٍ اكد على الله علد وس أذ يعدت ِعَذَابٍ الله 
وَلَفَكلتَهُمْ لِقَوْلٍ ر. سُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه ل " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْبُُوهُ () " قَبَلَعَ دَلِكَ عَلِياء فَقَالَ: 
وَيْحَ ابْنَ عَبّاسِ) خط عَلَى مْنَاتِ!» 


)١(‏ عَنْ عِكرِمَة: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) 


)١(‏ م: قِرَاءَنة 
0 شين ذا الخديك وها ع اا 


1 


له 0 - 
3 


2 
0 0076 رلك م 2 52 75 َه 5 م 560 و مآاه ل 2 4 ىن 
بَا هَاشِمِ هَذَا صَنْفَ كِتَابًا ألكرّ عَلَيْه 4 يُوَافِفَهُ عليه أخُوةُ ولا أَهْلْ بَيْته 


١5١0048‏ ؤقيل: إن 
وَلّا أَحَذّهُ عَنْ أبيه. 

وَبَكُنَ حَالٍ الْكِتَابْ الري شيبت إى الْحْسَنٍ يُنَاقِضُ مَا 4 تبث 1 إل أبي هَاشِيمء وكِلاها قَدُ قيل: 
الت ير 0 أَحَدًا هَدَيْنِ الْمْتَئَاقِضَيْنٍ عَنْ أبِِهِمَا حَمَدٍ بْنِ التَِيّة' ل 

نفية أعيها إل 2 محمد بأل مِنَ الآخر ؛ فَبَطَلَ مَبَطَلَ الْمَطْعْ ِكَوْنٍ محَمّدِ بْنِ التَفيّة كانَ يَقُولٌ بهذا وعنذًا. 

التقطو ب (0) أن كنا مع تتا ين قو الْمُرحمَةِ فَهُوَ مِنْ قَوْلٍ الْمُعْتََة أَعْظمُ بَرَاءَة وأَبُوه 

عَلِينٌ أَعْظَمُ بَرَاءَةَ من الْمُْمَلَة وَالْمْوْجئَة مِنْهُ. 

وَأَمّا الأَسْعرِيُ فلا ربب عَنْهُ أنه كَانَ يلْمِيدًا أي عَلِىَ البّائَِ» لَكِنَهُ 


و 


(1) نء ا 


)١(‏ ذَكْرَ ابْنُ حَجَرٍ في تَجمته لِلْحَسَنٍ بْنٍ حُحْمّدِ بْنِ التَفيّة في " كريب الكوزييم اق لالت انم 


بر 
عدو ع 


أن لعن تكله اليل # قل " وَقَالَ سَلَّامُ بن أي مُطِبع عَنْ أَيُوب 

م فه َل ين أَهْلِ الْمدِيئة يقال له: الود د خين: وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ السّائب عَنْ رَاذَانَ 
وميس أعمُمَا دخلا غلى الحسس بن يد كلاماة عَلَى الككاب الذي وَضَّعَ في الْإرْجَاءِء فَمَالَ لِرَادَانَ: 
عار اوررق ل لبق انك 0 11 واتر رن ككر ا لكف ارو 1513 از و1 ريل 


غَنة كلك ى وقاه 4 كر أن الإتعاة الذي تكلى الخغة وغ الإتعاو الذي ينه أغاة الملثه 
الْمتَعَلّق بِالْإِمَانٍ وَقَالَ: إِنَهُ 4 اطَلعَ عَلَى كِتَابِه الْمَذَكُورٍ فَوَجَدَ أن الَسَن يَقُولُ فيد: إِنَّهُ يجيم من كان 


الوا 


8 


: آنا أتبنأ مِن الْإرْجَاي إَِّ 


(1) منهاج السنة النبوية 1/ه 





يكذ ان بك وقيد فهفيكن 7200020001077 
مُصِيبًا َه قَالَ: وَأَمَا الْإبْجَاءُ الَّذِي يتَعلّقْ بِالْإِمَانٍ كلم يُعرْعِ عَلَيْه ". 


- 


ف ن») س» ب: بِ-0 00 


1١55000.‏ أ'وَالْإمَاهُ باخ وَتحْوهُمًا عِنْدَهُمْ منْلَة الإمَام في الصّلاةٍ وَمَْلَةِ دَلِيلٍ الاج ؛ مَالْإِمَامُ 
يفتَدِي به الْمأمُومُونَ فَيصَلُونَ بِصّلَاتِه لا يُصَلِي عَنْهُمْ )١(‏ » وَهْوَ يُصَلّي يِمْ الصا ة الي أهر الله 
وَرَسُولُهُ ينا فَإِنْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ سَهْوًا أو عَمْدَا 1 يَتََعُوهُ. 
وليل الخحاج يدل الْوَفْدَ عَلَى طَرِيقٍ الْبِْتِ لِيَسْلَكُوهُ وَيَكَجُوةهُ بأَنْفْسِهِمْ فَالدَلِيل لا يح عَنْهُمْ وَإنْ أخطاأً 
اليَلَالهَ 1 يَتّبعُوُ وَإِذا التلّف وَلِيِلَانٍ وَإِمَامَانٍ نُظِرَ أَيّهُمَا كَانَ الح مَعَهُ اتْبع. فَالْمَاصِلْ بَيْتَهُمُ الكتابث 
وَالْبسئة. 


قَالٌَ تَعَالُ : مِاِيَاَيهَا اليه ]لكثوا أطيقوا الله وا طيفوا لشو وأولي الأَمْرِ مِنْكُمْ َإِنْ تََارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَبُدُوهُ 
ِلَ الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنُْمْ تُؤْممُونَ بالله وَاليَومِ الآخر؟ الآية [سُورَةُ اليِسَاءِ: 5] . 

وك عرق المتفافة اللبرث سَكنُوا الْدَمَصَارَ أَحَدٌ عَنْه اتام الْإبمَانَ وَالدّين. 
وأَكمَرُ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَشْرِقٍ ولْمَغْربٍ 1 يأَخْدُوا عَنْ عَلِيَ سَيْمَا ؛ فَإِنَّهُ - رَضِي اله عَنْهُ - كان سَاكِنًا 
بلعية. وَل الْمَِيةٍ 1 يحُوثوا يتتاجون ِل لا كما يختاجوت إلى ُطرائ كغلمات» بي مئلٍ قد 


شَاوَيَهُمْ (؟) فِيهَا عُمَرُ وََحْو ذَلِكَ. 
وَلَمَا ذَهَب إِلّ الوق كَانَ هه الْكُوقَة قَبْلَ أَنْ ل كد أخذوا الذية 


10 قسن تتعارة قتعلالة لا لجل عتيه 

() ن» س: قِصةٍ يُشَاونهُم ب: قَضِيَة يُشَاوئشة.". () 
اه56. +4 ١-'أَفْسَدَتْ‏ رَرْعَاء ل يَكُنْ عَلَى صَاحِبِهَا ضّمَانٌ بائّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِعًا عَجْمَا 
اي 
وَأَكَا إِنْ كَانَتْ حَرَجَتْ لتيل فَعَلَى صَاحِبِهًا الضَّمَانُ عِنْدَ أَكُثرٍ الْعْلَمَاء كَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ ؛ 
لِقِضّةٍ سُلَيْمَانَ بْن دَاوْهَ ني النَّفْضٍ )١(‏ ؛ وَلَدِيثٍ ناقَةِ الْبَاءِ بْنِ عَازٍِء عا دَخَلَتْ حَائْطًا فَأَفْسَدَنْكُ 


3 


000 ل سه 8 الله عَلَيهِ وَسَلَه- أن عَلَى أَهْلٍ الْمَوَاشِي مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشيِ فن بللتله وَقَضَى 


/.//. منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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عَلَى أَهْلٍ الحَوَائطٍ (؟) بحَفْظٍ حَوَائِطِهمْ (؟) 


(1) الْإِشَارَةُ هنا إل تو تَعَالّ: (وَدَاوْدَ وَسْلَيِمَاكَ إِذْ يحْكُمَانِ في الحرث إِذْ نَمَسَّثْ فيه عَتَمْ الْقَومِ وَكُنَا 
كمه شَاهِدِينَ فَمَهٌمْتَاهَا سُلَيْمَانَ. . .) مشو لديا 9/] وَذَكْرَ ابْنُ كثيرٍ في تَفْسِيرو للْآيتَينٍ 
ما رَوَاهُ الطَبرِعيُ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍِء ثم أَوْرَدَ مَا رَوَاُ ابْنُ أبي حَاتم بِسَنَدِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " 
الحدثُ الذي تَفْضّث فيه الْعََمِْمًا كان كزمًا نَفَسَتْ فِيه الْعَنَُ هَلَمْ تَدَعْ فِيهِ وَرَقَةَ ولا عُنْقُودًا مِنْ عِنَبِ 
ِلّا أَكلت مأََوا دَاوْدَ مَأَعْطَاهُمْ رقَامَاء مََالَ سُلَيْمَانُ: لاء بَل تُؤْحَدُ الْعَنَمْ مبُعْطَاهَا أَهْل الْكَرْمِء فَيَكُونُ 
لْمْ لَبَنْهَا وَتَفعْهَا وَيُعْطَى أَمْل الْعَتم الْكَزْم فَيِصْلِحُوه وَيُعَبَرُوهُ حَقٌّ يَعُودَ كَالَّذِي كان لبْلَهَ نَقَسّْتْ فيه 
اله ث يُخطى أَهْل الْكَتم عَنَمَهُه وَأَهْل 07 وَهَكَذًا قَالَ شُرَيْحٌ وَميَةُ وَيجَاحِدٌ وَقَمَادة لادان ريد 
وَغَيُْ وَاجِدٍ ". وَنَقَشَتْ فِيه غَنَُ الْقَوْمِ» قَالَ ابْنُ قُمَِبَة في " تَفْسِيرِ غَرِيبٍ الْقُرَآَنِ " (ص 3817) : 

(0) م: التائط. 


لَه عَنَهُ 


(©) الْحَدِيتْ عَنْ حرام بْنٍ نحَيِصَةَ عَنْ أبيه» وَعَنْ حرام بْنٍ نحْيِصَةَ عَنٍ الْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِي الله 
حي تن أبي دَاوُدَ «/.: - 4.5 (ِكِتَابُ الْبُيُوع وَالْإِجَارَاتِ ياف الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَيْعَ قَوْمِ 
(الْحَدِيئَانِ رَقُمُ 8578 007٠١‏ ")» سّئّنِ ابْنِ مَاجَهُ ا (كِتَابْ الْأَحْكام بَابْ لحك فِيمَا أَفْسَدَتِ 
الْموَاشِي) » الْمُوَطَّا ؟/7410 - 748 (كِتَابُ الْأَقْضِيَة بَابُ الْقَضَّاءِ في الضّواري وَالرِيسَة) . وَقَالَ 
الْمُحَقِّقْ - رَحمَهُ اللَهُ -: " قَالَ ابْنُ عَبْدٍ ارم هَكَدًا رَوَاهُ مَالِكُ وَأصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُْ مُرْسَلَا 
َالخَدِيث مِنْمَرَاسِيل اليقَاتٍء وَتََنَهُ أل الميجازِ وَطَئِقة من أَمل الِْراقِء بِالقبُول وجَرَى عَم أَهْلٍ 
المي عَلَيْهِ. قُلْتْ أَخْرَجَةُ أَبُو دَاوْدَ مَوْصُولُا في. . . " وَالَْدِيثُ أَيْضًا في: الْمُسْنَدٍ (ط. الخلي) 


مول ووم نسي بسع "0 00 


١54 0.‏ 'وَسَلُّمَ - أَحْسَن النَّاسِء وَكانَ أَجْوَدَ النّاسِ ٠‏ كاذ أشجع اشاس ركنن رع لاك 
دَاتَ لَيْلَق كَانْطَلَقَ ناس قِبَلَ الصّوْتِء فَتَلَتَاهُمُ م الم - صَلَّى الله عليه وَسَلَْمَ - رَاجِعًا وَقَذَ سَبََهُمْ |[ 
الصّوْتِء وَهْوَ عَلَى فَرَسٍ لأَي طلْحَة عُرِيء في )١(‏ عَنْقِهِ السَيْفُء وَهْو يَقُولُ: " أن تُراعُوا ". قَالَ 
الْبُخَارِيُ ِي: اسْتَفْبَلَهُمْ قل انترا انقبج» 1 

ل او "كان إِذَا اد الْبَأم اتمَيْنَا برَسُولٍ الله - صَلَّى الله 


-_ 
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ل تُفَسَرُ بِسَبْقَيْنِ: أَحَدُها: قُوَةُ الْقَلْبٍ وَتَبَائُهُ عِنْدَ الْمَحَاو. والئّان: شِدَةُ (؛) الْقِعَالٍ بالْبَدَنِ 
ولول هُوَ الشَّجَاعَةٌ وَأَكَا لق َيَدُلُ عَلَى فو الو ل 
َلَيْسَ كُلٌ مَنْ كَانَ قَوِي الْبَدَنِكانَ قَوي الْقَلْبِء ولا بالْعَكسٍ ؛ وَهَذَا 


(1) م: عَلَى. 

(؟) الحدِيث عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ - رَضِي الله عَنْهُ - في: الْبُكَارِيَ 289/4 8ه (كِتَابُ الجِهَادٍ وَالييرٍ 
اب الحَمَائْلٍ وَتَعْلِيقٍ السسيْفٍ بِالْعْئْقِ بَابُ مُبَادرَة الإمَام عِنْدَ لْمَرَع» باب السرْعَة وَالْضٍ في الْمرَع) و 
(كتاث الْدَبِء بخص اوراتخا وا يكاين لذي اضرا رانلا .م١‏ 
(كِتَابْ الْمَضَائِلِ باب في شَجَاعَةٍ النِّيّ - عَلَيْهِ السّلامُ - وَتَقَدُمِهِ لِلْحَرْبٍ) » سْئَن الَْمِذِيَ ١107/+‏ 
432 (كتاية لواف مان ما جَاء في التَبَاتِ عَنْدَ الْقِتَالِ) » سُئَنِ ابْنِ مَاجَهُْ 157/7 (كتَابُ 


الجهَادِء بَاب الموج في التَِّير) » الْمُسَْدٍ (ط. الخلّي) 530/8 31 هك 551 3/1 

(8) الريك ب مع الختلافٍ في اللّفْظِ - في مَوْضِعَيْن 5 الكشل رع الْمَعَارِففِ) (َرَقُمَ 
"8١5‏ (رَقْمَ 4 )١1١‏ وَصَححَ الشّبْحُ أَحمَدُ شاكر - رَحمَه اللّهُ - الَدِيَيْنٍ. وَجَاءَ الحَدِيتُ 
ْتَصِرًا بَعْنَاُ 54/١‏ (رَقُمَ 4 55) وَإِسَْادُمُ صّحِيحٌ كَذَلِكَ. 

(4) شِدَةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) .". (01) 


١ 5 701‏ -"كُكَمَ شَهَادَئَُ بالْبرَصٍ فَأَصَابَ بَكُ وَعَلَى رَيْدِ ؟ ْن أَرْقَمَ الْعَمَى فَعَمِيَ 010 
وَالجوَاب: أَنَّ هذا مَوْجُودٌ في الصّحَابَة أَكْتَرْ مِنْة» وَيمْ بَعْدَ الصّحَابَت مَا دَامَ في الْأَرْضٍ مُؤْ 
سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ لا تُخْطِئ لَه دعو ود و الصّحِيح عَنِ النَِّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 5 
«اللَّهُءٌ سَدْد رَمِيَئَهُ وأبحبث دَعْوَتّةُ» "' (؟) . ون صَحِيح مُسْلِم أنَّ عُمَرَ لما أَرْسَلَ إل | ل 
عن متي اكان ادن رار تعر اع رن 1 بعل ون بي لتر 21-0139 إِذْ أنْشدهُون سَعْدَا 
0000 الرئة, 5 تفيل بي لعل 00 00 كال سن" ان 


0 


يي يَتَعَرَضُ رن طفن قٍٍ الُرقاتٍ: 0 7ش كب مَفْقُون أَصَابئْي دَعْوَةُ سَعْدٍ " 35 
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5 ك: - فَعَمِيَء وَدَعَا عَلَى حَسانَ بْن تَابتٍ بِعَمَى قَلْبهِ بَعْدَمَا كَانَ قَدْ عَمِيَء وَكَانَ في‎ )١( 

بلا عَضّاء قَلَمَا دعَا ل يَعُدْ (في الْأصْلٍ: 1 يَذ) يَهتَدِي طريقًا. 

)١(‏ الحديث يمَذَا اللّفْظِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - في: الْمُسْتَدْرَكِ /..5. وَقَالَ 
ووَاقْفَُ الذَّهَويُ. 

(") الحَدِيثُ مع الحتلافٍ في الْأَلْمَاظٍ - عَنْ جَابرٍ بْنِ مر - رَضِي الله عَنْهُ - ني: الْبَُارِي ١ 47/١‏ 
كِتَابْ الْأَذّانٍ بَابُ وُجُوب الْقِرَاءَةٍ لِلْإمَام 0 في الصّلَوَاتٍ كُيَهَا.) مُسْلِم 784/١‏ - 880 (كِتَابُ 
الصّلاة, بَابْ الْقرَاءَةٍ في الظَّمْرِ وَالْعَصْرِ) سُئَنِ سنن النسائيم ين ١5/17‏ (كِتَابُ الافتتتاح» بَابُْ البَكُودٍ في البَكعَمَيْنٍ 
لُْوليَنِ) » الْمُسْئَدٍ (ط. الخل) 00-5 )0 


ملم 


4 ”. 8 "وللواك ين شرو أهكذها أن هَذَا مِنْ أَظْهَرِ الْكَذِبٍء فَإنَ الام كُلّهُمْ بَاِيَعُوا عُثْمَانَ 
ف الْمَدِيئة ة و جميع الْأَمْصَارِء 1 يَخْتلِفْ في إِمَامَتِهِ )١(‏ انْنَانِء ولا تَحلّفَ عَنْهَا أَحَدٌ وَيَِذَا قَالَ الْإمَامُ 
لَمَل وغية : عا كَانَتْ أَؤَكَدَ من غَيرِهَا (؟) بِاثّمَاقِهمْ عَلَيْهًا. 
وأا اَِّينَ فَتَنُوهُ مَتقرٌ قلي قَالَ ابن الزيير: يعيب قَتَلَةَ عنْمَانَ: " حَرَجوا عَلَيْهِ كاللْصُوصٍ مِنْ ورَاء 
َرَت فَمََلَهُمُ الله كُلَ قِعْلَقِ وَنَجَا مَنْ تجا مِنْهُمْ تخت بُطُونٍ الْكَوَاكِبٍ " يَعْني عَرَبُوا لَبْلّا. 
وتقلرة باقوائر أن أذ الأقصار .4 مشهذوا قثلة كله يققلة يقثر عق يايغق وأثقه هل الْمديقة ‏ 
يَمْتُلُوه ولا أَحَدّ من السَابة بقيق الْدولين دَخَلَ في قَتَلِهِ كما دَخَلُوا في بَيَعَتِه» بَلٍ الذية فَتَلُوهُ كك مِنْ عْشْرٍ 
مِعْشَارٍ مَنْ بَايَعَهُ فَكَيْفَ يَُالُ إِنَّ اجْتِمَاعَهُمْ نتوين ا خاو ل + بَبْعَتِهِ؟ ! لا 
يَقُولُ هَدًا إلا مَنْ هُوَ مِنْ أَجْهَلٍ النَّسِ بأَحْواة» وَأَعْظَمِهِمْ تَعَمّدًا لِلْكذِبٍ عَلَيْهمْ. 
لقّبي: أَنْ يُقَالَ: الَِّينَ أْكرُوا عَلَى عَلِيَ وَثَاتُوه كر بِكثيرٍ مِن الَّذِينَ أَنْكَرُوا عَلَى عُنْمَانَ ومَكلُوهُ إن 
ليا دَثله مدر الَِّينَ نوا عتْعَانَ أَسعَائًا مُضاعَقَة وقطقة كيم من عَشكرو: خريخوا عله وقوه 
وَقَالُوا: أَنْتَ اْبَدَدْتَ عَنٍ الإسلام» لا تَرْجِعٌ إِلَ طَاعَتِكَ حم تَعُودَ إِلَ الْإِسْلام. 


)١(‏ ن» س: ف رَمَنِه وَهُوَ تَْرِيفٌ 


(1) س: ين عب وهو تخريفئ". (1) 
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هه ". ١-"حجةٌ‏ لِأَجْلٍ عَلِيٌ فَلَرِمَ أن يكو الْإجْمَاغٌ خُجَّةَ )١(‏ ولا ل رم بُطْلَانُ فول الشلة 
وَالشيعَة. 


[فصل قال الرافضي الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة ومعلوم أنه لم يحصل والرد عليه 


ايل 


به الإجْمَاغٌ الذي يَنْعَقَدُ به الْإمَامَقُ فَهَذَا يُعْتَبَه 1 
فيه مَُاقَقَُ أَهْلٍ الشَوكةٍ بحَيْثُْ يَكُون 0 2 0 تَنْفِيذٍ مَقَاصِد الْإِمَامَةٍ حٌَّ إِذَا كَانَ يُهُوس الشَؤكة 
عَدَدَّا قَلِيلّاه وَمَنْ سِوَاهُمْ مُوَافِقٌ لم حَصَلَتٍ الْإمَامَةُ مُبَايعَتِهمْ لَهُ. هذا هُوَ الصوَابُ الّذِي عَلَبْه أَمْل 
الكُنّة وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَيَِة كَأَحْمَدَ وَغَيْرهِ. 
ما أل اكلام مَمَدَرَمَا كل مِنْهُمْ بعَدَد هي تَقْدِيرَات باطلة. 
وَإِنْ أَرِيدَ به الْإجْمَاعٌ عَلَى الاسْتَخمَاقٍ وَلْأَولَويَةء فَهَذَا يُعتيدُ فيه ! 

ا في خلائة أبي بكر 
آنا عُدْمَانُ فَلَمْ يَنَفِقْ عَلَى فَثْلِه إلا َائِقَةٌ ميلك لا يَبلْدُونَ نطف عْشْرٍ غشر عُسْر الْأَمَة؛ كيف وأكْقد 
بيش عَلِىٌ وَالَّذِينَ قَاتَلُوُ وَانَذِينَ قَعَذُوا عَنِ الْقِعَالٍ 1 يكوا فق قكلة ختيان؟ وَإِعَا كَانَ قَمَلَهُ عُنْمَانٌ 


7 


فيه إِمّا الْجَمِيعٌ وَإِمَا الْجُمْهُودُ وَهَذِهِ التَلَانَةُ 


. سَاقِط مِنْ (س) » (ب)‎ :)١-1(0( 
00) ل ااا‎ 


يه 


١48 2.٠5‏ -"قيل لَهُ قَقَدْ قَالَ: " ظإإِنَّ الله مَعَنَاكُهِ ". فَهَذَا إِخْبَارٌ بأَنَّ الله مَعَهُمَا [ِّيعًا] بِنَضره 
(1) » ولا يَجُورُ للرَسُولٍ أَنْ ير بِنَصْر الله لرَسُولِه ولِلْمْؤْمِنِينَ ون اللَّهَ (؟) مَعَهُمْ وَيَجْعَلَ (©) ذَلِكَ في 
لْبَاطِنٍ مُنَافًِا نه مَخْصُومٌ في حَبَرِه عن الله لا يَقُولُ عََيْه لا الحقّ؛ وَإِنْ جارٌ أَنْ يَخْمَى عَلَيْهِ حَالُ بَعْضٍ 


لمأ قَالَّ: موَمّن حَوْلكُمْ مِن الْأَعْرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أل الْمَديقة مَرَدُوا عَلَى 


مُنَافِقٌ كما 


النّاسِ قلا يَعْلَمُ أنه مُنا 
لتاق ل تفلف عن تتلنؤة [سورة الكؤية: ١‏ قلا يِجُورُ أَنْ يحبر عَنْهُمْ بها يَدُلْ عَلَى إِمَانحِمْ. 


هذا ولكاجاء 3 المكلئوة عَامَ تَبُوكَ كارا يحْلِفُونَ وَيَعْتَذِرُونَ وَكَانَ يَعْبَلْ عَلَانِيَتَهُمْ وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ 
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ضَ 
2 > ممم سيك (١‏ 


' أمَا هَذَا فَقَدَ صَّدَقَ "2 


ين - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَا م -: " «أغطيّت قُلَان وَقُلَان 
و" أو "م مين أو تثََان» () فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ إِخْبَارهُ بِالْإِمَانِ» 
و يَعْلَْ مِنْهُ إِلّا ظَاهِرَ الْإِسْلَام. 


)١(‏ ن: قَهَدَا إِخْبَارٌ أَنَّ الله مَعَنَا بتضروء س» ب: فَهَدَا إِخْبَارٌ 

(؟) سء ب: وَاللَه 

(0) م: وَيَعْضُلُ 

(4) نء م: أَمَرَهُمْ 

() سَبَقَ الْكَُامُ عَلَى حَدِيثٍ كَعْب بْنِ مَالِكِ فِيمَا مَضّى 475/١‏ 

(5) لَمّا: سَاقِطَة مِنْ (س) » (ب) . 

(0) نء م: هُو 

(8) الحَديثُ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ - رَضِي الله عَنُْ - في: سْئَنٍ أي دَاوْةَ 4 4 - 8.5 (كِنَابُ 
الست بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى زِيَادَةٍ الإِمَانٍ وَنْقْضَانِه) » سُئَنٍ النّسَاة 30 ٠١4 - ١‏ (كتَابُ الْإمَانٍ 
وَسَرَائْعِِ بَاث تأُوِيلٍ فَولِهِ عر وَجَكَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمنا. .) وار الحَدِيتٌ يَعْنَاةُ فِيمَا مَضَى 55/١‏ 
هه" () 


-"-١440 0.٠7‏ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ظِلّهَك وَحَرَجْتُ أَنْمْضُ مَا حَوْلَه فَإدَا 
بِعَنَمِهِ إِلّ الصّخْرَة) بُرِيدُ منْهَا الذي أَرَدْنَا فَلَقِيئُهُ؛ فَقُلْتُ: لِمَنْ )١(‏ . أَنْت يا عُلَامُ؟ فَقَالَ: َل مِنْ 
َل الْمدِيَةِ - يريد مَك (؟) - لِرَجْلٍ من مُريْشٍ ماه فعرَُهُ فلت له: أن عَتِك لَبَنْ؟ فقَالَ: نعم 
قُلْث: أَمَتَحْلِبُ لي؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَحَدَ سَاةَِ مَقُلْتْ [لَه] (©) انْقْضٍ اقرع مِنَ الشّعْرٍ وَالثّابٍ وَالْمَدَى» 
فَحَلَب لي في فَعْبٍ مَعه كُثْبَةٌ من لَبَنِء قَالَ: وَمَعِي إِدَاوَةٌ (؟) أَْتوِي فِبها () لِرَسُولٍ الله 2 
عَلَيْه وَسَلَه حر اك يآ قَالّ: كأتيث اليم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكرِهْتُ أَنْ أُوقظة مِنْ 
لا ل ا ها رَسُوَل: الله اشيت عن 

نِ لِلبَحِيلِ؟ " قُلْتُ: بلى؛ سد 6 


2 
مس - 
38 1 


هَذًا اللّبن» فُشَّرب حَىّ رضي ضِيتٌ» 9 قَال: " 


3 


لشن واتبعنَا سْراقة بن ايك َالَ: ون ني جلدم انض () فَقلْت 
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)١(‏ م: مَنْ. 
(؟) الْبُخَارِيٌ: الْمَذِيئَة أو فكة . وَف التَعْلِيِقٍ عَلَى مُسْلِم: " الغُراة رالعديلة ا 5 ىَّ تك فيه 
الي ددن الفله وها م - سيت بالْمَدِيئَةِ إِمّا كَانَ امْمُهًا يَثْرب ". 

(©) لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) 

(5) الْمَعْب: قَدَحْ مِنْ حَسَبِ مُفَكَرٌ وَالْكْبَةُ هي قَدْرُ للب مِنَ اللَّنٍ أو الْمَلِيلٍ مِنْكُ وَالْإدَاوَةُ الوق 
وَهِي إِنَاءٌ صّغِيرٌ مِنْ حلَاٍ. 

(5) م: فيه 

(1) لِيَسْرَب س» ب: يَسْرَبُْ 

(/) الْبُحَاريُ: ما مَالَتْ. 

(0) في شَرْح مُسْلِم: في جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضٍ 


6 يه ا 0" )00 


أَيْ 


تعتقة عيالة ووتصدن ل ا ا 1 


ِنْطَحْس بن أنطنكس : يَعبُدُ الْأصْتَامَ صَّاحِبُ شِبْكِ فَبَعَثَ الله إِلَيّه الْمْرْسَلِينَ وَهُمْ ثََانَةٌ صَادِقٌ وَصَدُوقٌ 
وَشَلُومْ فَمَدَّم ل وبل أغَلالمية م مِنْهُمُ انْتيْنِ فَكَذَّبُوها نم عَرَرَ اللَهُ بالّالِثِ. 

ورََى لريب بْنْ أَنّسٍ عَنْ أي الْعَاليَِ ي فَوْلِهِ - تَعَالَ -: وَاضْرِب طَمْ مثا أضحكاب الْقَرْيَِإِذْ جَاءَها 
الْمُرْسَلُونَ - إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيَهمْ انْتَبْنِ هَكَدَبُوهمَا فَعَرَرْئا بثَالِثِ»4 [يس: ]١ 4 - ١١‏ لِك تَكُونَ الحكة 
غَلبية آخد َأَتَوَا أَهْلَ الْمَريَة فَدَعَوِْهُمْ إِلَ الله وَحْدَهُ وَعِمَادَهِ لا شيك لَه فَكذَيو هُمْ فَأَنَوا عل نجل في 


و 


تاجيّة الْمَرَة ي ريع لَه فَسَأَطْمُ اليل ما أَنُْمْ قَالُوا: تحن رُسْلُ رت الْعَالَمِينَه". (") 


2 


61. "رسلا إِل أَهْلٍ هَذْهٍ الْقَدية نَدْعُوهُمْ إِلّ عِبَادَةٍ اللَهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ قَالَ لُمْ: الشألون 
عَلَى ذَلِكَ أَجْرَا؟ قَانُوا: لاء قَالَ: مَأَلْمَى مَا في يَدِه ثم أَنَى الله قَالَ يَاقَوْمِ اتَبعُوا الْمُرْسَلِينَ 
اتَّعُوا مَنْ لا يَسْأَلكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 9 ]٠‏ وَعَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصواب وَأنّ مَؤْلاء الْمَوْسَلِينَ 
كَانُوا يسلا ِل بل الْمسِيح وأَكُمْ كانوا مد أَرسِلُوا إل أَنْطَاكِيَة وآمنَ يمِمْ حَبببٌ النّجَارُ هَهُمْ كانوا قبل 


)١(‏ منهاج السنة النبوية /./"؟4 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 751/7 





00 اتبيه الئل لأ حا م 
ديق اله 


َيُقَالُ إِنَّ 5 أكية ول الْمَدَائِنٍ الْكِبارِ الّذِينَ آمَنُوا بِالْمسِيح - عَلَيْهِ الملامُ - وَدَلِكَ بَعْدَ رَفْعِهِ إِلّ 
السسّمَاءِ.» وَلَكِنْ ظَنّ مَنْ ظَنّ مِن الْمُمَمرِينَ أ الْمَذَكُورِينَ في الْقُرآنِ هُمْ وُسْلُ الْمَسِيح وَهُمْ مِت". )١(‏ 


00 #-"[قصك: الك عَلَى قَوْيِمْ أن الْمُدَآنَ يَشْهَدُ ل كم أَنْصَارٌ الله ] 
الوا عن القراق أله بنذهة 4 1ك الاق اللو عقت يقول: كجااكال؛ عبسى .انق ترك اقرق 

الله؟ قَالَ: لالوَاريُونَ تحن أَنْصَارٌ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِقَةٌ مِنْ بد بي إِسْرَائِيل وَكَفَرَتْ طَائِمَةٌ فَأَيدا 

مَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ [الصف: 4 ]١‏ يال هَذًا حَقٌّ وَالخُوَاربُونَ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ 
صا لله كن لبن بي هنا أ شل له ولا ني هذا دحل ما َم عليه من لين تأخو علخ 
لذي هذا أل الواحد يح الموارقع تقطوء هخ الفلل باه أهز الله الفؤمين عن أكه نحشل - على الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنْ يَكُونُوا أنْصَّارَ اللهِ ؛ كمَا طلّب الْمَسِيحُ ذَلِكَ بقَولهِ: من أَنْصّارِي إِلَ اللو [الصف 

.]١5 

َقَدْ وَصَفَ الله الْمُؤْمِِينَ أضحاب الَو عق لاعتو ول دي 


الله بِقَولِهِ - تَعَالَ -:". (") 


2 برع 


5 ؛ -"أَصّاب فَلَهُ أَجْرَانٍ وَإِنْ أخطاً فَلَهُ أَجْرٌ خطاء ارح غلة تأكا مه تعفد تَعَمَدَ تحْرِيفَ الْكِتَابِ 


لَفْطه أو مَعْنَاهُ وَعَرَفَ مَا جا به اقول عالت 0 مُسْتَحِقٌ لِلْعِنَابٍ وَكَذَلِكَ مَنْ كط في طَلَب الَقّ 
وَاتْبَاعَهِ مُتَبِعَا موَاهُ مُشْتَغْلُا عَنْ ذَلِكٌ بِدُنْيَاةُ. 


وَعَلَى هذا فَِذَا كَانَ بَعْض أَمْلٍ الْكِتَابٍ قد حَرَقُوا بَعْضَ الْكِتَاب وَفِيِهمْ آخَرُونَ 1 يَعْلَّمُوا ذَلِكَ فَهُمْ 
مُجْتَهِدُونَ في ايّبَاع مَا جَاءَ به الرَسُولُ 1 يِب أَنْ مْعَلَ هَؤْلَاءِ مِنَ الْمُسْتَوْجبِينَ لِلْوعِيدٍ وَإِذَا جَارَ أَنْ يَكُونَ 
ف ي أل اكاب من م تغرف بيع ما جاء به ميخ بل حَفِي ع بض ما جاء به أو بَْض معايه 
تانجقهة 1 يعاق عل بها 1يزلنه وذ تمه أخباز التهود الي كاثوا مع تُبّع وَالِينَ كانُوا يَنْتَظِدُونَ 
لمات محمد - صَلّى لله لبه وَسأمْ - بن ِكب تبان وَعَئيه على هذا مم 4 يَكُوئو 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 4//7؟ 
(١؟)‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 575/57 





مُكَذّبينَ لِلْمسِيح تكُذِيب غَيْرهِمْ مِنَ اليَهُودِ.". )١(‏ 


م عه عي 
أن 


20-5 ه-"الْكِتّاب. وَهَذًا كان بِالْمَدِيئَةِ بَعْدَ أَنْ أَنَامَ يمَكَة بضْعَة عَشْرءَ 
قَوْمْهُ وَحَرَصُوا عَلَى إِبطالٍ دَعْوَتِهِ بِكُلّ طريقٍ يه يَفدِرُونَ عليه َلَوْ كَانَ مَك 
الْكِتَابٍ يَمَعَلّمُ منْه َو لَقِي أَحَدًا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ ف طَرِيقٍ فَتَعَلّمَ مِنْكُ لَكَانَ ذَلِكَ 
مَوْلَاءٍ الكَائِلِينَ. 


7 
20 عو 


0 م ما عِنْدَ أَهْلٍ لكاب أَنَهُ 


تَعَلَّمَهُ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَقَدْ كَذَُمْ وَحَارَُ» لَأَظْهَرُوا لِك 0 أفل لكاب 5 إِذَا أَجَا 


قَالُوا: هَدًا تَعلَّمْئَهُ مِنْ قُلانِء وَكُلَانٌ من ا ار 00 


قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَسْألُوهُ عَنْ مَسَائِلَ 

وَيَفُُونَ: سَلُوهُ عَنْ مَسَائْل لا يَعلَمُها إِلّا ٌَ. 

هذا بن أَفللْعا وين يش قزفد نقذ أن قو مَهُ الْمُسْرِكِينَ وَأَهل الْكِتَابٍ كَانُوا مُتَفِقِينَ 2آ 
يتعلّ .؛ ما ل لل ال ا 7 
يعْلَمُهَا ِلّا َي فَإِهُمْ كاثوا حِبِيعًا يَعْلَمُونَ أَنَّ من أَهْلٍ الْكِتابٍ مَنْ يَعْلَمْ هَذِه الْمَسَائِلَ وَبدَلِكَ يُْرَفُ 
هَل ميب فِيهَا با فَالنْهُ الَْنيَاكُ وفلوف كللكه ويغلقوة أن هذ كان تعلنها مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ» وَمَنْ 


ليتق لابذل جما اثه عَنْهًا على تبؤيه كما لو أجاب عن تلك" 00( 


511. 5- وَرَوَى أَبُو رُرْعَةَ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِء قَالَتْ: ا بْنِ عَقْرَاءَ: 
فق لنا رفول الياصلىي الله علئو وداه فَقَانَتٌ: " ها بق لو راد أَيْكَدُ 
وت الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ نس قال؟ "كات وشول الله ألخيضة : 1 


النّاسِ؛ وَلَكَدُ ع أَقل لييذت تل نطق نطلق نَامنٌ قِِ الصّوْت فَتَلقَا َتَلْقَاهُمْ 02 


554. "وف الص 
إِلَنْكَ حَاجَةً. قَالَ: ايا لال حتري ين اك اللو دي 


2 


يُتَاجِيِهًا حَقّ قَضَّتْ حَاجُتَهَام " رَوَاهُ مُسْلِم. 


ع 4 ع و4 7 
«وَعَن أَنّسِ قَال: " كانت الْأمة من إماء أل الْمدِيَة تَأحدُ يد رَسُولٍ الله صل الله ليه َسَلَم ُو 


5914/7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية له‎ 
الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح لابن تيمية هدهع‎ )9( 





به في حَوَائِجهَا حٌَّ تَفْرَعٌ م يَنْجغ» رَوَاهُ الْبْحَارِيُ في الأدب.". (1) 


م 


و 


١ 20.0‏ - "ولا صغْقٍء لَا حو ولا أُصْحَابة عِنْدَ سماع الْقرَآانِء بن كَانُوا تَؤجَلٌ 


| ا 0 و1 - 
هم وَتَفشعرٌ جُلودَهُم 
طن زه يأكة 1ك ري ؟ 16 62 2 ا قمرة اق لمق 1 د و ا سر رم 
وَتَذَمَعْ غَيُوهم, وَأَنْهُ 4 يكن عَلَى عَهْدِهِ وَعَهْدٍ خُلْمَائِهِ تُعَادُ امْرأة مُطْلقَةَ إلى رَوْجِهَا ينكاح يُعْصَّد به 
2 ا ا 1 و 2 كع 6ك >2 وس ير هًَ 1 

التَحلِيل, بَل لَعَنَ الْمُحَيَّلَ وَالْمُحَلَلَ لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ رما قعل سرًا. 


- 


وَأَنُّ أمَرَ بعِيّادَةٍ الْمَريضء وَتَشْيِيع لجار وَِفْشَاءِ السّلام» وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةَ وَأَنّهُ كَانَ يُصَلّي عَلَى الْمَيتِ 


م 


ويك أَرْبَع د تكبيرات» وَقَدُ كَانَ أَحْيَانً يُكَبْدُ حْمْسًا وَسَبْعَاء وَأْمَرَ بتَعْسيل المَيْتِ وَتَكفِينه» وَالصّلَاةِ عَلَيْه 


هه 


ل 
0 


وَدَيِ وأنْهُ حَرّمَ كل مُسكر وَحَرّمْ بيْعَ الدَزْهَم بِالدَرمَيْنٍ 


دَوَاءٌ إلا السَّامُ» ' وَالسَامُ . 00( 


55”. 9-"من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا ثما أنزل الله عز وجل أو 
قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: "أنه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما أنزل الله" قال الخطابي: "لا أعلم 
أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" وقال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن 
شك في كفره وعذابه كفر". 
وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره وان كان ذميا فإنه يقتل أيضا 
في مذهب مالك وأهل المدينة وسيأقٍ حكاية ألفاظهم وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث. 
وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل: "معت أبا عبد الله يقول: "كل من شتم النبي 
صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يستئاب" قال: 
وسمعت أبا عبد الله يقول: "كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل 
ليس على هذا أعطوا العهد والذمة" وكذلك قال أبو الصفراء: "سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل 
الذمة شتم النبي ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما 
كان أو كافرا" رواهما الخلال. 


459/8 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
811/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )؟١(‎ 





أحاديث؟ قال: نعم أحاديث منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال: سمعتها تشتم النبى صلى الله 
عليه وسلم وحديث حصين أن ابن عمر قال: "من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل" وعمر ابن عبد 
العزيز يقول: "يقتل" وذلك أنه من 7 النيي صلى الله عليه وسلم". )00 


7 . ٠-"واستهانوا‏ بخبره أخبر الله أتمم كفروا بذلك وإن قالوه استهزاء فكيف بما هو أغلظ من 
ذلك؟ وإِنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك بل كان مأمورا بأن يدع 
أذاهم ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه. 
الدليل الثالث: قوله سبحانه: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات واللمز: العيب والطعن قال مجاهد: 
"يتهمك ويزريك" وقال عطاء: "يغتابك" وقال تعالى: مَإوَمِنْهُمُ ديق يدون التي الآية وذلك يدل 
على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم لأن مأالَّدِينَ4 و من اسمان موصولان وهما من صيغ العموم 
والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم وإيذاء آخرين فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على 
أسباب وليس بين الناس خلاف نعلمه أتما تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله 
ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل: أنه يقتصر على سببه والذي عليه جماهير الناس 
أنه يحب الأخذ بعموم القول مالم يقم دليل يوجب القصر على السبب كما هو مقرر ف موضعه. 
وأيضا فإن كونه منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى وهو مناسب لكونه منهم فيكون ما 
منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم فيجب اطراده. 
وأيضا فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا القول لكن لم يعلم نبيه بكل من لم يظهر 
نفاقه بل قال: وبين حَوْلَكُمْ من الأغراب مُنَافِقُونَ وين أَهْلِ الْمَدِيئَةِ مرذوا على الباق لا تخلمهم 
كُنُ تَعْلَمُهُةِ؛ك ثم أنه سبحانه ابتلى الناس بأمور تميز بين المؤمنين والمنافقين". (5) 


4 ١١-"وهذه‏ المرأة إما أن تكون زوجة لهذا الرجل أو مملوكه له وعلى التقديرين فلو لم يكن قتلها 
جائزا لبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن قتلها كان محرما وأن دمها كان معصوما ولأوجب عليه 
الكفارة بقتل المعصوم والدية إن لم تكن مملوكه له فلما قال: " اشهدوا أن دمها هدر " والهدر الذي لا 
يضمن بقود ولا دية ولا كفارة علم أنه كان مباحا مع كوتما كانت ذمية فعلم أن السب أباح دمها لا 
سيما والنبي صلى الله عليه وسلم إِنما أهدر دمها عقب إخباره بأنما قتلت لأجل السب فعلم أنه الموجب 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/؟ 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/ ١‏ 





لذلك والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك. 

الحديث الثالث: ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت منه الذمة وهو قصة كعب 
بن الأشرف اليهودي. 

قال الخطابي: قال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة واحتج في 
ذلك بخبر ابن الأشرف وقال الشافعي في الأم: لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قربه مشرك 
من أهل الكتاب إلا يهود أهل المدينة وكانوا حلفاء الأنصار ولم تكن الأنصار أجمعت أول ما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما فوادعت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إلى شيء 
من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت وقعة بدر فتكلم بعضها بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومعلوم أنه إِنما أراد بمذا الكلام كعب بن الأشرف. 

والقصة مشهورة مستفيضة وقد رواها عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: "قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ " فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا 


يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم قال: فأذن لي أن أقول: شيئا قال قل قال: فأتاه". )١(‏ 


١١ 0073‏ -"عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
فكل قد حدثني منه بطائفة فكان الذي اجتمعوا عليه قالوا: ابن الأشرف كان شاعرا وكان يهجو النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحرض عليهم كفار قريش ف شعره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم 
حلفاء للحيين جميعا الأوس والخزرج فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم 
كلهم وموادعتهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا فكان المشركون واليهود من أهل الملديغة يؤذون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديدا فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو 
عنهم وفيهم أنزل: ولتَسْمَعْنٌ مِنَ الَِّينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَمِن الَّذِينَ أَشْركُوا أذئ كيرا وإ 
تَصيوا وَتَمَهُوا من لِك من عَرْمِ الأمور» وفيهم أنزل الله: ود كتير من أَمْلٍ الْكتَاب لَوْ يَرُدُوتكن4 
الآية. 
فلما أبى ابن الأشرف أن يمسك عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء المسلمين وقد بلغ 
منهم فلما قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأسر من أسر منهم ورأى الأسرى مقرنين 
كبت وذل ثم قال لقومه: ويلكم والله لبطن الأرض خير لكم من ظهرها اليوم هؤلاء سراة الناس قد 
قتلوا وأسروا فما عندكم؟ قالوا: عداوته ما حيينا قال: وما أنتم وقد وطئ قومه وأصابحم؟ ولكني أخرج 


(1) الصارع المسلول على شام الرسول صن /./! 





إلى قريش فأحضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم فخرج حتى قدم مكة ووضع رحلة عند 
أبي وداعة بن أبي صبرة السهمي ونحته عاتكة بنت أسد بن أبى العيص ف 0 )0 


0 ١-"أعز‏ من الكافر ومعلوم أن الساب في مثل هذه الحال لا يقصد أن يقاتل الرسول 
وأصحابه وإِنما يقصد إغاظتهم وأن لا يتابعوا. 
وأيضا فاتحا لم تكن تطمع في التحريض على القتال فإنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن جميع قبائل 
الأوس والخزرج لم يكن فيهم من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بيد ولا لسان ولا كان أحد بالمدينة 
يتمكن من إظهار ذلك وإنما غاية الكافر أو المنافق منهم أن يثبط الناس عن إتباعه أو أن يعين على 
رجوعه من المدينة إلى مكة ونحو ذلك ما فيه تخذيل عنه وحض على الكفر به لا على قتاله على أن 
المجاء إن كان من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به ويقتل به الذمي فإنه إذا قاتل انتقض عهده 
لأن العهد اقتضى الكف عن القتال فإذا قاتل بيد أو لسان فقد فعل ما يناقض العهد وليس بعد القتال 
غاية في نكث العهد. 
إذا تبين ذلك فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر علمه عند كل من له علم بالسيرة 
أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم بالمدينةلم يحارب أحدا من أهل الملدينة بل وادعهم حتى اليهود خصوصا 
بطون الأوس والخزرج فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه وكان الناس إذ قدمها على طبقات: منهم 
المؤمن وهم الأكثرون ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب وهو والمؤمنون من قبيلته 
وحلفائهم أهل سلم لا أهل حرب حتى حلفاء الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حلفهم. 
قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فيها دار من 
دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين إلا بي خطمة وبني واقف وبني وائل كانوا آخر الأنصار إسلاما 
وحول اديه لقا 1 9) 


١/ا”.‏ 5 ١-"العلم‏ العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى على أحد 
منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا عن الابتداء بالقتل والقتال ولهذا قال 
للأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى "إنه لم يؤذن لي في القتال" 
وذلك حينئذ بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى بل كأكثر الأنبياء 


٠59/ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/55‎ 





ثم إنه لم يقاتل أحدا من أهل المدينة ولم يأمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر 
ولا من غيرهم والآيات التي نزلت إذ ذاك إنما تأمر بقتال الذين أخرجوهم وقاتلوهم ونحو ذلك وظاهر 
هذا أنه لم يؤذن لهم إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة فإن دوام إمساكه عنهم يدل على 
ابسحيانة آل وحريه رغو اق لكوي لور بذا بكرا لأف الابمياة كان ونج والغيز خالا يشمل أهل 
المدينة فييقى على الوجوب المتقدم مع فعله صلى الله عليه وسلم. 

قال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدوه قبل أن تنزل براءة 
يقاتل من قاتله ومن كف يده وعاهده كف عنه قال الله تعالى: لفَإِنٍ اعَتََلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكمْ وَألْقَوا 
إِلَيَكُمْ السَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً؛ وكان القرآن ينسخ بعضه بعضا فإذا نزلت آية نسخت 
التي قبلها وعمل بالتي أنزلت وبلغت الأولى منتهى العمل بما وكان ما قد عمل بما قبل ذلك طاعة لله 
حتى نزلت براءة وإذا أمر بقتل هذه المرأة التي هجته ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين علم". )١(‏ 


0 ١-كأن‏ السب موجب للقتل وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السبب كالعهد والأنوثة ومنع 
قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته. 
وهذا وجه حسن دقيق فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق وليس القتل للكفر من 
الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قودا فإنه ما لا تختلف فيه الشرائع 
ولا العقول وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية ومنع الله المؤمنين من قتاله ودماء 
هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا 
من ذلك وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ شبه عمد أو خطأ محضا 
ولم يكن عمدا محضا. 
فظاهر سيرة نبيا وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك ممن لم يسلم كانت كهذه الحال فإذا 
قتل المرأة التي هجته من هؤلاء وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز قتال هم مطلقا كان قتل المرأة التي تمجوه 
من أهل الذمة بكذه المثابة وأولى لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسب وعلى أن تكون صاغرة وتلك 
١‏ نعاهدها على شيء. 
الحديث السابع: قصة أبي عفك اليهودي ذكرها أهل المغازي والسير. 
قال الواقدي: ثنا شعبة بن محمد عن عمارة بن غزية وحدثناه أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن 
إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه قالا: إن شيخا من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عفك وكان 


شيخا كبيرا قد بلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحرض على عداوة 


١١7/ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 





النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام فلما خرج 1 


7 أو نقول: متى أظهروا الكفر الذي هو طعن في دين الله نقضوا به العهد بخلاف كفر لا 
يطعنون به في ديننا وهذا لأن العهد إنما اقتضى أن يقولوا ويفعلوا بينهم ما شاءوا ثما لا يضر المسلمين 
فأما أن يظهروا كلمة الكفر أو أن يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه البتة وسيأقٍ إن شاء الله الكلام 
على هذين القولين والذين قبلهما. 
قال كثير من فقهاء الحديث وأهل الممديغة من أصحابنا وغيرهم: "لم نقرهم على أن يظهروا شيئا من 
ذلك ومتى أظهروا شيئا من ذلك نقضوا العهد". 
قال أبو عبد الله في رواية حنبل: "كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما 
كان أو كافرا" وهذا مذهب أهل المديعة. 
وقال جعفر بن محمد: ممعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له: كذبت فقال: 
يقتل لأنه شتم. 
ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه وما لا يعتقدونه ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه وإظهاره يضر 
بنا لأنه قدح في ديننا وبين ما يعتقدونه وإظهاره ليس بطعن في نفس ديننا وسيأتي إن شاء الله تعالى 
ذلك فإن فروع المسألة تظهر مأخذها. 
وقد قدمنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمحضر من المهاجرين والأنصار للنصراني الذي قال إن الله 
لا يضل أحدا: إنا لم نعطك ما أعطيناك على أن تدخل علينا في ديننا فوالذي نفسي بيده لأن عدت 
لآخذن الذي فيه عيناك. 
وجميع ما ذكرناه من الآيات والاعتبار يجئ أيضا في ذلك فإن الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي 
العليا وحتى يكون الدين كله لله وحتى". 0( 


7/5 ". 7-"ولمذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه وإن شهد عنده 
بذلك العدول ويجوز له أن يحكم بشهادتمم إذا لم يعلم خلافها وكذلك أيضا لو أقر إقرارا علم أنه كاذب 
فيه مثل أن يقول لمن هو أكبر منه "هذا ابني" لم يثبت نسبه ولا ميراثه باتفاق العلماء وكذلك الأدلة 
الشرعية مثل خبر العدل الواحد ومثل الأمر والنهي والعموم والقياس يجب إتباعها إلا أن يقوم دليل 
أقوى منها يدل على أن باطنها مخالف لظاهرها ونظائر هذا كثيرة. 


٠١ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/5‎ )١( 
١57/ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 





فإذا علمت هذا فنقول: هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه به واستهانته له فإظهاره 
الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا وهذا القدر بطلت دلالته فلا يجوز الاعتماد 
عليه وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق وهو مذهب أهل الممديفة ومالك وأصحابه والليث بن سعد 
وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه وعنهما 
أنه يستتاب وهو المشهور عن الشافعي. 

وقال أبو يوسف آخرا: أقتله من غير استتابة لكن إن تاب قبل أن أقتله قبلت توبته وهذا أيضا الرواية 
الثالثة عن أحمد. 

وعلى هذا المأخذ فإذا كان الساب قد تكرر منه السب ونحوه ما يدل على الكفر اعتضد السبب 
بدلالات أخر من الاستخفاف بحرمات الله والاستهانة بفرائض الله ونحو ذلك من دلالات النفاق 
والزنديق كان ذلك أبلغ في ثبوت زندقته وكفره وني أن لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الإسلام مع ثبوت 
هذه الأمور وما ينبغي أن يتوقف في قتل مثل هذا وفي أن لا يسقط عنه القتل بما يظهر من الإسلام إذ 
توبة هذا بعد أخذه لم تحدد له حالا لم تكن قبل ذلك فكيف تعطل الحدود بغير موجب؟ نعم لو أنه". 
)00 


و 
ااء 


ه/ا؟. 2 8١-أَطْعَاحُمْ‏ وَلَوْ نَسَاءُ لأَرََْاكَهُمْ فَلعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتَعْرِفَنَهُمْ في لخن الْقَوْلِ فأخبر 
سبحانه أنه لو شاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال: إوَلتْرفنَهمْ في خْنٍ الْمَؤلِ فأقسم 
أنه لا بد أن يعرفهم في لحن القول ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن 
صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة ومنهم من كان المسلمون أيضا يعلمون كثيرا منهم 
بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالى: «إوَيمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ 
الأعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ هل الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى اليَقَاقِ لا تَعلَمُهُمْ تحْنْ تَعلَمُهُةْك ثم جميع هؤلاء المنافقين 
يظهرون الإسلام ويحلفون أتمم مسلمون وقد اتخذوا أيماتهم جنة وإذا كانت هذه حاهم فالنبي صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى 
يثبت الموجب للحد ببينة أو إقرار ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملاعنة أنما إن جاءت بالولد على نعت 
كذا وكذا فهو للذي رميت به وجاءت به على النعت المكروه فقال: "لولا الإيمان لكان لي وها شأن". 
وكان بالمدينة امرأة تعلن الشر فقال: "لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها". 
وقال للذين اختصموا إليه: "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي 
بنحو مما أسسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" فكان ترك 


٠5 الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/4‎ )١( 





قتلهم مع كوم كفارا لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية. 


5 ”. 8 "المصلحة من غير وحي نزل فإن هذا تصرف في الشريعة وتحويل لما بالرأي ودعوى أن 
الحكم المطلق كان لمعنى وقد زال وهو غير جائز كما قد نسبوا ذلك إلى من قال: إن حكم المؤلفة انقطع 
ولم بيأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى ادعاء تغير المصلحة. 
ويدل على المسألة ما روى أبو إدريس قال: أتى على رضي الله عنه بناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام 
فسألهم فجحدوا فقامت عليهم البينة العدول قال: فقتلهم ولم يستتبهم وقال: وأتى برجل كان نصرانيا 
وأسلم ثم رجع عن الإسلام قال: فسأله فأقر بما كان منه فاستتابه فتركه فقيل له: كيف تستتيب هذا وم 
تستتب أولئك؟ قال: إن هذا أقر بما كان منه وإن أولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم البينة 
فلذلك لم أستتبهم رواه الإمام أحمد. 
وروى عن أبي إدريس قال: أتى علي برجل قد تنصر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله وأتى برهط يصلون 
القبلة وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام 
فقتلهم ولم يستتبهم ثم قال: "أتدرون لم استتبت هذا النصراني؟ استتبته لأنه أظهر دينه وأما الزنادقة الذين 
قامت عليهم البينة وجحدون فإنما قتلتهم لأتحم جحدوا وقامت عليهم البينة". 
فهذا من أمير المؤمنين على رضي الله عنه بيان أن كل زنديق كتم زندقته وجحدها حتى قامت عليه البينة 
قتل ولم يستتب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام البينة. 
ويدل على ذلك قوله تعالى ومن حَوْلَكُمْ مِن الأَعرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ هل الْمدِيئة4 إلى قوله: 
توَآحَرُونَ اغترفُوا بذَُوجمْ حُلَطُوا عَمَاد". (") 


7. "ومن ذلك: أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن حقه أنه يجب أن يؤثره العطشان 
بالماء والجائع بالطعام وأنه يحب أن يوقى بالأنفس والأموال كما قال سبحانه وتعالى: ما كَانَ أَهلٍ 
الْمَِيَةٍ ومن حَوْطم مَِ الأغْراب أن يََحَلُّوا عَنْ رَسُولٍ للَهِ ولا يَرْعَبُوا بأَنْفْسِهمْ عَنْ نَفْسِه . 
فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام. 
وقال تعالى مخاطبا للمؤمنين فيما أصابمم من مشقات الحصر والجهاد: بلَمّدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أسْوة حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرٌ وَذَكْرٌ الله كير . 


)١1(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/57؟ 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/١‏ >7 





ومن حقه: أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله سبحانه: 
تقل إِنْ كان نوكم وََبْتاوْكم وَإِخْوَائكم وَأَرْوَاحكُم وَعَشِيرئكةْ4 إلى قوله: #أحب إِلَيْكُمْ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ# الآية مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: "يا 
رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي" فقال: "لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 
نفسك" قال: "فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي" قال: "الآن يا عمر" وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" متفق 


عليه.". )00( 


8" . ١""'للتكذيب‏ بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب 
كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح فإنما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر والكلام في هذا واسع 
وما نبهنا على هذه المقدمة. 
فصل. 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: 
قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وإن لم يكن كل كفر سبا ونحن نذكر عبارات العلماء 
في هذه المسألة: 


قال الإمام أحمد: "كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل 
وأرين أن يققل ولا يستاب . 


وقال في موضع آخر: "كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو 
كافرا وهذا مذهب أهل المديعة". 

وقال أصحابنا: "التعرض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة وهو موجب للقتل كالتصريح 
ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ لأن 
ذلك يفضي إلى القدح في نسبه وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي صلى الله عليه 
وسلم يقتل مسلما كان أو كافرا وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما 
فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم". 

وقال القاضي عياض: "جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو 
نسبه أو دينه أو خصلة من خصالله أو عرض به أو شبهة بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو 


47١/ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 





البغض مله والعيين اله فهو ساي" () 


1 . "وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما أن ما أبطل الإيمان فإنه يبطل الأمان إذا أظهروه فإن 
الإسلام أوكد من عقد الذمة فإذا كان من الكلام ما يبطل حق الإسلام فأن يبطل حقن الذمة أولى مع 
الفرق بينهما من وجه آخر فإن المسلم إذا سب الرسول دل على سوء اعتقاده في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلذلك كفر والذمي قد علم أن اعتقاده ذلك وأقررناه على اعتقاده وما أخذ عليه كتمه وأن 
لا يظهره فبقي تفاوت ما بين الإظهار والإضمار. 
قال ابن عقيل: "فكما أخذ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أخذ على الذمي أن لا يظهره فإظهار هذا 
كإضمار ذاك وإضماره لا ضرر على الإسلام ولا إزراء فيه وي إظهاره ضرر وإزراء على الإسلام ولهذا 
ما بطن من الجرائم لا يتبعها في حق المسلم ولو أظهرها أقمنا عليهم حد الله". 
وطرد القاضي وابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الإبمان من الكلام مثل التثنية والتثليث كقول 
النصارى: "إن الله ثالث ثلاثة" ونحو ذلك: أن الذمي متى أظهر ما يعلمه من دينه من الشرك نقض 
العهد كما أنه إن أظهر ما نعلمه بقوله في نبينا عليه الصلاة والسلام نقض العهد. 
قال القاضي: وقد نص أحمد على ذلك فقال في رواية حنبل: "كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه 
القتل مسلما كان أو كافرا هذا مذهب أهل المدينة". 
وقال جعفر بن محمد: ممعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له: كذبت فقال: 
"يقتل لأنه شتم" فقد نص على قتل من كذب المؤذن في كلمات الأذان وهي قول "الله أكبر" أو 
أن لا إله إلا الله" أو "أشهد أن محمدا رسول الله" وقد ذكرها الخلال والقاضي في سب الله بناء". (5) 


اع 


أشهد 


3. +7-"فصل: فيمن سب الله تعالى. 
فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر فإن الكافر يعظم الرب 
ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له. 
ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر 
التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه؟ على قولين: 
أحدهما: أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان في ساب الرسول هذه طريقة أبي الخطاب وأكثر من 


احتذى حذوه من المتأخرين وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال: كل من ذكر شيئا يعرض 


)000 الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/ه ١ه‏ 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/ 7ه 





بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب أهل الملديفة فأطلق وجوب القتل 
عليه ول يذكر استتابته وذكر أنه قول أهل المدينة ومن وجب عليه القتل يسقط بالتوبة وقول أهل 
الملديغة المشهور أنه لا يسقط القتل بتوبته ولو لم يرد هذا لم يخصه بأهل الملديفة فإن الناس مجمعون على 
أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتل وإئما اختلفوا في توبته فلما أخذ بقول أهل الملديئة في المسلم 
كما أخذ بقولهم في الذمي علم أنه قصد محل الخلاف بإظهار التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرناه في 
ساب الرسول. 

وأما الرواية الثانية فإن عبد الله قال: سئل أبي عن رجل قال: "يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك" قال 
أبي: "هذا مرتد عن الإسلام" قلت لأبي: تضرب عنقه؟ قال: "نعم نضرب عنقه" فجعله من المرتدين.". 
00 


0. 4 ؟-"الإيمان ينقض الذمة ويحكى ذلك عن طائفة من المالكية ووجه ذلك أنا عاهدناهم على 
أن لا يظهروا شيئا من الكفر وإن كانوا يعتقدونه فمتى أظهروا مثل ذلك فقد آذوا الله ورسوله والمؤمنين 
بذلك وخالفوا العهد فينتقض العهد بذلك كسب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم عن عمر رضي 
الله عنه أنه قال للنصراني الذي كذب بالقدر: لعن عدت إلى مثل ذلك لأضربن عنقك وقد تقدم ما 
تقرر ذلك. 
والمنصوص عن مالك أن من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفروا به قتل ولم يستتب 
قال ابن القاسم: إلا أن يسلم تطوعا فلم يجعل ما يتدين به الذمي سبا وهذا قول عامة المالكية وهو 
مذهب الشافعي ذكره أصحابه وهو منصوصه قال في "الأم" في تحديد الإمام ما يأخذه من أهل الذمة 
وعلى أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو أهله ولا يطعنوا في دين الإسلام ولا يعيبوا 
من حكمه شيئا فإن فعلوه فلا ذمة لهم ويأخذ عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقوهم ف عزير 
وعيسى فإن وجودهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بما حدا 
لأتمم قد أذن لهم بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد لأنه سئل عن 
يهودي مر بمؤذن فقال له: "كذبت" فقال: يقتل لأنه شتم فعلل قتله بأنه شتم فعلم أن ما يظهره به 
من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك قال رضي الله عنه: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تعالى فعليه 
القتل مسلما كان أو كان كافرا وهذا مذهب أهل المديغة وإثما مذهب أهل الملديغة فيما هو سب عند 
القائل وذلك أن هذا القسم ليس من باب السب والشتم الذي يلحق بسب الله وسب النبي صلى الله 
عليه وسلم لأن الكافر لا يقول هذا طعنا ولا عيبا وإِنما يعتقده تعظيما وإجلالا وليس هو ولا أحد من 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/5: ه 





الخلق يتدين بسب الله تعالى بخلاف ما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم". )١(‏ 


00". "ودينه بما لا ينبغي فقد برئت منه ذمة الله ثم قال: وأيهم قال أو فعل شيئا ثما وصفته 
نقضا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان قولا إلا أنه لم يصرح بالسب لله فقد يكون عنى إذا ذكروا ما يعتقدونه 
وكذلك قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إنه يقتل إلا أن يسلم وقال ابن مسلمة وابن أبي حازم 
والمخزومي: إنه لا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمنصوص عن مالك أنه يقتل ولا يستتاب 
كما تقدم وهذا معنى قول أحمد رضي الله عنه في إحدى الروايتين. 
قال في رواية حنبل: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب 
أهل الدينة وظاهر هذه العبارة أن القتل لا يسقط عنه بالتوية كما لا يسقط القتل عن المسلم بالتوية 
فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حنبل أيضا قال: "كل من شتم 
النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل" وكان حنبل يعرض عليه مسائل المدنيين 
ويسأله عنها. 
ثم إن أصحابنا فسروا قوله في شاتم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسقط عنه القتل بالتوبة مطلقا 
وقد تقدم توجيه ذلك وهذا مثله وهذا ظاهر إذا قلنا إن المسلم الذي يسب الله لا يسقط عنه القتل 
بالتوبة لأن المأخذ عندنا ليس هو الزندقة فإنه لو أظهر كفرا غير السب استتبناه وإنما المأخذ أن يقتل 
عقوبة على ذلك وحدا عليه مع كونه كافرا كما يقتل لسائر الأفعال. 
ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: أن من شان الرب بما يتدين به وليس فيه سب لدين الإسلام إلا أنه سب عند الله تعالى 
مثل قول النصارى في عيسى ونحو ذلك فقد قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله: "شتمني ابن آدم وما 


ينبغي له ذلك" ثم قال: "وأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد". (") 


7 7 "مكان آخرء قال: كما دلت عليه النصوصء واحتج بإبطال الصدقة بالمن والأذى )١(‏ 
[كفارة الشرك] 


وقال: كفارة الشرك التوحيد» والحسنات يذهبن السيئات (؟) . 
قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز. وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه 


)000 الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/ دهده 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/ه ه 





يمكن أن يتوب. 

وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة أو ليس هو 
فعل بأهل الملدينة ما فعل؟ وقيل له: إن أقواما يقولون: إنا نحب يزيد فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن 
بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أفلا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ 

[الخلاف في لعن المعين من الكفار والفساق. أما على سبيل العموم فجائز] 

وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر في لعن المعين من الكفار من أهل القبلة وغيرهم من الفساق 
بالاعتقاد أو بالعمل: لأصحابنا فيها أقوال: 

أحدها: لا يجوز بحال» وهو قول أبي بكر عبد العزيز. 

والثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق. 

والثالث: يجوز مطلقا 

وقال عبد الله بن أحمد الحنبلي: معت أحمد بن حنبل يقول: على الجهمية لعنة الله. وكان الحسن يلعن 
الحجاج؛ وأحمد يقول: الحجاج رجل سوء. 


14 الآداب سوا‎ )١( 
)1( .".١ 9/1١ كلاهما إلى الفهارس العامة‎ ١ :؟/١ج (؟) الآداب‎ 


4 "كان ِأَهْلٍ الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْطمْ مق الأغراي أن تفلل خرن يشل الل وله يتطلوا 
بأَنْفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ؛ ]9/١٠١[‏ فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو في ذلك الوقت 
إلى ذلك الوجه. وهذا الذي ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقا لا قصداء كما كان 
ابن عمر يفعل في المشي في طريق مكة, وكما في تفضيل إخراج التمر. وهذا في الاقتداء نظير الامتثال 
في الأمر. فالفائدة قد تكون في نفس تمدينا بمديه وبأمره وفي نفس الفعل المفعول المأمور به والمقتدى 
به فيه» فهذا أحرى ف الاقتداء ينبغي أن يتفطن له فإنه لطيفء وطريق أحمد تقتضيه. وهذا في الطرف 


الآخر من المنافاة لقول من قال: إن المأمور به قد يرتفع لارتفاع علته من غير نسخ؛ فإن أحمد تسرى 
لأجل المتابعة» واختفى ثلاثا لأجل المتابعة» وقال: وما بلغي حديث إلا عملت به. حتى أعطى الحجام 
ديناراء وكان يتحرى الموافقة لجميع الأفعال النبوية )١(‏ . 

احتج القائل بأن فعله لا يدل على وجوبه علينا بأن المتبوع أوكد حالا من المتبع فإذا كان ظاهر فعله لا 


١١/١ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





ينبئ عن جوبه عليه فلأن لا يدل على وجوبه علينا أولى. فقال القاضي: هذا يبطل على أصل المخالف 
بالأمر» فإنحم يجعلونه دالا على الوجوب في حق غيره ولا يدل على وجوبه عليه لأن الآمر لا يدخل 
تحت الأمر عندهم. قال: وعلى أنا نقول: إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب في حقه كما يدل على 
ذلك في حق غيره» كما قلنا في أوامره: هي لازمة له وهو داخل تحتها كالمأمور سواء ولا فرق بينهماء 
وهذا قياس المذهب (؟) . 


)١(‏ السودة ص 151 ١99‏ ف 7/م. 
(؟) المسودة ص ١97‏ ف5/.". () 


5. "هري قا اررق آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلَِسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يبك 4 إلى قوله: 8إِدًا 
لقِيُمْ ذِمَهَ فَانْبُوا إلى قوله: مإوأَطيعُوا الله وَوَسُولَهُ [4 ]8/45-١‏ . 


طِذَلِكَ بِأَُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَُّ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله ]/1١[‏ 
هيا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا أَطِبعُوا الله وَرَسْولَهُ ولا تولَوا عَنْهُ وَأنْقُمْ تَسْمَعُو 4 ]8/٠١[‏ . 


طقل إِنْ كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْتَاؤكُمْ) إلى قوله: أَحَب إِلَيِكُمْ مِن الله وَرَسْولِهِ؛ [4 1/7] 
لو كَانَ عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ؟» [1/47] 


ما كَانَ لَِهلٍ الْمَدِيئة وَمَنْ حَوْطَمْ من الْأُغرَابٍ أن يَتَخَلَتُوا عَنْ رَسُولٍ اللو ]1/١١17[‏ . 


لَمَدْ تاب الله عَلَى لني وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَذِينَ اتبَعْوهُ في سَاعَةٍ الْعُسرَة؟ه [1/117] 


وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضَهُمْ ولا بَعْضٍ يوون بالْمَعْرُوٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَر وَيقِيمُوا نَ الصّلاة 
وَيُؤْتُونَ الركاءَ وَيُطِِعُونَ © [ [31/0201] . 
ولو أ رَضُوا مَا آنتَاَهُمْ الله وَرَسُولُة# [ [وه/1] . 


ومن يَكْفْرْ به مِنَ الْأخرَّابٍ فَالَارُ مَوْعِدُةُ4 ]١١/107[‏ . 


)١(‏ المستدرك على جموع الفتاوى ؟ امه 





و 
ه. 


طيخلِفُونَ باللهِ لحم لِمْضوَكحْ وله ورَسُولُهُ أحَق أن يُرْضُوة". )١(‏ 


5 5580-"[شيخنا] : ... ... ... فصل 
[الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد] 
قال القاضي: فأما الأسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها خبر الواحد» فمنها أن تلحقه غفلة في وقت» 
فإن خبره لا يرد» لأن أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقت؛ بل إن روى خبرا في حال غفلته لم 
قال عبد الله: قلت لأبي: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عن صالح مولى التوأمة» فقال: ليس 
بثقة. قال أبي: مالك أدرك صال حا وقد اختلط وهو كبير» ما أعلم به بأساء من مع منه قديماء وقد روى 
ادر اا 
ومنها: أن يضطرب بعض حديثه فلا يرد حديثه؛ لأن كل أحد لا يقدر على ضبط ما سمعه كله. 
ومنها: أن ينفرد بنقل حديث واحد لا يروى غيره» فلا يرد حديثه لجواز أن ينفرد به من كل أحدء 
حديث له حادث )١(‏ فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجابه عنها. 
ومنها: أن لا تعرف له مجالسة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» لأنه قد يجالسه فلا يعرف ذلك 
منه» وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة. 
ومنها: أن يروي حديئًا يخالفه فيه أكثر الصحابة. 
ومنها: أن يكون معروفا باللقب» وقد اختلف في اسمه. 
ومنها: أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد إليه» فلا يرد حديثه لذلك؛ بل إن روى حديئا لا أصل له 
وقال: نقلته على بصيرة مني بذلك فهو مردود الحديث» فإن قال: سهوت أو أخطأت قبل خبره» وقد 


نص 
)00( نسخة: «له حادثة» " )١(‏ 


/71. -"فقال: إن قال فما أرى به بأساء ولكن يقول: «قرأت عليه» أحب إلي لمن يريد الصدق. 
قال: فقد نص على جوازه» واختار أن يقول: «قرأت عليه» ليحكى الحال» فإذا قال له: هو كما قرأت 
عليك؟ فقال: نعم فهل يقول: «أخبرنا» و «حدثنا» أم يجوز أن يقول أخبرنا فقط؟ على روايتين» 
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إحداههما: يجوز أن يقول: أخبرناء وحدثناء لا فرق بينهماء نص عليه فيما حدثنا به الخلال أن عبد الجبار 
بن أحمد قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أخبرنا وحدثنا واحد» ونقل حنبل إذا قال الشيخ حدثنا 
قلت: حدثناء يتقفى لفظ الشيخ, إنما هو دين ولا يقول لأخبرنا حدثناء ولا لحدثنا أخبرنا» على لفظ 
الشيخ. قال أبو بكر الخلال: قد سهل أبو عبد الله في هذا المعنى على جواز رواية الحديث على المعنى؛ 
قال: والأول أشبه. 

فإن كان في سماعه «عن فلان» فهل يجوز أن يقال: «قال فلان» أم لا؟ نقل الحسن بن محمد بن 
الحارث السجستانيٍ عن أحمد: إذاكان «عن فلان» في الكتاب» قال: فلا يغيره. قال الخلال: هذا وهم 
ف لفون رن لتب [ألادجنل | عدن الح كرد يده ولق باك فى كعاتن الغلا روإلكا رو عن أهل المديعة. 
قال شيخنا: قلت: فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول: «أخبري» قولا واحداء وفي «حدثني» روايتان» 
وفيما لم يقر به لفظا بل حالا هل يقول أخبرني وحدثني؟ على روايتين. وعلى الأولى في جوازهما جميعا 
روايتان في المسألتين» صرح بما في العدة» فقال: ولا فرق بين أن يقول: هو كما قرأته عليك فيقر به 
وبين أن يقول: أرويه عنك فيقول له: اروه عني» وأنه على الخلاف الذي حكينا. ولفظ أحمد الذي في 
العدة هو الذي في كتاب الروايتين» وهو رواية إسحاق ورواية حنبل» وإنما هما في لفظ [حدثني وأما 
لفظ] أخبرني فقد يؤخذ من قوله: «ولكن يقول قرأت» ولم يقل تقول أخبربي» وكذلك قوله في رواية 
لي 0 


84. "أن نتكلم في نوع ذلك العمل لأجلنا عينا المصيب والمخطئ. وأما الكلام في عين 
عملهما لا لأجل عملنا فلا حاجة لنا فيه» فإن أكثر ما فيه نوع علم يقترن به غالبا من غل القلب ما 
يضر فيكون إثمه أكبر من نفعه كالغيبة مثلا )١(‏ . 
[المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري] 
إذا ثبت أن المصيب من المختلفين واحد» فهل نقطع بصحة قولنا وخطأ المخالف أم يجوز أن يكون 
الحق في غير ما قلنا؟ قد نقل عن أبي الطيب الطبري أنه يقطع بخطأ مخالفه» وينقض حكمه؛ قال أبو 
الخطاب في التمهيد: وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن الحكم وذكر نصه على نقض حكم من حكم بأن 
المشتري أسوة الغرماء» والصحيح أن المسائل تنقسم إلى قسمين: إلى ما يقطع فيه بالإصابة» وإلى ما لا 
ندري أصاب الحق أم أخطأء بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر. 
ولا أظن يخالف في هذا من فهمه وعلى هذا ينبني حكم الحاكم وغيره. 
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ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة» وقول عمر وغيره» وعليه ينبني حلف الإمام أحمد في مسائل منها 
العينة» وجبنه عن الحلف في آخر كالشفعة للجار وغير ذلك» وهكذا قال ابن حامد في أصول الفقه 
.ماب كناية'العلم وجمعه وتصبيفه» قال: قال الخلال على المذهب+ إنه للا يرق الرد على أهل المدينة, 
قال ابن حامد: وإِنما ذلك على أصل إمامنا في تخطئة أهل الاجتهاد. وهل يسوغ لنا القطع بالخطأ أم 
لا؟ فأهل المدينة قد قال أحمد: إنحم للآثار يتبعون وأن من اجتهد بالأثر فالحق واحدء والآخذ بالخبر 
الآخر معذورء فأما أهل الرأي فلا خللاف 


(1) السوةلاعن اموت ا هاف السو ا 


1. ؟"-"فلان أقوى من قول فلان» ولا حكم لما يغلب على ظنه. ولا اعتبار به» ولا طريق له 
إلى الاستحسانء» كما لا طريق له إلى الصحة )١(‏ . 
[تتبع البخص لا يجوز ] 
إذا جوز للعامي أن يقلد من يشاء فالذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الربخص 
[مطلقا] فإن أحمد أثر (؟) مثل ذلك عن السلف وأخبر به (7) فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: 
سمعت يحبى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المديغة في السماع؛ يعني في الغناء» 
وبقول أهل الكوفة في النبيذ» وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقاء ونقلت من خط القاضي قال: 
نقلت من مجموع أبي حفص البرمكي قال عبد الله: سمعت أبي, وذكر نحوه وقال الخلال في كتابه: حدثنا 
يحبى بن طالب الأنطاكي», حدثنا محمد بن مسعودء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» قال: لو أن رجلا 
أخذ بقول أهل المدينة في السماع -يعني الغناء وإتيان النساء في أدبارهن-» وبقول أهل مكة في المتعة 
والصرفء وبقول أهل الكوفة في المسكرء كان شر عباد الله عز وجل. وقال سليمان التيمي: لو أخذت 
برخصة كل عالم -أو قال بزلة كل عالم- اجتمع فيك الشر كله. وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود 
ومعاذ وسلمان» وفيه مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر. 
قال القاضي بعد ذكر كلام الإمام أحمد المنقول من خطه: هذا محمول على أحد وجهين: إما أن يكون 
من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق |لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع 


)١(‏ اللسودة ض كرام وه ف + /0 ا 
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(؟) نسخة: يتتبع الرخص فإن أحمد حكى مثل ذلك. 
(6) تسخفة راطيا يه" 12 


5. -"وذكر في «شرح العمدة» : أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى 
(1). 
لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة» أم يحرم؟ على وجهين: وقيل: يكره الغسل (خ) 
لا الوضوء (و) واختاره شيخنا (؟) . 
وإن انفصل غير متغير بعد زوالمها فهو طاهرء وإن كان على غير الأرض فهو طاهرء وهل يكون طهورا؟ 
على وجهين والوجه الثاني: أنه طهور قال المجد: وهو الصحيحء قال الشيخ تقي الدين: هذا أقوى (7) 


فائلة: ظاهر كلام المصنف أن الماء قِ حل التطهير للا يؤثر تغيره والحالة هذه وقيل فيه قول: يؤثر 
واختاره الشيخ تقي الدين (5) . 


وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق. 
وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة. 


أحدها: لا ينجس وهو قول أهل المدينة, ورواية المدنيين عن مالك» وكثير من أهل الحديث» وإحدى 
الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل في المفردات وابن المنى وغيرهما. 


. )75 2/5( وللفهارس‎ )26 /١( الفروع‎ )١( 

(؟) اختيارات (5) وللفهارس العامة (؟/ *8”) . 

(؟) الإنصاف /١(‏ 55» 57) وللفهارس العامة (؟/ 8") . 
(:) الإنصاف /١(‏ 47) وللفهارس العامة (9؟/ #«م) .". (5) 


.١‏ 4 *-"ومثله لو ترك العامل حقه في المضاربة أو ترك أحد الورثة حقه أو أحد أهل الوقف المعين 
حقه ونحو ذلك. 
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وعلى ذلك إجازة الورثة. ومثله عفو المرأة أو الزوج عن نصف الصداق قال في المحرر: وإن ل يعرفه ربه 
بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه. 

قال أبو العباس: أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم فظاهر أنه لا يرده» وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة أو 
كالخمس والفيء واحدًا أو يصير مصروفًا في المصالح وهذا قول أكثر السلف ومذهب أهل المدينة, 
ورواية عن أحمد ووجه في مذهبه» وليس للغائمين إعطاء أهل الخمس قدره من غير الغنيمة )١(‏ . 
والمحكوس إذا قطعها الإمام الجند فهي حلال لحم إذا جهل مستحقهاء وكذلك إذا رتبها للفقراء والفقهاء 
وأهل العلم (5) . 

وأما إعارة السلاح والخيل لمن يقرض عليهاء فإن كان ممن يرتزق من بيت المال ويصرفه في غير مصارفه 
الشرعية أو يقصر فيما يحب عليه من الجهاد لم يجز إعانته على المعصية والتدليس والتزوير» وكذلك 
الجندي الذي يسرق النفقة وينفقها في المعاصي والفواحش حتى يبقى لا يمكنه أن يقوم بما يحب عليه. 
وكذلك الذين يكنزون الذهب والفضة. ولا ينفقوتما في سبيل الله أو يتخذون مالاً ينفع للجهاد من 
عرض وعقار حتى لا يقوموا بما يحب عليهم. 


. )١1729 /9( فيه زيادات ف‎ )3"١ 5-717( اختيارات ص‎ )١( 


(؟) اختيارات ص (100) ف (1/ 108 .". (1) 


5 . ه"-"نكاح الملل حرام بإجماع الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر وغيرهم رضي الله عنهم؛ حتى قال عمر رضي الله عنه: والله لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. 
وقال عثمان: لا نكاح إلا نكاح رغبة؛ لا نكاح دلسة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له 
رجل: أرأيت إن تزوجتها ومطلقها لا يعلم أحلها له ثم أطلقها؟ فقال: من يخادع الله يخدعه لا يزالا 
زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها. 
وقد «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا محلل وا محلل له» قال الترمذي: حديث صحيح. 
وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلاً» وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم 
ولا للعرف المطرد تأثيرا. 
وأما الصحابة رضي الله عنهم, والتابعون وأئمة الفتوى فلا فرق عندهم بين الشرط المتقدم والعرف» وهذا 


لاع سيت 
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والنصارى تعيب المسلمين بنكاح المحلل» يقولون: المسلمون قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم زوجته لم 
تحل له حتى تزني. ونبينا - صلى الله عليه وسلم - بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لحم وجمهور 
أئمة المسلمين رضي الله عنهم )١(‏ . 

ولا يصح نكاح المحلل» ونية ذلك كشرطه (؟) . 

وإذا ادعى الزوج الثاني أنه نوى التحليل أو الاستمتاع فينبغي ألا يقبل منه في بطلان نكاح المرأة إلا أن 


تصدقه أو تقوم بينة إقرار على 


)١(‏ مختصر الفتاوى 575 وهو موجز في حكم نكاح الحلل ولأني لم أجد أثر عثمان وابن عباس وغيرهما 
فلذلك استحسنت استدراكها. ف ؟/ .59٠١‏ 


(؟) اختيارات ص 5١9‏ والإنصاف 8/ ١11١‏ ف95/ .59" () 


55. 5-"قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة, 
كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني 
عن مسائل الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه 
فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة» ثم اجتهد في مسائل كثيرة» ورجح فيها مذهب أهل الحديث» 
وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشقء وأما الذين 
كانوا يسألونه مطلقا مثل: الأثرم وعبد الله وصالح وغيرهم فكثيرون. 
وأما حضانة البنت -إذا صارت مميزة- فوجدنا عنه روايتين منصوصتين وقد نقلهما غيرواحد من 
أصحابه» كأبي عبد الله بن تيمية وغيره. 
إحداهما: أن الأب أحق هاء كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه. 
والثانية: أن الأم أحق با. 


قال في رواية إسحاق بن منصورء يقضي بالجارية للأم والخالة حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب 


أحق كحاء وقال ف رواية مهنى بن يحى: الأم والجدة أحق بالجارية حق يتزوج الأبه: 


قال أبو عبد الله في "ترغيب القاصد" وإن كانت جارية فالأب أحق بما بغير تخيير» وعنه الأم أحق بما 
وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك. 


ففي المدونة: مذهب مالك أن الأم أحق بالولد ما ل يبلغ» سواء كان ذكرا أو أنثى» فإذا بلغ -وهو 
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أنثى- نظرت فإن كانت الأم في حرز". )١(‏ 


1 . 07 "أصحاب أحمد, ثم طرد أبو حنيفة قياسه فصحح نكاح الشغار بناء على أن لا موجب 
لفساده إلا إشغاره عن المهر» وهذا ليس مفسدًا. 
وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلفوا الفرق بن الشغار وغيره بأن فيه تشريكا في البضع 
أو تعليًا للعقد أو غير ذلك ما قد بسط ف غير هذا الموضع» وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة» 
وأن الصواب مذهب أهل الممديغة مالك وغيره وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته وعليه أكثر 
قدماء أصحابه: أن العلة في إفساده هي شرط إشغار النكاح عن المهرء وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط 
فيه نفي المهر أو مهر فاسد, فإن الله فرض فيه المهر» فلم يحل لغير الرسول النكاح بلا مهر» فمن تزوج 
بشرط أن لا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بما له 
خضدا غين ساف كها قال "كفا :توا وجل لك ها بوه كلك أن تتكفوا رولك رين خند 
مُسَافِحِينَ» [4؟4/7] فمن طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله وهذا بخلاف من اعتقد أنه 
لا بد من مهر لكن لم يقدره, كما قال تعالى: «إلَا جُتاع عَلَيِكُمْ إِنْ طَلَقْتُُ اليّسَاءَ مَا 4 تَسُوهُنَ أو 
تَفْرِضُوا طن فَريضَ ومبعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَيْهُ وَعَلَى الْمفْرِ در مماعًا الْمغْرُوٍ حَفًا عَلَى الْمُحْسِبِينَ 
* وَإِنْ طلَمْكْمُوهُنَ من قَبْلٍ أَنْ تَسُوهْنٌ وَقَدْ فَرَضَكُمْ طن فَرِيضَةٌ)ك الآية [+7107-5/؟] فهذا نكاح 
المهر المعروف وهو مهر المثل. 
قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع» فإن البيع بثمن المثل وهو السعر أو الإجارة بثمن المثل لا 
يصح بخلاف النكاح. 
وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في البيع» وأما في الإجارة 
فأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يحب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه» في مثل 
ذلكء كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء» أو سكن في". (5) 


6. "-"قال أبو العباس: وقد يقال: اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلفء وللإمام فله 
أن يسقطها وهذا أحسن )١(‏ . 
ولو قيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال لكان متوجها؛ لأنحما أقيما مقام 
الرجل في التحمل. 


)١(‏ المستدرك على جموع الفتاوى وى 
)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى هو” 





وتثبت الوكالة ولو في غير المال بشاهد ويمين وهو رواية عن أحمد 

والإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة بدليل الأمة السوداء في الرضاعء فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - "أن المرأة أخبرته أتما أرضعتهما" فنهاه عنها من غير ماع من المرأة» وقد احتج 
به الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاعء فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما 
صحت الحجة» يؤيده: أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد الفاسد يسوغ للحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته 
لمذهبه (؟) . 


وقال ابن القيم رحمه الله في شهادة الرهن بقدر الدين: إذا اختلف الراهن والمرتمن في قدره فالقول قول 
ار مجعيعه نا لم لكر من لبه ليد عبد الاك وأهل المدينة, معالته الأكتون ومهه 


أرجح» واختاره شيخنا رمه الله 09 ١‏ 


قال الأصحاب: ومن ادعى أنه اشترى أو أتمب من زيد عبده» وادعى آخر كذلكء أو ادعى العبد 
العتق» وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين وإن علم التأريخ» وإلا تعارضتا فيتساقطان أو 
يقتسماه» أو يقرع على الخللاف» وعن أحمل : تقدم بينة العتق. 


.)177 /5( اختيارات (258) ء؛ ف‎ )١( 
.)14757 /5( (؟) اختيارات (55) 2 ف‎ 


(؟) الطرق الحكمية (7١؟)‏ ؛ ف (9/ ؟47) .". (1) 


0 8 "فإذا ثبت أن أول ما خلقه من هذا العالم القلم بطل أن يكون خلق قبله شيئا من هذا 
العالم. 
الوجه العاشر: أن النصوص و«الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين متطابقة 
على ما دل عليه القرآن من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وإن كان العرش مخلوقا قبل 
ذلك. 
وهذا أيضا متفق عليه بين أهل الملل كاليهود والنصارى وهو مذكور في التوراة وغيرها كما ذكر في 
القرآن. 
ولمهذا شرح الله لأهل الملل اجتماع أهل المديئة في كل أسبوع يوما يعبدون الله فيه ويتخذونه عيدا وجعل 
للمسلمين يوم الجمعة الذي جمع فيه الخلق ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أب هريرة أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أتمم أوتوا الكتاب من 


)0 المستدرك على مجموع الفتاوى ١91/80‏ 





قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى 


بعد غد 1 )0( 


٠ .‏ "وَإِذا كَانَ في اليّعْمَة والكرامة هَذَانٍ الْوَجْهَانِ فَهِيَ من باب الأمر وَالشّرْع نعْمّة يحب 
الشكر عَلَيْهَا وَفِ باب القِيقة الْقَدَريّ لى تكن لَذَا الْمَاجِر بها إِلّا فثئَة ومحنة اشتؤجب مَعْصِيّة الله فِيهَا 
الْعَدَاب وَهِي في ظاهر الأمر أن يعرف حَقِيّة الْبَاطِن ابتلاء وامتحان يمكن أن تكون من أسبّاب سعادته 
وجُكن أن تكون من أَسبّاب شقاوته وَظهر يما جَانب الابْتلاء بالمر فَإن الله يَبْمَلِي بالحلو والمر كُمَا قَالَ 
َعَاللَ ونبلوكم بالشَرٌ وَاليْر فمْئَة وإلينا ترجعون وَثَالَ وبلوناهم بِالََنَاتِ والسيئات لُعَلّهُم يرجغونَ 
قمن ابتلاه لله بالمر بالبأساء والياء والبأس وقدر عليه رزقه فيس وَلِك إهانة لَه بل هو ابتلاء إن 
أطاع الله في ذَلِكِكَانَ سعيدا وَإِن عَصَاهُ في ذَلِكِ كَانَ شقيا كما كَانَ مثل ذَلِكِ سَببا للسعادة في حق 


الْأََِْاء وَالْموْمنِينَ وَكَانَ شقاء وسببا للشقاء في حق الكمّار والفجار 
وَقَالَ تَعَالَ وَالصَابرِينَ في البأساء وَالضَرَاء وَحين الْبَأس وَقَالَ تَعَالَ أم حسبتم أن تدْخْلُوا الجنّة وا يأتكم 
مثل الذين خلوا من قبلكُمْ مستهم البأساء وَالضَرّاء وزلزلوا وَقَالَ تَعَالى وَمْنْ حَوْلكُمْ من الأغراب مُتَافِقُونَ 


7 0 ل 0 
زم للف ترفو على". (" 
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00.4 ١4-"وفي‏ حديث زياد بن لبيد الأنصاري )١(‏ لما قال النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هذا 
أوانُ يُرفع العلم". فقال له زياد: كيف يُرفع العلمُ وقد قرأنا القرآنء فوالله لنقرأته ولتُقرئنه أبناءنا ونساءناء 
فقال الي - صَلّى الله عليه وَسَلهَ -: "إن كنثُ لأحسبك من أنقه أهل المدينة, أو ليست التوراة 
والانجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا يُعْني عنهم؟ ". 
وقد قال الله تعالى: (أَيَْمَا تَكُونُوا يُدرَكَكُمْ الْمَوْتُْ وَلَوْ كُنْتُمْ في بروج مُسيّدةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَةٌ يَقُولُا 
هذه مِنْ عِند اله ون تُصِبْهمْ سَْة يَُوُوا هذ من عِنْدِكَ قل كلك من عِنْد لَه كمال هؤلاء لمم لا 
يكَادُونَ يَمْقَهُونَ حَدِيئًا (70)) )١(‏ . 
وقال تعالى: (ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يَفْمَهُونَ (0)) (9) . 
وقال تعالى: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لحم قلوب لا يَفْقّهُونَ با) الآية (5) . 
وفي الحديث (5) : "خصلتان لا تكونان في منافق: حسنٌ سَمْتٍ 


٠١ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/7.‎ )١( 


(؟) جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم 51/١‏ 





)١(‏ أخرجه أحمد (2170/4 25148 )5١5‏ وابن ماجه (5 ١‏ 5) وأبو خيثمة في "العلم" (57) . وهو 
حديث صحيح. وأخرجه أحمد )١17/7(‏ والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص47 من حديث عوف 
بن مالك. وأخرجه الدارمي (55؟) والترمذي (557؟) من حديث أبي الدرداء. وفي حديثهما ذكر 
زياد بن لبيد وسؤاله. 

(؟) سورة النساء: /7. 

)ضور لاقي 3 

(:) سورة الأعراف: 1179. 

(5) أخرجه الترمذي (1/4؟) من حديث أبي هريرة. وقال: هذا حديث غريب. 


وصححه الألباني في "الصحيحة" )١1/(‏ بمجموع طرقه.". )١(‏ 


0208 45-"وفيها قولّ شاذ أنه يتمٌ أعمالَ الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار» يُروَى عن الأوزاعي 
والمزني» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. 
والصواب ما عليه الجمهور» كما نُقِلَ عن الصحابة» ولأن الله إنما أمر بمذه الأعمال من وقف بعرفة 
فقال: (فَإِدًا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الحرام وَاذْكُرُومُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْثُمْ من قَيْله 
لّمِنَ الَالِينَ )١154(‏ ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسْ وَاسْتَغْفِرُوا اله إن اللّهَ غَقُورٌ رَحِيمٌ )١99(‏ فَإِدَا 
قَصَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرَكمْ آباءكُمْ أو أَشَدَّ ذِكراً) )١(‏ الآية. وإذا كان إنما أمر بذلك من 
أفاض من عرفات» فمن فاته الحج لم يُفِضٍ من عرفات» فلا يؤمّر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين 
الصفا والمروة إنما يكون تابعًا للطواف بالبيتء فلا يُفعَلُ إلا بعدّه» فمن لم يَطُّنْ بالبيت لم يَطْْفْ بالصفا 
والمروة. 
وأعظم أعمال الحج الوقوفٌ والطواف, وهما ركنانٍ في الحج باتفاقٍ العلماء» وهذا من جنس السكون» 
فصل 
فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة» فعليه الإحرام بالسنة المستفيضة واتفاقٍ العلماء» كما قال 
ابن فيان فق الخيريت التقق عليه 1 :قال وثت لأهل المدينة اليش وأفل بالقنا لجاز 
وأهل ند قراء وأهل اليمن يلملم» وقال: 'هنّ لنّ ولكل آتِ آتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو 
العمرة» ومن كان دُونَ ذلك 


(1) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ١15/١‏ 





.50.-194 سورة البقرة:‎ )١( 
00 ١/١( ومسلم‎ )١577( (؟) البخاري‎ 


بحم #ود"افقل اسعدل امد على يطلاة ديت البثّة هذا الحديث الذي فيه أنه :طلفنيا كلوقه 
وقال: أهل المدينة يسكون من طلى ثلاكًا البعة وهذا يدل عل ثبوت الحديث عند وكذلك ثيقه غيزه 
ف الخفاة: 
وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجهٍ آخرء كلاهما موافق لحديث طاووس 
فلن وألخن كال يعارض ديق طارون سدية قاطية بعت قبن أذ نيديا طلتيا فلذذا وفوف وكا 
أحمد يروي )١(‏ جمع الثلاثِ جائراء ثم رجع عن ذلكء وقال: تدبرث القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو 
رجعي. واستقرٌ مذهيّه على ذلك» وعليه جمهورٌ أصحابه. وتبين أن حديث فاطمة إنما كانت ثلاث 
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متفرقاتٍ لا مجموعة. فإذا كان قد ثبت حديثان عن النبي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّ من جمع ثلاث 


م يلزه إلا واحدة» وليس عن النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ما يخالف ذلك» بل القرآن يوافق ذلك» 
والنهي عنده يقتضي الفساد» فهذه النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه إل 
واحدة» وعدوله عن القول بحديث ركانة وغيره كان أولى» لما تعارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث» 
وكان ذلك يدل على النسخ, ثم إنه رجع عن المعارضة. وتبيّن له فسادُ هذا المعارض وأنَّ جمع الثلاث 
لا يحوز» فوجب على أصله العمل بالنصوص السالمة عن المعارض» ولكن علل حديث طاووس بفتيا 
ابن عباس بخلافه» وهذه علة في إحدى الروايتين عنه. 

وأما ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه فذلك لا يقدح في العمل بالحديث» لاسيما وقد بِيّن ابن عباس 


)01 5 المامش: '"لعلة ا ده 


30. 5 -"مِنَهُمْ انق عقو قييًا) +1)١(‏ كذلك ابي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ للأنصار 
اثني عشرٌ نقيبًا على عدد ثُقّباءٍ مُوسى (؟) . وكذلك قال النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لأصحابه 
عام حُنَين لما أطلقَ لموازنَ السبي فقال: "لِيَرْقَعْ لنا عُرَفَاوّكم مَنْ طَيِّب ممن ل يُطَيّب" (7) . وكان العسكرٌ 


اثبى عشرٌ ألمًا. 


٠١5/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 
70/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس‎ )١( 





وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يُعَرْقُونَ العُرفاءَ ويُتَقِبُون التقّباء» ليُعرَفُوهم بأخبار الناس» ويُتَقبُوا عن 
أحوالهم. فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنة وكلام السلف. 

وأما من جَعَلَ لأولياء الله تُقباء هم» اثنا عشرّء أو جَعَلَ الْحَضِرٌ نقيب الأولياء» فهذا باطلء فإِنَ أولياء 
الله لا يَعْرفٌ أعياتحم على التفصيل أحدٌّ من البشرء لا نّ ولا غيرُ ننّ. وقد كان على عهد النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمدينته مؤمنون (4) ومنافقون» وقد قال الله له: (وَيمَنْ حَوْلَكُمْ من الْأَغْراب 
طن رز 173 مَرَدُوا عَلَى البَمَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ تن تَعلَمُهُم) (5) . 

وإذا لم يَقع التمييزٌ بين هؤلاء وهؤلاء خير الخلق» فغيزه 


.١7 سورة المائدة:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في "المسند" (470/7) من حديث كعب بن مالك. وذكر ابن هشام في "السيرة"‎ 


49/١(‏ 5 45 4) أسماءهمء فراجعه. 


0 أخرجه البخاري (0/8؟25 458514٠.‏ 755.8, 9817 4519 )من حديث عروة عن 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(54) تكررت "مو" في الأضل. 

)١( .".10١ سورة التوبة:‎ )5( 


3 ه:-"/وإن قال: إن أهل الأرض إذا احتاجوا إلى شئ ذَعَا الله فيُعطِيه بدعائه» كان هذا من 
نمط الذي قبله» فإنه قد عُلِم أن الله يجيب دعوةً المضطر إذا دعاه وإن كان كافرّاء فإذا كان المشركون 
يدعون الله بلا واسطة فيُجيبٍ دعاءهم. فالمسلمون الذين هم عبادُه أولى. وقد يدعو الله بدعاءٍ لم يعلم 
به أحد من البشر. 
فإن قيل: ذلك الغوثُ يطلع على أسرار قلوب العباد. كان هذا القول أظهرٌ في الكفر والفساد, فسَيّدٌ 
ولد آدم يُظهِ على شئ ويجيب عليه أشياء. وقد قال له: (وَيمّنْ حَوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابِ مَُافةُ 
أل الْعدِيَ مرذوا على الاي لا تغلفهع تحن تخلفهة) )١(‏ . 
وقال: (ثُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي حَرَائِن الله ولا غلم الْغيْب) (؟) . وقد رُمِيّتْ أم المؤمنين بالإفك وأخفئ 
عنه أمزها مدَّة يما كان في ذلك له من المحنة» تعظيمًا لأجره ورفعًا لدرجته. 
وكذلك لما جاء قوم رَكُوَا بني أرق الذين كانوا قد سرقوا طعامٌَ جارهم ودَرْعهء ظَن صدّق المرَكين ودفع 

عن المتهيين» حتى أنزل الله تعالى: (إنَا أَنْرَْنَا إِلَِكَ الكِتّاب بِالَْقّ لِنَحْكُمَ ب ين النَاسِ بعَا أَرَاكَ اللّه) () 
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.١٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 
.6٠ سورة الأنعام:‎ )؟١(‎ 
سورة القساءة-ه+ 1. .وسيب اتروفا الذي اغتار إليه اللوللق» الخرسه الترمذي (4©) والجاكم في‎ )6( 


"المستدرك" (85/4+- 88؟) من حديث قتادة بن النعمان. وانظر تفسير الطبري (5/5 ١١‏ وما 


بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم -". )١(‏ 
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مسن انو اوميانيها لروههانو ليها كها قسن يذلاك 0١9‏ رفول للدت صل الاغته وسلدت, 
والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنما (؟) قول زيد» وقد رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه 
حكم بماء عل بذلك من عَمِلَ من أهل الملديغة وغيرهم؛ كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة» 
وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من الفرائضء» لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له» وإن 
كان قد خالمّه من هو أفضل منه من الصحابة» وإن كان النص والقياس مع من خالفه. 
وبعضهم يحتج لذلك بما رُوي عن النبي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أنه قال: "أفرضّكم زيد" (*) . وهو 
حديث ضعيف (4) لا أصل له. ولم يكن 


(1) "بذلك" ساقطة من س. 

(١‏ ني ل 78 2 ص 

(؟) أخرجه أحمد (0185/79 )١8١‏ والترمذي (17/41") والنسائي في "السئن الكبرى" (7//5ات 78) 
وابن ماجه (4 )١5‏ وابن حبان -١51١9 2775١7(‏ موارد) والحاكم ف "الستدرك" 49970 )عن طرق 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة من أنس. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" (79/9) : "وقد أعِل بالإرسال» وسماع أبي 
قلابة من أنس صحيح, إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي 
قلابة في العلل» ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكرٌ أبي عبيدة» والباقي 
مرسل". وصححه الألباني في "الصحيحة" (5 )١5١7‏ » وذكر له شواهد» وتكلم عليها. 





5( 17 "حذيك حلنة لاا )0( 


5. 7 -"فإذا كان النبي ا الل غانه وم - قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجدّء 
ويسرجون عليها الضوء» فكيف يَستجلٌ مسلم أن يجعلَ هذا طاعةً وقربة؟ 
وفي صحيح مسلم )١(‏ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعتي رسولٌ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اوري اج اوري ازا وزو ا !ا لطعت 
وثبت عن النبي حون الله عاق وه - أنه قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد" (؟) . 
وقال: "لا تعخذوا قبري عيدًاء وصلُوا ليح حيثُما كنت فإن صلاتكم تبلغني" (7) . 
فنهى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عن الاجتماع عند قبره» وأمرٌ بالصلاة عليه في جميع المواضع» فإن 
الصلاةً عليه تَصِل إليه من جميع المواضع 
وهذه الأحاديث رواها أهل بيته» مثلٌ على بن الحسين عن أبيه عن جدّه علي» ومثل عبد الله بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب؛ فكانوا هم وجيراتمم من علماء أهل المديئة ينهون عن البدع التي عند 


-قال الألباني في "الضعيفة" )١١(‏ : ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح باذام ضعيف عند جمهور 
النقاد» ولعن المتخذين عليها السرج ليس في الأحاديث ما يشهد له؛ فهذا القدر من الحديث ضعيف»: 
وباقي الحديث ورد من طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 

(1) برقم (955) . 

)١(‏ أخرجه أحمد (55/7؟) والحميدي في "مسنده" )٠١75(‏ عن أي هريرة بسند صحيح. 

(*) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في لأفضل الصلاة على النبي" )٠١(‏ وغيره عن علي بن 
سيق عن اساعع عدر انر الذي الستاجد" ع + 0 


ه.”. مع -"ذلك» بل يعبدون الله وحده لا شريك له مخلصين له الدينَ كما أمر اللدية ولد 
ويَعْمُرونَ بيوت الله بقلويهم وجوارجهم من الصلاةٍ والقراءةٍ والذكر والدعاء وغير ذلك؛ فكيف يل 
للمسلم أن يَعدِلَ عن كتاب الله وشريعة رسوله وسبيلٍ السابقين من المؤمنين» إلى ما أحدنّه ناسٌ آخرون» 
إِمَا عمدًا وَإمّا خطا؟ 


فخُوطِب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ» 
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المخالفة للكتاب والسنة» ليس للمسلم أن يُعِين عليهاء هذا إذا كانت القبورٌ صحيحةً» فكيف وأكثرٌ 
هذه القبور مطعونٌ فيها؟ 


وإذاكالت هلاه البذوة للقبور معضية قد قن الله بحدها ورسو له واللومنوة السارقوةء ققد قال المت 


على الفا وقاد تم "مَن نَذَرَ أن يطيع الله فليْطِعْه ومن نَذّر أن يَعصِي الله فلا يَعْصِه" )١(‏ . 
وقال - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: "كفارة النذر كفارة يمين" (؟) » وهذا الحديث في الصحاح. 


فإذا كان النذرٌ طاعدةً لله ورسوله» مثل أن ينذرَ صلاةً أو صومًا أو حجًا أو صدقةً أو نحو ذلكء فهذا 
عليه أن يَفِيَ به؟ وإذا كان النذرٌُ معصيةًٌ -كفرًا أو غير كفر - مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند» 
ومثلما كان المشركون ينذرون لآلحتهم» مثل اللات التي كانت بالطائف, والعْرّى التي كانت بعرفة قريًا 
من مكة» ومناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجازء 
كانوا ينذرون لها النذور» ويتعبدون هاء ويتوسّلون 


(1) أخرجه البخاري (5595: )11٠٠١‏ عن عائشة. 


(؟) أخرجه مسلم )١54(‏ عن عقبة بن عامر.". 0١(‏ 


50 8-"الأخرى» وإما أن تحاربماء والمسالمةٌ خير من محاربة يزيد ضرثها على ضرر المسألة. وهذا 
ما تختلف فيه الآراء والأهواء. 
قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد عليء وكان عدلاً ول يتقدم بيعتّه بيعةٌ أخرى لإنسانٍ حئ» 
وقام عليه من دوته أن قتال الآخر واجبٌ. 
قلت: ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يُنَقّل عنهم, ولا وقع هذا في الإسلام؛ إلا أن يكون في قصة 
علىّ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر علماء الصحابة لم يَرُوا القتال مع واحدٍ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث؛» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف 
ولقلق: 
وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية» هل تحوز إمامة غير علويّ أم لا؟ وإن 
كنا مُخَطّئِين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول» وأن الإمامة لا تتعدى فِهْر بن مالك» 
وأنما جائزة في جميع أفخاذهم, ولكن لم يكن بذ في صفة الإجماع الجاري عند الككّ ثما ذكرنا. 
قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. 
فلا معنى لإدخالٍ الزيدية في الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه "الملل والنحل" )١(‏ نزاعًا في 
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ذلك» وأن طائفة ادّعت النصّ على العباس» وطائفة ادَّعت النصّ على عمر. 
قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر. 


)( .". )70/4( "الفصل"‎ )١( 


م ٠‏ -"وللب تعاهدّه عندها وأدبّه وبعثّه إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند الأم. 
قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المديغة كما كان ان 
إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموق عن مسائل 
الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه» فإنه كان قد 
تلك المسائل أحمدٌ وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه 
مطلقًا -مثل الأثرم وعبد الله وصالح وغيرهم- فكثيرون. 
وأما حضانة البنت إذا صارث مميّرَةَ فوجدنا عنه روايتين منصوصتين» وقد نقلهما غيدُ واحدٍ من أصحابه؛ 
كاي عبد الله ابن تيمية وغيره: 
إحداهما: أن الأب أحقٌ بماء كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه. 
والثانية: أن الأمَّ أحق بما. 
قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضّى بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب 


أحقٌّ بما. 


وقال في رواية مهنا بن يحى: الأَمٌ والحدة أحق بالجارية حتى يتزوّج الأب. 


قال أبو عبد الله في "ترغيب القاصد": وإن كانت جارية فالأب أحقٌ بما بغير تخيير» وعنه: الأمّ أحقٌ 


كما حتى تحيض.". ف 


4 ١--"وينعقد‏ النكاح لازمًا بدون حصولٍ غرض المشترط. فألزموه ما لم يلتزمه ولا ألزمّه به 
الشارع» ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار ونحوه ما شط فيه نفئ المهر» وصححوا نكاح التحليل 
لازمًا مع إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك. 
وقد ثبت في الصحيحين )١(‏ عن عقبة بن عامر عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - أنه قال: "إن 





أحقٌّ الشروط أن ثُوفوا به ما استحللتم به الفروج". فدك النصٌّ على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى 
منه بالوفاء بالشروط في البيع» فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدوتماء بل إما أن 
يَبَطّل العقدٌء وإما أن يثبت الخيارٌ لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط» فكيف بالشروط في 
النكاح؟. 

وأصلْ عمدتهم كون النكاح يصحٌّ بدون تقدير الصداقء كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فقاسوا 
النكاح الذي شُرِطٌ فيه نفئ المهر على النكاح الذي ثُرِكَ تقديرُ الصداقٍ فيه» كما فَعَل أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد. ثم طَرّد أبو حنيفة قياسّه» فصحّح نكاح الشغار بناءً 
على أن لا مُوجب لفساده إلا إشغاره عن المهر» وهذا ليس مفسدًا. 

وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلُّوا الفرق بين الشغار وغيره بأن فيه تشريكا في البْضْع 
أو تعليقًا للعقد أو غير ذلك؛ ما قد بُسِطٌ في غير هذا الموضع (5) » وبُيّن فيه أن كل هذه فروق غيرُ 


مؤثرة» وأن الصواب مذهب أهل امدينة مالك وغيره» 


. )١514( ومسلم‎ )ه١5١‎ ,7171١( البخاري‎ )١( 
)١( .". وما بعدها)‎ ١5 انظر "مجموع الفتاوى" (0٠/174؟) و"نظرية العقد" (ص‎ )١( 
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65 -"وقد روى مسلم في "صحيحه" )١(‏ عن أبي موسى عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 
أنه قال: "النجومٌ أُمَنَة لأهل السماءء فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماءً ما توعد» وأنا أَمَنَة لأصحابيء فإذا 


دَّهَبَتْ أتى أصحابي ما يُوعدون» وأصحابي أُمَنَة لأمتي فإذا ذهبث أصحاي أتى أمتي ما يوعدون". 
وكان كما أخبر النيمٌ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. فإنّه لا توفي ارتدّ كثير من الناس» بل أكثر أهل البوادي 
ارتدُواء وثبت على الإسلام أهل المدينة ومكة والطائف, وهي أمصار الحجاز التي كان لكل مصر 
طاغوت يعبدونه من الطواغيت الثلاثة المذكورة في قوله: (أَرَأيتُمْ اللّاتَ وَالْعْيَى )١9(‏ وَمَنَاَ التَلِئَه 
الْأُخْرَى (١؟)‏ الك الذّكز وله الأنقى (١؟)‏ تلك إِذّا قِسْمَةٌ ضِيزى (7؟)) )١(‏ . 

فكانت اللأت لأهل الطائف, والعُزى لأهل مكة: وَمَنَاة لأهل المدينة, حتى أذهب الله ذلك وغيره من 
الشرك برسوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فلما ارتدٌ مَن ارتدٌ عن الإسلام وقَعَ في أكثر المسلمين خوف 
وضَّعْفء فأتاهم ما يُوعَدونء فأقام الله أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه وجعل فيه من الإيان واليقين» 
والقوٌةٍ والتأيبد» والعلم والشجاعة, ما ثبَّتَ الله به الإسلامَ» وقمع به المرتدين» حتى عادوا كلهم إلى 
الإسلام» وقتل الله مُسَيْلِمَةَ الكذّاب المتنبي المدّعي للنبوة» وأقر جاحدو الركاة بما. 
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ثم شرع في قتال فارس والروم: ا مجوس والنصارى» ففتح 


. )55171( برقم‎ )١( 
)١( .".55-1١9 سورة النجم:‎ )١( 


.3١‏ +ه-"في أهل البدع المطلة. فإن مذهب الإمام الأعظم مالك بن أنس -إمام دار الهجرة ودار 
السنة» المدينة النبوية التي سُنَتْ فيها السئن» وشُرِعَتْ فيها الشريعةٌ» وخرج منها العلم والإيمان- هو من 
أعظم المذاهب قدرّاء وأجلها مرتبة. حتى تنازعت الأمّة في إجماع هل هو حجةٌ أم لا؟ وم 
يختلفوا في أن إجماع أهل مدينة غيرها ليس بحجة. والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء الراشدين أبي 
بكر وعمر وعثمان, فإن أمير المؤمنين عليًًا -رضي الله عنهم- انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن 
النى - على الله عَلَيْه وَسَلَّه - كالصاع وتَرْكِ صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباغها. 
وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مُرجّحٌ على اجتهادٍ غيرهم, فيجُح أحدٌ الدليلين 
ره سر الرإلة. 
وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محققى أصحابه. 
وكان لمالك بن أنس -رحمه الله- من جلالة القدر عند جميع الأمة» أمرائها وعلمائها ومشايخها وملوكها 
وعامتهاء من القدر مالم يكن لغيره من نظرائه؛ ولم يكن في وقته أجل عند الأمّة منه. وقد رُوي حديثٌ 


نبو )1( 3 لبون به. ومن جاء بعده من الأئمة - رحمهم الله- 


)١(‏ أخرج أحمد (؟/99١)‏ والترمذي (580؟) عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلَّمَ -: "يُوشِك أن يَضرب الناسن آباطً المطئ في طلب العلم؛ فلا يجدون عالما أعلمَ من عالم المدينة". 


قال الترمذدي: هذا حديث سين .صحيح. ثم نقل تفسيره بمالك وغيره. '". 0( 


.”0١‏ 4 ه-"مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيمًا لأصوله وقواعده؛ ومتابعة 
له فيها. وهم متفقون على أن مذاهب أهل المدينة رأيًا ورواية أصخّ مذاهب أهل المدائن الإسلامية في 
ذلك الوقت. 
وكيف يستجيرٌ مسلم يُطلِقُ مثل هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على 


١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس ههه‎ )١( 
7177/5 (؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس‎ 





صلاة بعضهم خلفَ بعضء مع تنازعهم في بعض فروع الفقه» وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها. 
ل 0 
جنس أهل البدع والضلال الذين قال الله فيهم: (إِنَ الَِينَ َبَقُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا شيعا لشت مِنْهُمْ في 
شَيْءِ) )١(‏ » وقال الله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللو غنيك ولك ترقا 0ح وقال عال: :له تكوترا 
كَالذِينَ تمرَقُوا واحْمَلقُوا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمْ الْميََات) (؟) » إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة 
التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 
ودلْتْ نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولح الأمر -إمام الصلاة والحاكمء وأمير الخرب 
والفيء» وعامل الصدقة- يُطاعٌ في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن يُطيعَ أتباعه في مواردٍ الاجتهاد 
بل عليهم طاعيّه ئي ذلك وتَرْكُ رأيهم لرأيه فإن مصلحة 


.١59 سورة الأنعام:‎ )١( 
.١٠١* (؟) سورة آل عمران:‎ 


0 سؤزة ال سمران م ا 


51. هه-"وأيضًا فالمسلمون يوم أحُد كانوا نحوًا من رُبْع العدو؛ فإن العدو كانوا ثلاثة آلاف أو 


نحوهاء وكان المسلمون نحو السّبعمائة أو قريبًا منها. 

وأيضًا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بِقَّذْرهِم مرٌات» فإِنَ العدوٌ كان أكثرٌ من عشرة آلاف. وهم 
الأحزاب الذين تَحرّبوا عليهم من قريش وحلفائها وأحزايما الذين كانوا حول مكة وغَطّفان وأهل نجد, 
والتهرد الذيق كوا العهد وقم :بدو قريظة بجيراة لمم كان السلبرة الدية دوق الكلفنك. 
وأيضًا فقد كان الرجل وَحْدَهُ على عهد النبي تملك الل عاك ل - يحم على العدو يمَرَأى من 
البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه - ويتغمسُ فيهم» فيُقَائل حتى يُفْتل. وهذا كان مشهورًا بين المسلمين 
على عهد النبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - وخلفائه. 

وقد روى البخاري في صحيحه )١(‏ عن أي هريرة قال: بَعَتَ رسولٌ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
عشرةً رَمْطٍ عَيْنَاه وأمّرَ عليهم عاص بن ثابتٍ الأنصاريّ جَدَّ عاصم بن عمر بن الخطاب» فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بالَدأَةٍ بين عُسْفَانَ ومكة ذَُكِرُوا لحي من هُذْيلٍ يُقال لهم بَنُو لمِيَانَ فنَهَدُوا إليهم بقريب 
من مائة رجلٍ رام -وفٍ رواية: مائتي رجل- فاقْتَفوا آثاتهم؛ حتى وجدوا مأكَلّهم التمر في منزل نزلوه 


فقالوا [هذا] عَرُ يَثْرب. 


7177/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير :نمس‎ )١( 





فلما أحسّ بحم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع -وثي رواية إلى فَذْفَدِ أي إلى مكان مرتفع- فأحاط 
بهم القومُ فقالوا حم: 
)١(‏ برقم (4 7٠٠١‏ ومواضع أخرى) .". (0) 


ع "جد به السيرُ أُخَرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزلٌ يجمع بينهماء وكذلك إذا جد به 
السسّيرُ جمع بين المغرب والعشاءء وكذلك يجمع في سفره إذا جد به السير» كما فعل بمزدلفة. وكذلك 


ثبت في الصحيح )١(‏ من حديث أنس عنه أنه كان إذا ارتحل قبل أن تَرِيعَ الشمسن آخَرَ الظهرّ إلى 
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وقت العصرء ثم نزلَ فصلأهما جميعًا. وثبت في الصحيح )١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلّى 
بالمدينة سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًاء أراد بذلك أن لا يحرج أمته. وثبت في الصحيح (7) من حديث معاذ 


أنه جمعٌ في غزوة تبوك جْنْعَ التأخير. وروى أبو داود (4) وغيره بإسنادٍ حسن جّنْعَ التقديم من غير طريق» 
فنّه الذي أنكر عليه» وكان هذا موافمًا لجمعه بعرفة» وجمعٌ التأخير أشهرٌء وقد رُوِيَ عنه أنه كان يجمعٌ 
بالمدينة بالمطر, كما ادل بذلك من حديث ابن عباس (ه) . 

وكان سلف أهل المديئة يجمعون بي المطر بين المغرب والعشاءء ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابة 
مُقرّين ل هم على ذلكء مع أن الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم» [ كما أنكروا عليهم] 
لما أَذّنوا للعيدء وأنكروا عليهم لما قدّموا الخطبة في العيد وا أخرجوا المنبر لصلاة العيدء بل وأنكر ابن 


عمر قنوتهم في الفجر وغير 


. )72١4( ومسلم‎ )١١١1١( البخاري‎ )١( 

(كاسسلم 00 

. )2١5( مسلم‎ )0( 

(4) في سننه: باب الجمع بين الصلاتين. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )١54/١(‏ ومن طريقه مسلم )7١5(‏ وأبو داود )١١١١(‏ والنسائي 
(550/1) . قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.". )١(‏ 


781١/8/9 جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس‎ )١( 
771/5 (؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ 





5 1”. 7ه -"وكذلك إدراك التيس صورة الشاة» وكذلك إدراك الإنسان شعار صديقه وعدوه» مثل 
إدراك كل من الطائفتين المقتتلتين شعار الأخرى المسموعة بالأذن» كالشعائر المتداعي بماء والمرئية» 
كالرايات المرئية هي أنغياً مما يدرك بالحسء ويستدل بما على الولاية والعداوة التي ليست بمحسوسة» 
بل هي في الأشخاص المحسوسة. 
ففي الجملة ليس من شرط الصورة الوهمية عندهم أن يدركها الوهم بلا توسط شيء محسوسء بل لا 
تدرك تلك المعاني إلا في الأشياء المحسوسة: ولا بد أن تدرك تلك الأشياء المحسوسة فيكون الوهم مقارناً 
للحسء لا بد من ذلك وإلا فلو أدرك الوهم ما يدركه مجرداً عن الحس لكان يدرك ما يدركه لا في أعيان 
محسوسة؛ فلا بد أن يدرك بباطنه» وهو القوة المسماة بالوهم عندهم, وبظاهره» وهو الحس: ما في المدرك 
من الأمر الباطن» وهو المعنى كالصداقة والعداوة» والظاهرء وهو الشخص الذي هو محل ذلك. 
وعلى هذا فميل كل جنس إلى ما يناسبه في الباطن هو بسبب إدراك هذه القوة» كما يتفق في المتحابين 
والمتباغضين والمتحابون قد يكون تحابهم لاشتراكهم في التعاون على ما ينفعهم ودفع ما يضرهم, كما 
يوجد في أجناد العساكر, وأهل المدينة الواحدة» وأهل الدين الواحد» والنسب الواحد ونحو ذلك.". 
00 


1"”. مه -"اللاات لأهل المدينة, والعزى لأهل مكة, ومناة الثالثة الأخرى لأهل الطائف. 


وهذه كلها مؤنثة» كما قال في الآية الأخرى: ##إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا 
مريدا» . 

وهذه جعلوها شركاء له تعبد من دون وسموها بأسمائه مع التأنيث» كما قيل: إن اللات من الإله 
والعزى من العزيز» ومناة من مني يمنى إذا قدرء وكانوا يسمونها الربة» وهم سموها بحذه الأسماء التي فيها 
وصفها لما بالإلحية والعزة والتقدير والربوبية» وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بما من سلطان» 
أي من كتاب وحجة: فإن الله تعالى لم يأمر أحداً بإن يعبد أحداً غيره» ولم يجعل لغيره شركاء في إيته. 


0.5 وه "وأصْحاب هذا القّوْل الّذِي هُوَ ول الجُمْهُور يَقُونُونَ من دخل هُوَ أو أَبَوَاهُ أو جده في 
دينهم بعد التّسخ والتبديل أقرّ بالجزية سَوَاءء دخل في رَمَاننَا هذا أو قبله وَأَصْحَاب المَوْل الآخر يَقُونُونَ 
مَتى علمئًا أنه لم يدُخل إِلّا بعد النّسخ والتبديل ل تقبل مِنْهُ الزْيّة كُمَا يَقُوله بعض أَصْحَاب أحْمد مَعَ 


57/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
757/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





/ 


صْحَاب الشافِعِي وَالصُوَاب قول الحُمْهُور وَالدَلِيل عَلَيْهِ من وُجُوه 
أحدها أنه قد ثبت أنه كان من أؤلدد الأنصار جماعَة تمودوا قبل مبعث النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم بِقّلِيل 
كما قَالَ ان عَيّاس أن الْمَرْآة كانت مقلاتا والمقلات الي للا يعيش نا ولد كثيرة القلت والقلت الْمَوْتَ 
والحلاك كُمَا ياقل امْرَأة مذكار ميناث إذا كانت كثيرة الْولادّة للذكور وَالْإناث والسما الكثيرة الْمَوْت 
قَالَّ ابْن عَنّاس فَكَانَت الْمَرْأة تنذر إن عَاشَ كنا ولدان تَجْعَل أحدهما يَهُودِيَا لكون الْيَهُود كَانُوا أهل علم 
وكتاب وَالُعرب كَالُوا أهل شرك وأوثان قَلَمًا بعث الله مُحَكدًا كان جماعة من أؤلاد الْأنْصّار تمودوا قُطلب 
آباؤغم أن يكرهوهم على الْإِسْلام فَأَنْل الله تَعَالَ لا إِكرَاه في الدّين قد تبين الرشد من الغي الآية 
فقد تبت أن هَوْلَاءٍ كَانَ آباؤهم موجودين تهحودوا وَمَعْلُوم أن هذا دُخول أَنْسِهِم 3 الْمَهُودِية قبل 
الإسْلام وَبعد مبعث الْمَسِيح صلوّات الله عَلَيْهِ وَعَذًَا بعد النسخ والتبديل وَمَعَ مَعَ هَذًَا تمى الله عر وجل 
عن إِكُراه هوْلَاءِ انين تمودوا بعد النّسخ والتبديل على الْإسْلام وأقرهم بالجزية وَهَذّا صَرِيح في جُوَاز 
عقد الّمّة لمن دخل بِنَفسِهِ في دين أهل الكتاب بعد النّسخ والتبديل عل أن هَذَا الل هُوَ الصّوَاب 
دون الآخر 
وَمَتى نبت أنه يعقد لَهُ الذَّمّة نبت أن الْعبْرة بِنَفسِه لا بنسبه وأنه باح دييكته وَطَعَامِه بِايّقَاق الْمُسلمِين 
إن الْمَانِع لدَّلِكِ لم منعة إِلّا باء على أن هذا الصف لَيْسُوا من أهل الكتاب قلا يدُخلُونَ تإذا تت 
ِنَصّ السّنة نحم من أهل الكتاب دخلُوا في الخطاب بلا نزاع 
الْوَجْه التَِنِ أن جماغة من الْيَهُود الّذِين كَابُوا بالْمَدِيئَةٍ وحوها كَانُوا عربا ودخلوا في دين الْيَهُود وَمَعَ هَذًا 
قلم يفصل النَِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في أكل طعامهم وحل نِسَائِهِم وإقرارهم بالذّمةٍ بين من دخل أَبَوَاهُ 
بعد مبعث عِيسى عَلَيْهِ الام ومن دخل قبل ذَلِك ولا بين الْمَشْكُوك في تفسه بل حكم بي الْجَمِيع 
حكما وَاجِدًا عَاما مَعلم أن التّْرِيق بين طَائِقة وَطَائِقّة َجعل طَائِقٌة لا تقر بالجزية وَطَائِمَة تقر ولا تُؤكل 
دَبَائْحهم وَطَائِقُة يقرونَ وتؤكل دَبَاحهم تفرِيق لَيسَ لَهُ أصل في سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَسلم 
التَّابتَة عَنهُ 
وقد علم من التَْل الصّحِيح المستفيض أن أهل الْمَِيتَةَ كان فيهم يهود كثير من ارب وَغْيرهم من بني 
كتائّة وحمير وَغَيرمًا من الْعَرَب وَيمَذَا قَالَ النِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم لِمعَاذ لما بَعنه إِلَ اليمن". )١(‏ 

5.020202.7-"وكل ما خرج عن دَغْوَة الإِسْلام وَالقُوّآن من نسب أو بلد أو جنس أو مَذْهَب أو طريقّة 
فَهُوَ من عزاء الجَاهِلِيّة بل لما الختصم رجلانٍ من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصّار قَقَالَ الْمُهَاجِرِي يا للمهاجرين 


وَقَالَ الْأنْصَارِيَ يا للْأَنْصّار قَالَ النِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 


٠٠/٠ دقائق التفسير‎ )١( 





أ 


ِدَعْوَى الَاهِلِيّة وأنا بين أظْهركُم وَعَضب لذَّلِك غَضبا شدِيدا 

وأما السّارِق قيجب قطع يده اليُمْى بالكتاب وَالسّنة وَالِْجْمَاع قَالَ الله تَعَاى إوَالسسَارق والسارقة فَاقْطُعُوا 
أَيْدِيهِمًا جَرَاء يما كسبا نكالا من الله وَاللهِ عَزِيز حكيم فَمن تاب من بعد ظلمه وَأصّلح فَإِن الله يَتُوب 
عَلَيْهِ إن الله غَفُور رَحيم4 ولا يجوز بعد تُبُوت الحَد بالِْيْنَِ أو بِالْإقْرَارٍ تأخيره لا بحبّس ولا مَال يفتدي 


اش 


به ولا غَيره بل تقطع يده في الْأَؤْقَات المعظمة وَغَيرهَا فَإن إِقَامَة الخد من الْعِبَادَات كالجهاد في سَبيل الله 
َينْبَفِي أن يعرف أن إِقَامَة الحّد لا تَأَخُذْةٌ رأفة في دين الله فيعطله ويكون قّصده 3 الخلق بكف الئاس 
عَن الْمُنْكَرَات لا شِفَاء غيظه وَإِرَادَة الْعلُوْ على الخلق بَنزلّة الْوَاِدِ إذا أدب وَلّده فَإِنَهُ أو كف عَن تأيب 
وَلّده كُمَا تُشِير به اذم رقةاورافة لفسيك الولد لعا يؤدبه رَحْمَة يه وإصلاحا لحاله مَعَ أله زوة ويوثر أن ل 
يحوجه إِلَ تويب وعنزلة الطَّيب الَّذِي يشْقِي الْمريض الدَوَاء الكريه وعنزلة قطع الْعُضُو المتآكل والحجم 
وَقطع الوق بالقضاة فتىو نحو ذَلِك بل مَنْزِلّة شرب الْإنْسَان الدَّوَاء الكريه وَمَا يدُخلة على تّفسه من 
الْمَشَقَّة لينال به الرّاحَة 
فَهَكَدَا شرعت الحُدُود وَهَكدًا يَنْبَغِي أن تكون نيّة الْوَايي في إِقَامَتَهَا فَِنَّهُ مَتى كَانَ قصده صّلاح الرّعية 
وَالنَهْي عَن الْمُنْكرات ببجلب الْمَنْفَعَة م وَدفع المضكة 5 عَنَهُم وآبتغي بذلك وَجه الله تَعَالٌ وَطاعَة أمره 
ألان الله لَهُ الْقُلُوب وتيسرت لَهُ أسبّاب الُيْر وَكَفَاهُ الْعقُوبَة البشرية وقد يرضى الْمَحْدُود إذا أَقَامَ عَلَيْه 
الخد وأما إذا كَانَ عَرَضْه الْعْلُوَ عَلَيْهِم وَإِقَامَة رياسته ليعظموه أو ليبذلوه لَهُ مَا يريد من الْأَمْوَال انعكس 
عَلَيْهِ مَفُصُوده ويروى أن عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله عَنهُ قبل أن يَلِي الخلاقّة كَانَ نائبا للوليد بن عبد 
الملك على مَدِيئَة النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ قد ساسهم سياسة صَالجَة ققدم الحجّاج من الْعرّاق 
وقد سامهم سوء اْعدَابِ فَسََلَ أهل الْمَدِيَة عن عمر كيفت هيبته فِيكُم قَانُوا ما نستطيع أن تنظر ليه 
قَالَ كيف محبتكم لَهُ قَانُوا هُوَ أحب إِلَيْنَا من أهلنا قَالَ فُكيف أدبه فِيكُم قَانُوا مَا بِين". )١(‏ 


0.4 ١5-"ولا‏ يعيشون في أهل الْقبْلّة إلا من جنس الْيَهُود في أهل الْملّل 
ثم يقال من هَوْلاءِ الّذِين زهدوا في الدَّنْها وم تأخذهم في الله لومة لائم يدن لم يُبَايع أَبَا بكر وعمر وَعْثْمَان 
رَضِي الله عَنْهُم وَبَايع عليا فَإِنَّهُ من الْمَعْلُوم أن في زمن التَلَانّة لم يكن أحد منحازا عَن التَلَانّةَ مظهرا 
لمخالفتهم ومبايعة عَلِنَ بل كل النّاس كَانُوا مبايعين َم فغاية مَا يُقَال أنهم كَانُوا يكتمون تَقْدِيم عَلىَ 
وَلَيِسَت هَذِه حال من لا تأَحذهٌ في الله لومة لائم 
وَأما في حال ولايّة عَلَِ فقد كَانَ رَضِي الله عَنهُ فى اكير الل الوما 41 2# مَعَه على قلَّة جهادهم ونكوهم 
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عن الْقِعَال فَأَيْنَ هَوْلَاءِ الّذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من هَوْلَاءِ الشّيعَة 


وَإِن كذبُوا على أبي ذّر من الصّحَابَة وسلمان وعمار وَغَيرهم قُمن الْمُتوائر أن هَوْلَاءِ كَانُوا من أعظم 
لنّاس تَعْظِيمًا لأبي بكر وعمر واتباعا ما وَِما قل عن بَعضهم التعنت على عَثْمَان لا على أبي بكر 
وعمر وَسََأْقٍ اكلام على ما جرى لعْدْمَان رَضِي الله عَنهُ كَفِي خلائة أبي بكر وعمر وَعْثْمَا لم يكن 
أحد يُسمى من الشّيعَة ولا تُضّاف الشّيعَة إِلَ أحد لا عُثْمَان ولا غَيرهما قَلَمَا قتل عْثْمَان تفرق الْمُسلمُونَ 
فَمَال قوم إِلَى عُْثْمَانَ وَمَال قوم إِلَى عَلضَ واقتتلت الطائفتان وقتل حِيئَئِذٍ شيعة عُتْمَان شيعّة عَلَىٌ 

وَفِ صّحِيح مُسلم عَن سعد بن هِشَّام أنه أَرَادَ أن يَعْرُو في سَبيل الله وقدم الْمَدِيئَة فَأرَادَ أن يبيع عقارا 
َه بها ميَجْعلهُ في السيتلاح والكراع ويجاهد الوم حي يموت قلعا قدم الْمَدِيئة لتقي أناسًا من أهل الْمَدِيئة 
فنهوه عَن ذَلِكَ وَأَخْبِرُوهُ أن رهطا سِئّة أرَادوا ذَلِكِ في حَيّاة النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم فنهاهم ني الله 
صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَقَالَ 

كدق لكي أنفزة كلكا عتدتوه وذللك راج ال لدوهد 1 طلقها وافهد علق يبضدها كال اح ختلين 
لعن وثر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تقال له ائم عَكان أله أدلك على أعلم أهل الأزض بوثر 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من قَالَ عَائِشَّة رَضِي الله عَنْهَا قَأتمَا فاسألها ثم اثيني فَأَخْبرنٍ بردهَا 
اود لل سنيف ربوز لالرضعلي ك كبويع الج وناكو إجها لقان كر كاز دي كيه 
أن تقول في كاتين الشيعتين شَيْئا فَأّبت فيهمًا إِلّا مضيا قَالَ فأقسمت عَلَيْهِ فجاء فَانْطَلَقْنا َمْنَا إِلّ عَائِشَة 


ضس الله غَنْهًا وذكر المتريت". (0) 


1" 5-"دَلٌ على كلامه أَيْضاكُمَا قد بين في مَوضِع آخر وَإن كَانَ الْمَشْهُور عَنهُ تَقْدِير ذَّلِك 
وبالصاع كالتمر والشعير 
وقد تتازع الْعلمَاء في الأدم كل هُوَ وَاجب أو مُسْتَحبَ على فَوْلَيْنِ وَالصّجِيح أنه إن كَانَ يطعم أهله 
بأدم أطعم الْمَسَاكِين بأدم وَإِن كَانَ نا يُطعمِهُمْ بلا أَدَم لم يكن عَلَيْهِ أن يفضل الْمَسَاكِين على أهله 
بل يطعم الْمَسَاكِين من أوسط ما يطعم أهله 
وعَلى هَدًا فُمن ايلاد من يكون أوسط طَعَام أهله مدا من نْطة كما يقال عن أهل الْمَِيئَة وإذا صنع 
خبْرًا جَاءَ نحو رطلين بالعراقي وَهُوْ بالدمشقي حَمْسَة أَوَاقٍ وَحَمْسَة أَسْبَاع أوقيّة إن جعل بعضه أدما كما 
جَاءَ عن السّلف كَانَ الخبز نحوا من أَْبَعَة أَوَاقٍ وَهَذَا لا يَكْفِي أكثر أهل الْأَمْصّار فَلهَذًا قَالَ جهو 
ال ل ا 0 
إِمّا ن نصف رَطْل بالدمشقي وَإِمَّا ثلغا وَطل وَإِمّا رَطْل وَإِمَا أكثر وَإِمّا م مَعَ الأدم وَإِمّا بدُونِ الأدم على قدر 
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عَادَتَم في الأكل في وَقت 

إن عَادَة النّاس تخْتَلف بالرخص والغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف وغير ذَلِكْ 

وإذا حسب ما يُوجبة أَبُو حنيقّة خبْرًا كَانَ رطلا وثلثا بالدمشقي فَإنَّهُ يُوُجب نصف ضاع عِنْده تَانِيَة 
أَرطّال وأما ما يُوجبةُ من التّمْر وَالشعير فَيُوجب ضاعا تَانِيَّة أطَال وَذَلِكَ بقدر مَا يُوجبةُ الشافِعِي س 
مَرّات وَهُوَ بقدر مَا يُوجبةُ أحمد بن حَدْيل ثلاث مَرّات 

وَالْمْخْئَار أن يرجع في ذَلِك إِلّ عرف النّاس وعادتهم فقد يحزىء في بلد مَا أوجبه أ 

أوجبه أحْمد وَفِ بلد آخر مَا بين هَذَا وَهَذَّا على حسب عَادّته عملا بقوله تَعَالَ من / 
سر 

وإِذا جمع عشرة مَسَاكِين وعشاهم خبرًا أو أدما من أوسط ما يطعم أهله أَجِنَاةُ دَلِكِ عِنْد أكثر السّلف 
وَهُوَ مَذْهَبٍ أبي حنيمّة وَمَالك وأحمد في إخدى الرُوَايئَْنِ وَغيرهم وَهُوَ أظهر الْمَولينِ في الدّليل فَإن الله 
تَعَالَ أمر بِالْإِطْعَام لم يُوجب التَّمْلِيك وَهَذًا إِطْعَام حَقِيقّة ومن أوجب التَّمْلِيك الختج بحجتين 

إِخْدَاهمًا أن الطّعام الواجب مُقَدّر بالشّْع ولا يعلم إذا أكلُوا أن كل وَاجد يَأكُل قدر حقه 

وَجَوَاب الأولى أنا لا نسلم أنه مُقَدّر بالشّرْع إن قدر أنه مُمَدَر يه فَالْكلام ما هُوَ إذا أشبع كل واجد 
مِنْهُم غداء وعشاء وَحِيئَئِذٍ فُيكون قد أخذ كل وَاجد قدر حقه وأكثر وأما التٌصدُف يا شَاءَ فَالله تَعَالَ 


لم يُوجب ذَلِك إِنَا أوجب الْإِطْعَام وَل أَرَادَ ذَلِكِ لأوجب مَالا". )١(‏ 


020.8 «7-"والتّوْع التَّالِث أن يستعملهم في طاعَة الله وَرَسُوله كُمَا يشتغمل الْإنْس في مثل ذَلِك 
فيأمرهم ينا أمر الله يه وَرَسُوله وينهاههم عَمًا تَاهُم الله نه ورَسُوله كُمَا يأمر الْإنْس وينهاهم وَعَذِه حال 
يا صلى الله عل وسلم وال من اتبعة واقتدى يه من أمته وهم أفضل الخلق كم بأمرون الإنس 
وَالنَ يا أمرهم الله يه وَرَسُوله وينْهَوْنَ الإنْس وَالِْنَ عَمَا نحَاهُم الله عَنهُ وَرَسُوله إِذْ كَانَ نبا تحَمّد صلى 
لله عَلَيْهِ وَسلم مَبْعُونََ بذلك إِلَّ الثقكَيّن الْإِنْس وَالِْنَ قد قَالَ الله لَهُ اقل هَذِه سبيلي أَدْعُو إِلَّ الله 
على بَصيرة أنا ومن اتبعني وَسْبْحَان الله وَمَا أنا من الْمُشْركين؟ وََالَ لاقل إن كُنْثُم تحبون الله فَاتبعُوني 
يحببكم الله وَيغْفر لكم ذنوبكم وَاللّهِ عَْمُور جيم # وَعمر رَضِي لما نَادَى يا سَارِيّة 1 قَالَ إن لله جُنُودا 
يبلغون صوق وجنود الله هم من الْمَلائْكُة وَمن صا حي الِْنَ فجنود الله بلعُوا صّوت عمر إِلَ سَاريّة وَهُوَ 
أغنم نادو همقل صوت عمر وَإِلَّا نفس صُوت مر له يصل تفسه ف هده الْمسَائة الْبَعِيدَة وَهَدًا كَالبَجَلٍ 

يَذُعُو آخر وَهُوَ بعيد عَنهُ فُيقُول يا فلان فيعان على ذَلِكِ فيْقُول الْوَاسِطّة بينهمَا يا فلان وقد يَقُول 

لمن هُوَ بعيد عَنهُ يَا فلان الحْبسن اكَاء تعال إِلَيْنَا وَهُوَ لا يسمع صّوته فيناديه الْوَاسِطّة بمثل ذَلِكَ يا فلان 
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ابس الَاء أرسل اكَاء نا يمثل صّوت الأول إن كان لا يقبل إِلّا صوته وَإلّا قلا يضر بِأَيّ صّوت كَانَ 
إذا عرف أن عتاحبة قد :ناداه. وعدا حكاية كان عمر منة قد أرسل جيه فجاء شخض وأخبر أهل 
الْمَدِيئة بانتصار اليش وشاع الختر فَقَالَ عمر من أَيْن لكم هذا قَانُوا شخص صفهه كيت وَكيْت فأخبر 
فَقَالَ عمر ذَاك أَبُو الهيتم يُريد الحِنَ وَسَيَجِيِءُ بريد الْإِنْسَان بعد ذَلِكِ بأيام 

وقد يَأمر الّملك بعض النَّاس بِأَمْر ويستكتمه إِيَّه يخرج قيرى النّاس يتحدثون به فَإن الِنّ تسمعه 
وتخبر به الثّاس وَالّدِين يستخدمون الخ في الْمُبَاحَات يشبه اشتخدام سْليّمَان لكن أعطي ملكا لا 
يَنْبَغي لأحد بعده وسخرت لَهُ الإنْس وَالِْنَ وَهَذَا لم يحصل لغيره وَالنّييَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما تفلت 
عَلَيْهِ العفريت ليقطع عَلَيْهِ صلاته قَالَ فَأحَذته فدعته حَتٌّ سَالَ لعابه على يدي وَأَردْت أن أربطه إل 
سَارِيّة من سواري الْمَسْجد ثم ذكرت دَعْوَةَ أخي سُلَيْمَان فأرسلته فلم يستخدم النَِّي الِنَ أصلا لكن 
دعاهم إِلَّ الإِمّان بالل وَقَرَا عَلَيِهم الُْرّآن وبلغهم الرسّالّة وبايعهم كما فعل بالإنس وَالَذِي أوتيه صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم أعظم ينا أوتيه سْلَيِمَان فَإنّهُ اشتغمل الِْنَ وَالْإنْس في عبّادة الله وحده وسعادتمم في الدَّنْيا 
الجر ا لعَرَض يرجع إِلَيْهِ إلا ابْتمَاء وجه الله وَطلب مرضاته وَاخْتَارَ أن يكون عبدا رَسُولا على أن 


٠ -‏ 5 هن ا . 0 و1 و اهس م 90 5 الاين 1 ١‏ 
يكون نبيا ملكا فداود وَسليمَان ويوسف أنبيَاءِ مُلوك وَإِبْرَاهِيم وموسى وعِيسّى ونحمد رسل 8 ) ( 


ا 4 ”-"يتفسه عليه وهو مُتمكن مِنْهُكَمَا كان أهل الْمَدِيَةَ يتوعدون أهل مَكّة بن طريقكم 


علينا لما تحددوهم بأنكم آويتم تُحَمّدّا وَصْحابه كُمَا قَالَّ أَبُو جهل لسعد بن معَاذ لما ذهب سعد إِلّ 
مَك إِلَّا أراك تطوف بِلْبَيْتِ أمنا وقد آويتم الصباة وزعمتم أَنَكُمْ تنصرونهم فَقَالَ لين منعتني هَذًَا 
لأمنعنك مَا هُوَ أشد عَلَيِْك مِنْهُ طريقك على الْمَدِيئَة أو تَحُو هَدًا 

مُذكر أن طريقهم في متجرهم إِلَ الشّام عَلَيْهِم فيتمكنون حِيئَقِذٍ من جزائهم 

وَمثل هَدًا الْمَعنى لا يُمَال في حق الله تَعَالَ فَإِن الله قَادر على العباد حَيْتُ كَانُوا كُمَا قَالّت النَّ ونا 
ظننا أن لن نعجز الله ف الأَرْض وَلنْ نعجزه هربا اليِنَ 7 ١١‏ وَقَالَ وما أَنْثّم بمعجزين في الأَرْض 4 
العنكبوت 9 ”5 

فلان أي إِلَيْهِ يصير أمرك فَهَذَا يُطّابق تَفْسِير مُجَاجِد وَغَيره من السّلف كُمَا قَالَ مُجَاجِد الحق يرجع إِلّ 
لله وَعَلِيهِ طريقه لا يعرج على شَْء فطريق الحق على الله وَهُوَ الصّراط الْمُسْتقيم الَّذِي قَالَ الله ذ 
ِوهَذًا صِرَاط عَليَ مُسْتَقِيم# كما فسرت به الْقِرَاءَة الْأُخْرَى 

فالصراط ف القرائنين هَذًا الصّرَاط الْمُسْتّقيم الَّذِي أمر الله الْمُومنِينَ أن يسألوه اياه في صلاتهم فيقولوا 
#اهدنا الصّرّاط الْمُسْتَقيم صِراط الَّذين أَنْعَمت عَلَيْهِم غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضَالّينَ) وَهُوَ الذي 


١10/5 دقائق التفسير‎ )١( 





وصّى به في فَوْلهِ لإوآن هذا صِراطي مُسْتقِيمًا فَاتعُوهُ ولا تتبعوا السبل تُتفرق بكم عن سبيله ذَلكُم 
وَضّاكُم به لَعَلَكُمْ تتَقُونَ؛ الْأنْعام 

وَقوله هَذًا إِشَارَةِ إِلَ مَا تقدم ذكره وَهُوَ َوْله إِلّا عِبادك مِنْهُم المخلصين؛ الحجر 1١ ١١‏ فتعبد 
العباد لَهُ باخلاص الدّين لَهُ طريق يدل عَلَيْهِ وَهُوَ طريق مُسْتَقِيم وَيَذَا قَالَ بعده وإإن عبّادي لَيْسَ لَك 
عَلَيْهُمِ سُلْطَانك الحجر ١١8‏ ؟4". )١(‏ 


01 > -"الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه ابن ماجة والترمذي وقال 
حديث صحيح وروي ذلك من حديث أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أيضا مسندا من 
حديث ابن عمر وغيره وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها 
ولكن شرقوا أو غربوا". 
وهذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لما وهذا خطاب لأهل المدينة 
ومن كان على متهم وقريبا من متهم أهل الشام والعراق واليمن ونحوهم دون من كانت إلى الركن 
الأسود أو الركن الغربي وما يقرب منهما من أهل المشرق والمغرب الذين مساكنهم بين شام الأرض 
ويمنها على مسامتة مكة وما يقارب ذلك ولأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم قال عمر: "ما بين 
المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت" رواه أبو حفص وذكره أحمد وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة 
إلا عند البيت فهذا لا يكون ثم لأنه يأتم بالبيت كيف دار وأن صلى قريبا من الركن فزال عن الركن 
قليلا ترك القبلة فمكة غير". (5) 

عدوم *4-"[ياب الفواقيت] [تشآلة مواقيت أهل الأمضار] 


المِيمَاتُ: ما حَدَدَهُ وَوَفَتَ لِلْعِبَادَةِ من رَمَانِ وَمَكَانٍ. 


وَالكَوْقِيتُ: التَّحْدِيدُء فُلِدَلِكَ تَذَكُرُ في هذا الْبَابِ مَا حَدَّدَهُ الشّارِع ِلْإِخْرام مِنَ الْمَكَانِء وَاليّمَانِ 
مشأكةٌ: بياث أَهْلِ الْمدِيَةٍ ُو اليف وَالسَامُ وَمِصْر وَالْمَْرب الجخقة ليم يََْلم ولَِجدٍ مده 
َلِلْمَشْرقٍ ذَاتُ عِرْقٍ. 

هذ اْمَواِيث الحَمسَةٌ مَنْصُوصَةٌ عَنٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ مهُورٍ أصْحَابئَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ 
عَنْ أب عَبْدِ لله قَالَ في رواة الْميوذِي: فَِنَّ «لبيَ صَلَى اله عليه وَسلُمَ وت لْأَهْلٍ الْمدِيئةٍ ا 
الحليمَةه وَلأَهْلٍ الشّام وَمِصْرَ الجُحْفَة وَلِأَهْلٍ الطَّائِفٍ وَتَجْدٍ قَْنَه وَلِأَهْلٍ الْيَمَنِ يكَمْلَم وَلأَهْلٍ الْعِرَاقٍِ 


11 


١ 57/9 دقائق التفسير‎ )١( 
شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص//7ه‎ )١( 





ذَاتَ عِرْقِ» . 
َقَالَ في رواية عَبْدٍ الل عَنْ ابر بْنِ عَبْدِ الل رَضِي اله عَنْهُمَا عَنِ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُم: " 
0 مِنْ ذي اللَيْفَة وَمُهَلُ أَهْلٍ الْعِرَاقٍ مِنْ ذَاتِ عِرْقِء وَمُهَلٌ أَهْلٍ الشّام مِنَ الحم 7 
هْلٍ نَجْدٍ مَنْ قَرَنِ وَمْهَلٌ أَهْلٍ الَيَمَنِ م من يَلَمْلَم» " 
َال في رؤاية أبي دَاوُدٌ: " لوقت لِأَمْلٍ الْعِرَاقٍ مِنْ ذَّاتِ عِرْقِ» " وَذَلِكَ كَّ أن الح صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلَّمه 
وَالَهُ أعْلَمُ وَفَتَ الْمَوَاقِيِتَ ثَلَاتَ طَبَفَاتِء فَوَقَتَ أَولّد". )١(‏ 


ص 


؛ .)2 0ت "ثلاث مَوَاقِيت فَلَمًا ُبِحَتٍ الْيّمَنُ وَقَّتَ اء ثم وَقّتَ لِلْعرَاقِء فَالْأَوَلُ مَا رَوَى عَبْدُ الله 
شد أن وقول الل صل لمعيه وسله قال: 0 ؛ وَيهِكُ أَهْلْ الشّام 
من المخقة» وهل أل تند من قر" قال ان ع عْمَرَ: وَذَكُرَ لي 1 أسمخ ا 
هَل قال : " وَمْهَكُ أَهْلٍ الشّام مَهِيَعَة وَهِيَّ المخفةٌ» رَوَاهُ | 5 و 
ائْنُ عْمَرَ: وَقَاسَ التَّاُ ذَّاتَ عَرْقٍ بِمرْنِ. 
الثاني ما روك اخ عباس قال: " «وقّت تشول اللو صلَى الّه حأ كمأل المي د لكين 
وَلأَهْلٍ الشّام الجخمّة وَلأَهْلٍ نَْدِ قَرْنَ الْمََازِل وِلأَهْلٍ الْمَمَنٍ يَلْملَمَ مَهُنّ ُن وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَ مِنْ 
غَبْر أَملِهنَ» 0 


في لَفْظِ: " «من غَيْرِِنَ لِمَنْ كَانَ يرِيدُ الحجٌ وَالْعْمْرَةَ هَمَنْ كَانَ دُوكُنَّ فَمْهَلَّهُ من أَهْله» وَكَذَِكَ حقٌّ 
00 ' «مَنْ كَانَ دُومنٌ فَمِنْ حَيّثْ أنْشَأ حَقٌّ أَهْل مَكَةَ مِنْ مَكَة» " 
ويه كه ١‏ 0 
مُتَمَقٌ عَلَيْه. 00 


عه 


'وَالثَّايِتُ: ما رُوِي عَنْ أبي لير أَنَهُ «سمع جَابرَ تن عد الل متيل عن المقلةة ققال:' 
خسَبةُ رَفَعَ إلى لني صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم فَقَالَ: دبل فلم من ذي للبم وَالطريق 
عد الْجَحْمَدُ وَمُهَكُ أَمْلٍ الْعِرَاقٍِ ذَّاتُ عِرْقِء وَمْهَلُ أَهْل تَجْدٍ مِنْ قَرْنِء وَمُهَكُ أل الْيَمَنِ مِنْ يكَمْلم» 
رَوَاهُ .ر ه 0 


وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بلا شَكٌ مِنْ روَايّة إِبْرا بْرَاهِيمٌ بْنِ يَزِيدَ الحوْزِيٌ وَقَدِ احج به". إفة 


707/57 )177/4( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 
8.1/9 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8/؟1)‎ 
705/5 )178( (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ 


ا 





0.8 59-أْحْمَدُ مَرشُوعَاء وَرَواهُ أبُو عَبْدٍ اليمَنِ الْمُمْري عَنِ ابْنٍ طعَةَ عَنْ أبي الرُْرٍ مَرْفُوعًا بلا شَتٍ. 
وَعَنْ جار بْنٍ عَبْدٍ الله وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء وَاللَفْظُ لَهُ قَالَ: " «وَقّتَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
ِأَهْلٍ الْمَدِيئةِ دا ليع ولأَهلٍ السام الججخقة فلأل اَم وأمْلٍ يََامَة يَلَْلم وَلأَهْلٍ الطَّئِفٍ وهِيَ 
تجْدٌ قدا ولأَهْلٍ الْعِرَاقٍِ ذَّاتَ عِرْقِ» " 
رََاهُ أَحْمَدُ وَفِ إِسْنَادِه الْحَجّاجُ بْنْ أزطأةٌ. ". )١(‏ 


7٠١ 2.7‏ أوَرَوَى الْمُعَاقٌ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْن حْمَيْدِ عَنٍِ الْقَاسِمِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: " «وَقّتَ 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ لأَهْلٍ الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقِ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوْد والنّسَائِئُ» وَالدَرقْطي) 


- 
0 


أحمّلَ وعم م مُسْتَوْقٌ ف الْمَوَاقِبِتِ اك لْحَمْسَة قَالَتْ: " 


و نور ه 


وَعَيْيْمُمٌ وَهَذًَا إِسَْادٌ جَيّدٌء وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَهِ بنْ 
«وقّت رَسْولُ اللو صَلَّى الله علي وَسلَم لأَهْلٍ الْمدِيَةٍ ذا لَه ولأَهْلٍ الشّام وَمعْرَ الجخقةء وَلأَهلٍ 
الْيَمَن يَكَمْلَم وَلأَهْل خَجْدٍ قَرْء ولأهل الْعرَاقٍ ذَّات عِرْقٍ» ".". (1) 


.000 ١7-وْقَالَ‏ أَبُو عَاصِم: ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكُحُولٍ " «أنَّ الس الامتروم 
وَقَّتَ لِأَهْلٍ الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقِ» " وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " «وَقّت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلٍ 
الْمَشْرِقٍِ ذَاتَ عِرْقِ» " رَوَاةُ سَعِيدٌ فَهَذَا قَذْ زُوِي مُرْسَلَا مِنْ جهّة أَهلٍ الْمَدِيئةٍ وَعَكة وَالشّام وَمِثْلُ 
هَذَا و خجة. 
وَعَنْ هِشَّام بْنِ عَرْوةَ عَنْ أَييهِ قَالَ: " «وقّت رَسْولُ الله صَلَّى الل عَلَيِْ وسَلَّم أَهْلٍ الْمَسْرِقٍ ذَّاتَ عِرْقِ» 

' رَوَاة حمدُ عَنْ وكبع عَنْهُ عَنَك". 7 


18-. "وَهَلٍِ الْمَوَاقِيِثُ هي الْأَمْكِنَةُ التي سَمَاهَا رَسُولُ الله بعَيِْهَا في رَمَانِهِه وَلَوْ كَانَ و 


وَييَ غَيْقَاء وَسْيَيَثْ بِذَّلِكَ الاسشم, فَالْمِِقَاتُ هُوَ الْقَْيةُ الْقَدِعَةُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَوْضِعْ ل عَيَنَهُ كرا 
لإخرامء وَيُشْبهُ - وَاللَهُ أَعلَمُ - أن يكو البَّينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَهًا عَلَى حَدٍّ مُتَقَاربٍ مَرْحَلَتَانِ 
لكوئة مَسَافَةٌ الْقَصْرٍ إل مِيقَاتَ هل المي من مَسَافَةَ سَفَرِهِمْ قَريبَةٌ إِذْ هي ك2 الْأَمْصارٍ الكبار إِل 


مَك تاس ويد َعِيدَةٌ د 00 عَوَضَ عَنْ ذَّلِكَ بِأَنْ قَصْرَتْ عَنْهُ مَسَافَةُ 
عَامَتّهَا إِهْلَالا وََهْله الشنّام أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِمْ 


بمروره في ذَلِكَ الْمِصْرٍ يجَدُ مِنَ التهَا هِيّة وَالبَاحَةَ 


8.80/9 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8/؟15)‎ )١( 
8.5/7 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (4؟17)‎ 
شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج لق تدكييس‎ )*( 
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ما ُلْحمُهُ بأفل دَلِكَ الْبلدِ". )١(‏ 


.“00.0 78-"[مَسْألَةٌ المواقيت لأهلها ولمن مر عليها] 

مَشألةٌ: وَهَذِو الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَاء وَلِكُلَ مَنْ مد عَلَيْهَا وَجلَُ ذَلِكَ أَنّهُ مَنْ مد بمَذهِ الْمَوَاقِيتِ فَعَلَيْهِ أن 

ْم مِنْهَاء سَوَاءْ كان مِنْ أَهْلٍ ذَلِكَ الْوَجْه الَذِي وُيِت الْمِيِقَاتُ لَهُ أو كان مِن غَيْرٍ أَهلٍ ذَلِكَ الْوَجْه 

شان اسبورر د كَانَ بَعْدَ هَذَا ؟َ تمي ينات اجر لوارية رادار وَذْلِكَ مِثْل 

أَهْلٍ الشَّام َع قَدُ صَارُوا في هَذِه الْأَرْمَانِ يُعَتِجُونَ عَنْ طَرِيقِهمْ لِيَمْرُوا بِالْمَدِيئَةِ فَيَمدُونَ بذِي الخُلَيْقَقَ 

اهنيع لكراوروامار وقدرك ازمر ج أل مزق إلى المدئة أو خرع بغدن للا على غير 

ذي لكية وَصىّ هي الطريق الأخرى. 

َمَنْ م عَلَى مِيفَائينِ فَعَلَبْه أَنْ يم من أَبْعَدِهًا مِنْ مَك قَالَّ أَحْمَدُ ني رواية ابْنِ الْقَاسِم: إِذَا مرّ َجُلٌ 
مِنْ أَمْلٍ الشّام بِالْمَدِيئَة وأا رَادَ الحَجّ فَإِنَهُ يُهِلكُ مِنْ ذي الخلَيْمَق وَابْنُ عمَّاسٍ يَرُوِي عَنٍ الي صَلَّى الله 


لي سل في اميت" " «هُنّ هن وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهنَ مِنْ غَيْر أَملِهنَ» ". وَدَلِكَ أن التي صَلَى الله 
5 11 "ا لَذِهِ الأأمصّار وَأَمْلِهَا " وَلِمَا : أ عَلْبْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهنَ» أَي: 
وَلِمَْ أنّى عَلَى الْمَوَاقِتِ مِنْ غَبْرِ أَفْلٍ الْمَحَلَ أعيْ: م أنّى عَلَى مِيمَاتٍ مِنْ غَيْرٍ أل مِصْره؛ لِأَنَّ 


لل ل أن ليون ميو ويس أحد يخرغ". (1) 


."«١‏ 22 74-"عن هَذِو الْأَمْصَارِ فَجَعَلَ الْمِيَِاتَ لِكُلَ مَنْ مَرّ به مِنْ أَهْلٍ وَجْهِدِ وَمِنْ غَبْرِ أَمْلٍ وَجْهو 
وَل يُقَرِقَ بَِنَ أنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ وَجْهِ مِيقَاتِ آخرَ. 
وقَولُُ: " طن " أي لِمَنْ جَاء عَلَى طربقِهِنٌ د 2 رَوَى سَعِيدٌ أن اْنَ يح قَالَ: نَنَا حِسَامُ بْنُ 
عَرُوَةَ» عَنْ عَرْوَةَ " «أنّ فخول الل 5 اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ وَقَتَ نت لِأَهْلٍ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍء َلأَهْلٍ نَجْدٍ قَزنَ 
الْمََازِلِ وَلأَهْلٍ الْمَمَنِ 000 دين ة لليِمَ ولأَهْلٍ الشَّام وَمِصْرَ وَمَنْ سَاحَلَ+ 
الجُخْمَة» " 
وعحية عو اظائر اا املد ول وو مل مز بو 0 كرل ال مل الداعت 
وَسَلَّمَ وت لِك ساح + + مِنْ أَهْلٍ الشّام الْجَحْمّة» " فَقَدْ م م و يِه «أَنّ الوسل لقم 


سل وت ذا الخ أل اَي ومن م ييخ» ٠‏ وأ 


الطَِيقَ» طَرِيقَ السسّاجلٍ. 


8117/9 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8/؟17)‎ )١( 
718/7 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟17)‎ 
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نضا فَإِنَّ الْمََاقِبت مُجِيطةٌ بالْبَيْتِ كإحاطة جَوَانِبٍ الحرع» فَكُلُ مَنْ مَك مِنْ جَوَانِب 
خْرْمتِهِ وَإِنْ كان بَحْضُ جَوَانِيهِ أَنْعَدَ مِنْ بَعْضٍ. 
3 َإِنَّ قب هذه الْمَوَاقِيتِ وَبْعْدَهَا؛ لِمَا يجن لِأَهْلٍ بعِيدِمَا 0 ا 
مَنْ دَخَلَ مِصرَهم ٠‏ قن الْمُسَافِدَ إِذَا دَخَلَ مِصرّاء وَأقَامَ فِيهًا | 


الطَّكَامٌَ و 2 أعلفت: وَالظَك» الام 00 )00 


َو 


؟م". 2 06 '[مَسْكَةٌ حكم مجاوزة الميقات دون إحرام] 
مشالة: (ولا يتجوز لِمَن أَرَاد ذخول مكّة يجار الْمِيمَاتٍ عَبْر مخرم إِلّا لال مُبَاح أو حاجةٍ تتكرر 
غدفا وكرى إن أرد انملك لعزن يرق مؤضوو وإ تحاوئة خزد خزم رع تأخرع ون الميقاك: 
١‏ ”5 دم سَوَاءٌ جع إِلَ الْمِينَاتٍ أَوْ 1 يَزحِمْ 
هَذَا الْكلام مُصُولٌ: 
1 
نَّ من مر بذ الْمَوَاقِيتٍ غَيْرَ مُرِيدٍ لَك بل يريد مَوْضِعًا من اللُ: كلا إخرام عَلَيْه. 
إن 9 كوقيكا وق الغو فكت, 
لل ل لس قمر لولات توا 1 وس سي قاروا 


هرا أقه 


ل بِضِيكة الختبر وكَذَلِكَ كُوْلَة «وقث لفل المديئة ذا الْملَيِمَةَ وَلأَمْل الشَّام الل لخْمّة " إِلَ قَوْلِهِ: " هُنٌّ 


دن وَلِمَنْ". (7) 


55 --"وأرْحمْ الخلقٍ بالق كما اك عن عَلَى الْأَعْمَالٍ الْمَاضِلَةَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَشَقَّةٌ كَالْجِهَاد 


وَغَيْرهِ. 

وكوله أتق كذ يكرن فتترها اتطليه كها أن منؤم شطر الدغر أل م ميتادد عل وق 0 
مِنْ قَِامِهِ كله والتَروْجَ وأكل ما أَبَاحَهُ اله أَفْضَلُ مِنْ ترم ما أحَلَ الك وَالَهُ - عَرَّ بحب أن 

يُفُحَدَ ذ تعن كها يكرة أن لزت مَعْصِيَتَةُ. 

ْنا فإ قزلة - متلى اله عله وس 


«وَقَّتَ 5 الله - 57 اللَهُ عَلَيْه 1 3 


819/7 )177/8( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 
(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟17) ؟//9؟‎ 
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2 


المَاقِتٍ؛ وَهَذًَا التَوْقِيتُ قيث يَعْنَضِي نَفيَ ار 
وَأَيضًا مَا يُوِي عَنْ أ أبي أَيُوب قَالَ: - صَلَّى اله عليه وسَلَمَ -:". (1) 


ا -"أَيُوب عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ نافع عَلَى مَا قَالَ اللَِثُ - يَعْني مَرْفُوعًا - وَرَوَاهُ مُوسَى 


بْنُ طَارِقٍ مَوْقُونَا عَلَى ابْنٍ عْمَرَ وَكَدَلِكَ رَوَاهُ عْبَئِدُ الله بْنُ عْمَرَ وَمَالِكُ وَأَيُوبُ مَوْقُوفَاء وَإِْرَاحِيمُ بن 
سَعِيدٍ الْمَدِيك عَنْ تافع» عَنٍ اللا م 
تبن الققَري» ". وإراهيم بن سَعيد: شت بن [1001[[]] لبس لشكييئ حدِيثٍ 

وَعَنٍ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ذَكْرْتُ لِابْن شِهَابٍ قَالَّ: 0 «عَبْدَ الله بْنَ 5 
يفْطعْ - الخنَئنٍ لْمزة الفخرمة» ثم حَدَلنْهُ صفِيةُ بنث أبي عُبَئد 

صل اللا عله سل - "ركدن الماع ن تتبن 00 ال بر كاف 


ما ِنْ تَظلَّل رَمنا يسِيرا من حر أَوْ مَطَرٍ وتو ذَلِكَ من غَيْرٍ أَنْ يَنْصبَة يَنْصِبَهُ عَلَى الْمَحْمِلٍ 
با بِعْودٍ في يَدِهِ و قنك تون ينيد أو لكل زأطة يو وو كلك #المتطتوضل حلة جر جه 
وَغَيْرصمًا. 
- عَنْ نافع عن ابْنِ خُمَرَ: 
يَسْترةُ مِنْ حَرٌ الشَّمْس» قَالَّ: اطع كن الرنيه 1 00 
د نن أي أدْسَة حَن يخ بن المصنان عَنْ أمَ الْحْصَبْنٍ جَدَّيِهِ - فَالَثْ: «حجَجْث مع الب - صَلَّى 


اللاغلته ول في حَجَةٍ الداع - فَرََيْتُ أُسَامَة وبلالاء وَأَحَدُهمًا آخِدٌ بخِطام اقَةِ ال - صَلَّى الله 


ل 


نُ زأى خرا على 


5 


5 
00 ده م 


ام حٌَّ رَمَى الْجَمْرَة» " قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ماكر 


وَكَانَ ابي عْيَيْنَة يَقُولُ: لا يَسْتَظِل الَْثَةَ وَابْنُ خُمَرَ "اضح لِمَنْ أَخْرَْت لَه " وَحَدِيتُ ل 
يَْدِ بن 5 أنيْسَةٌ عَنْ بك حَىَ بْنِ الحَصّيْنِ عَنْ خدلة فَإِذَاكَانَ يسخرة بعودٍ يَرْفَعْهُ بِيَّدِهِ مِنْ حَرٌ الشّمْسٍ: 
كَانَ جائرًا خهو تا كرقة هَهُ عَلَى البَحْلٍ؛ وَكَذَّلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُْمَرَ: "اضح لِمَنْ أَخْرَفت 1 لك وغل 


كت ا إلا 
يَعْلِظون فيه : 
00 2 
ل 

ع امد 


ار - وَذْكِرَ لَهُ هَدًا الحَدِيتُ - فَقَالَ: هَذَا قي السّاعَةٍ يُفِعَ لَهُ تَوْبٌ بِالْعُودٍ يَرْفَعْهُ بِيَدِهِ مِنْ 


856/9 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8/؟1)‎ )١( 
٠١/7 )1774( (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ 
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7. 9-"وَظَاهِرْ كلام أَحْمَدَ أَنَّ كك مَانْع وُصُولٍ الشَّمْس إِلَّ رَأْسِهِ فَهُوَ تَظَلِيك سَوَاءٌ كَانَ فو 
راسف أذ كاة مِنْ بَعْضٍ جِهَاتِه. وَحَدِيتُ ابْنٍ قم يدن عن 
وَحَيْثْ 5 لَهُ التَْلِيلَ فَهَك بحب الْفِذْيَةُ؟ عَلَى رِوَايتَئنٍ مَنْصُوصتَيْنِ . إن حت الفذد يَدَّكَانَ رما وَإنْ 


- 
عو 


يُوحِبْهَا كَانَ مَكْرُوهًا كراكة تَنِْيهِ. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي - في الْمْجَيَدٍ - وَأَبُو الحَطابٍ وَعَيْهْمًا: لا يجُورُ 
7 و ال 3 : 0 و 5ه رايكاد. 


7 


مَعْى ذَلِكَ: أَنّهُ لَئْس مِن الجائرات الي يَسْتَوِي طَرَفَاهَاء بل هُوَ ضِمْنٌ الْمَتْبُوعَاتِء فَأَنا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا 


و 


حك الفذية قهذا له يكون: 


ته بكر كردن اروك بيهر الْمْحْرِمُ مَإِنِ ن اسكضا» يفكدي 
مو النيخ 00 الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ - كُعْت ين عُجْرَة. وَهَذَا الخيبَاذ الْقَاضى 


قُِ رِوَايَة اَثْرِ كر ذَلِكَ فقيل لَهُ: إن فَعَلَ يُهَريقٌ 
َكَالَ في روايّة الْمَضْلٍِ: الدّمُ عندي كيية.". (5) 


ا ل بالله ل من أن يَقُولُوا عَلَى الله ما / لا يَعْلَمُونَ بخلافٍ 
قَدُ يَكُونُ مُسْمَئَدُهُ الاكْتمَاء بالْمَراءةٍ الْأَصِلِيّة وَإِنْ كان قَدْ ظَهَرَ لَهُ في هَذِه الْمَسْأَلَةِ مُسْبَئَدٌ 


- 


البقامرة: 1 0 مُتَِفُونَ عَلَى هَذًَا عِلْمًا وَرِنُوهُ مِنْ رَمَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَ رَمَنِ أَحْمَدَ وَتُظَرَائِد 
وَإِذَا اعْتَضَدَ أَحَدُ ارين بِعَمَلٍ كان اقل مِنْ غَيْرهِ في أصَّحّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ فو المتعطومة عن 

أَحمَدَ في مَوَاضِعٌ وَقَدُ تَقَدَّمَ كل اعْتَضّدَ في هده العقالة : أل الْمَدِيقَةٍ لا سِيّمَا إِذّا كَانُوا قَدْ رَوَوَا هُمْ 
ا حديت» هَإِنَّ تَفْلَهُمْ أَصَّحّ من تَفْلٍ غَيْرِهِمْ مِن الْأَمْصَارِء وَهُمْ أَعْلَمْ بِالسّْنّةِ من سَائِرٍ أَهْلٍ الْأَمْصّارِ 
وكَانَ عِنْدَهُمْ من السَابقِينَ الْأَولِينَ من الْمُهَاجِرينَ وَلْأَنْصَارٍ الَّذِينَ مرا باَْاعِهمْ بإِحْسَانٍ ما 4 يَكُنْ 


عِنْدَّ غَيْرْهِةَه وَإِا كان الثامن قر تبَعَا م في التي وَاليُوَايَةِ إل انْصِرَام خلاقة عْثْمَانَ وَبَعْدَ ذَلِكَء فَإِنْ 4 


٠١/7 )718( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 
شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (1778) 9//ا/‎ )١( 
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يَكُوُوا أَعْلَمَ مِنْ عَيْرِهِمْ فَلَمْ يَكُونُوا بدُونٍ مَنْ سِوَاهُمْء وَححْنْ وَإِنْ 1 تُطْلِقٍ الْمَؤْلَ". )١(‏ 


ع وم را 

وَالَوَايَة الأول : التبَارٌ الْقَاضِي وَعَبْر ؛ أنه َبَتَ 

ذلك على اينات الإمان: 

ولأنَّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لَعَا حجّ حَجَةَ الْوَدَاعَ ف يُنْمَلْ أنه 
العَشْرِ ولا قَبْلَ يوم التَروية 

وَلأَنَّ السُنّة للْمُحْرمٍ أَنْ يرم عِنْدَ إرَادَةٍ السَمَرٍ ؛ بِدَلِيلٍ أَنَّ الهم - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - بَاتَ بذِي 
الَيِقَةِ وَل يحْمْ حَيٌّ أَرَادَ اليَحِيل» فَإِمًا أَنْ يخْرمَ وَيُقِيمَ مَكَانَك أو يُقِيمَ يمر مِن الْأَمْصَارٍ ... » وَبِمَذَا 
اخْتجّ ابْنُ عَمَرَ - رَضِي الَهُ عَنُْ - ؛ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " رَأَيْتُْ يْثْ ابْنَ عْمَرَ - رَحمَهُ اللّهُ - وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ 
فقيل لَهُ: قَدْ ثثي مِلَال ذي الى ِب فَكَلَعَ فَمِيصّهُ ثم أَخْرَم» َه رَأَينُهُ في الْعَام الْمقْلٍ وَهْوَ في ف الشعه 
اا ل وا ور 
كَانَ يَوْمُ 277 0 التطكاة كلكا قث به وَاجِلَيةُ أ خْرَمَ " 0 امِل َو ذللكه» قال " يق 


تناه عن أرق ققال: ومنت هأ بن 11 أَخْبَنَثُ أن أك". () 


- 
1 


-"وَمِنْهُمْ من عله سَرْطَا لِلْحَجّ مَثَْةِ الطَّهَارة للصلاق, ْو مَل كيين م مُصيْفِي الملافٍ 
مِنْ أَصْحَاينا وَيَشْهَدُ لَهُ م 007 الْعِقَادُهُ قَبْلَ شور الج وَسُقُو طُ الْمَوْضٍ عَنِ الْعَمَدِ د وَالصَِّيّ إِذَا 


000 


عَنَقَ وَبَلَعَ قَبْلَ لْإقَاضَةٍ ة مِنئْ عَرَقَاتِء وَإِنْ كانَ الْإخْرَامُ قَدِ الْعَمَدَ قَبْلَ وُجُوب احج » فَإِنَ 1 
تُفْعَلُ قَبْلَ وجُوياء اا 

والتخقيق+ أله أصاة اتثقرة يتذيو كنا أن له عياف شتقيلة تذيهاء يفو نشبة أإكان العباكة مق 
وَجْهِ وَشُرُوطَهًا مِنْ 5 5 َهُ كن مُسْتَدَامٌ إلى آخر الْعَِادة 

الْمَعْىَ النَّات لِلْإِخْرام: هُوَ التَجَرُدُ عَنِ الْمَخِيطٍ وَكُشْفُ البَأسِ» كيتاي الميفظويات: وَهذا كو واحة 
َبْسَ يكن ولا سَرْطٍ. هَمَنْ فَهِمْ الإخرام هَدًا الْمَعْقىء قَالَ: إِنَّ كان الحج رَكَُانِء وَمَنْ فَهمَ الْمَعْى الْأَوَلَ 


كان الْعبَادَةٍ لا 


57/9 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8/؟7)‎ )١( 
488/7 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟15)‎ 
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ل مه 


نهُ ثلائق وَمَنِ اعتَقدَ الْإخْرَامَ شد 


وقيل: ون ؤقبل: هو ايحت عَلَى تا َيناة. 


[شفالة واجبات الحج] 
[مسألة الْإِخْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتٍ] 


مَسْألَةٌ: (وَوَاجِبَائُةُ: الْإخْرَامُ مِن الْمِيمَاتٍ) . 

وَجْمْلَةُ ذَلِكَ: أن وَاجبَاتٍ الج حي عِبَارَة ذٌ عَمَا يب فِعلّة ولا يجُورُ ترك إلا ِعذْرِء وَإِذا تَرَكَهُ كَانَ عَلَيْه 
دَمٌ يَْبرُ به حَجّة وَيَصِحُ الج بدُونه لَكِنْ هل يِه | لج قَبْلَ إخراج الذي؟ . 

َأَوَلُ الْوَاجِبَاتِ 3 رم منّ الْمِيقّاتِ) وَهُوَ ا يُنْشى النمّةَ وَيَعَقِد يَعْقِدَ الإخْرَامَ مِنّ الْمِيَاتِ َالوَارة هُوََ 
الِابْيدَاءُ بالِحْرَام مِنَ الْمِيمَاتِء وَقَدْ يجُورُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أنَّ الواجب هُوَ الْإِخْرَامُ وَابْتِدَاؤُهُ من الْمِيقَاتِ 
إِذًا عَىَ بِالْإِخْرام تَرْكَ الْمَحْظُورٍ كُمَا تَقَدّم؛ وَدَلِكَ لِأَنَّ لني 0 م - قَالَ: " «يهك 
هل الْمَدِيئَة من ذي الخلَبْمَة وَأَهْه الشَّام مِنَ لمشتف " وغذاكلة يننا لنت وذ إلا لَرِمَ محَالَمَْة". 


5"4. م-"النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شمال 
المسجد بالمدينة النبوية كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوي إليه» وذلك 
أن الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه والمؤمنين أن يهاجروا إلى المدينة النبوية حين آمن به من آمن من أكابر 
أهل المدينة من الأوس والخزرج وبايعهم بيعة العقبة عند منى وصار للمؤمنين دار عز ومنعة جعل المؤمنون 
من أهل مكة وغيرهم يهاجرون إلى المدينة وكان المؤمنون السابقون بما صنفين المهاجرين الذين هاجروا 
إليها من بلادهم والأنصار الذين هم أهل المدينة وكان من لم يهاجر من الأعراب وغيرهم من المسلمين 
لهم حكم آخرء وآخرون كانوا تمنوعين من الهجرة لمنع أكابرهم لهم بالقيد والحبسء وآخرون كانوا مقيمين 
بين ظهرانٍ الكفار المستظهرين عليهم وكل هذه الأصناف مذكورة في القرآن وحكمهم باق إلى يوم 
القيامة في أشباههم ونظرائهم قال الله تعالى: " إن الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم 
من شيء حت يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله 
ما تعملون بصيرء والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» والذين 


آمنوا وهاجروا وجاهدوا قي سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم 
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" فهذا في السابقين. 

ثم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة فقال: " والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئفك منكم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله إن الله بكل شيء عليم " وقال تعالى: " والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " الآية. وذكر في 
السورة الأعراب المؤمنين وذكر المنافقين من أهل المدينة ومن حوطا. وقال تعالى: " الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين". )١(‏ 


.84١‏ 4 "ممن حدها بيومين ولا اليومان بأولى من يوم فوجب أن لا يكون لما حد بل كل ما 
يسمى سفراً يشرع؛ وقد ثبت بالسنة القصر في مسافة بريد فعلم أن في الأسفار ما قد يكون بريداً وأدن 
ما يسمى سفراً في كلام الشارع البريد» وأما ما دون البريد كالميل فقد ثبت في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان أت قباء كل سبت وكان يأتيه راكباً وماشياً ولا ريب أهل قباء وغيرهم من 
أهل العوالي كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا هم. وقد كانوا 
يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ ولا يقصرون الصلاة والجمعة على من سمع النداء والنداء قد يسمع 
من فرسخ وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصر والعوالبي بعضها من المدينة وإن كان اسم 
المدينة يتناول جميع المساكن كما قال تعالى: " وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق " وقال: " ماكان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 


1 


وأما ما نقل عن ابن عمر فينظر فيه هل هو ثابت أم لا فإن ثبت فالرواية عنه مختلفة وقد خالفه غيره 
من الصحابة ولعله أراد إذا قطعت من المسافة ميلاً ولا ريب أن قباء من المدينة أكثر من ميل وما كان 
ابن عمر ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء فقصر أهل مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل 
المديغة الصلاة إلى قباء ونحوها ثما حول المدينة دليل على الفرق والله أعلم. 

والصلاة على الراحلة إذا كانت مختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما يسمى سفراً ولهذا لم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم يصلي على راحلته". (") 
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برة -"في خروجه إلى مسجد قباء مع أنه كان يذهب إليه راكباً وماشياً ولا كان المسلمون 
الداخلون من العوالي يفعلون ذلك وهذا لأن هذه المسافة قريبة كالمسافة في المصر واسم المدينة يتناول 
المساكن كلها فلم يكن هناك إلا أهل المدينة والأعراب كما دل عليه القرآن فمن لم يكن من الأعراب 
كان من أهل المديئة وحينئذ فيكون مسيره إلى قباء كأنه في المدينة فلو سوغ ذلك سوغت الصلاة في 
المصر على الراحلة وإلا فلا فرق بينهما. 
والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصر ألم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع 
والقصر بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بحم الظهر بعرفة ولم يعلمهم 
أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بحم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما 
خرج من المدينة صلى بحم بذي ال حليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر وق الصحيح أنه لما صلى 
إحدى صلات العشي وسلم من اثنتين قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: " ١‏ أنس 
ولم تقصر " قال: بلى قد نسيتء قال: " أكما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: نعم» فأتم الصلاة ولو كان 
القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك ولكانوا يعلمون ذلك والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه 
اشترط النية في جمع ولا قصر ولكن ذكره طائفة من أصحابه كالخرقي والقاضي. 
وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا إنما يوافق مطلق نصوصه. وقالوا: لا يشترط للجمع ولا للقصر نية 
وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن يصلي 


العشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع كما نقله عنه". )١(‏ 


4 7-"قيل المكان الذي يسافرون إليه ليس بموضع مقام قيل بل كان هناك قرية نمرة والنبي صلى 
الله عليه وسلم لم يزل بما وكان بما أسواق وقريب منها عرنة التي تصل واديها بعرفة لأنه لا فرق بين 
السفر إلى بلد تقام فيه وبلد لا تقام فيه إذا لم يقصد الإقامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 
سافروا إلى مكة وهي بلد يمكن الإقامة فيه وما زالوا مسافرين في غزوهم وحجهم وعمرتحم» وقد قصر 
النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في جوف مكة عام الفتح وقال: " يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر " وكذلك عمر بعده فعل ذلك رواه مالك بإسناد صحيح ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر بمنى )١(‏ » ومن نقل ذلك عنهم فقد غلط وهذا بخلاف خروج النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى قبا كل سبت راكباً وماشياً وخروجه إلى الصلاة على الشهداء فإنه قبل أن 
يموت بقليل صلى عليهم وبخلاف ذهابه إلى البقيع وبخلاف قصد أهل العوالي المدينة ليجمّعوا (؟) بما 
فإن هذا كله ليس بسفر فإن اسم المدينة متناول لهذا كله وإِنما الناس قسمان الأعراب وأهل المدينة 
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ولأن الواحد منهم يذهب ويرجع إلى أهله في يومه من غير أن يتأهب لذلك أهبة السفر فلا يحمل زاداً 
ولا مزاداً لا في طريقه ولا في المنزل الذي يصل إليه ولهذا لا يسمى من ذهب إلى ربض مدينته مسافراً 
ولهذا تحب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء وهو يقدر بسماع النداء وبفرسخ ولو كان 
ذلك سفراً لم تحب الجمعة على من ينشئ لما سفراً فإن الجمعة لا تحب فكيف يجب أن يسافر لما وعلى 
هذا فالمسافر لم يكن مسافراً لقطعه مسافة محدودة ولا 


)١(‏ أي لم يأمروا أهل مكة بالإتمام لأنهم يعدون في منى مسافرين 
(؟) أي ليصلوا الجمعة". )١(‏ 


44 -"لقطعه أياماً محدودة بل كان مسافراً لجنس العمل الذي هو سفر وقد يكون مسافراً من 
مسافة قريبة ولا يكون مسافراً من أبعد منها مثل أن يركب فرساً سابقاً ويسير بريد ثم يرجع من ساعة 
إلى بلده فهذا ليس مسافراً وإن قطع هذه المسافة في يوم وليلة ويحتاج في ذلك إلى حمل زاد ومزاد فكان 
مسافراً كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة ولو ركب رجل فرساً سابقاً إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى مكة 
لم يكن مسافراً يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
- والمقيم يوماً وليلة " فلو قطع بريداً في ثلاثة أيام كان مسافراً ثلاثة أيام ولياليهن فيجب أن يمسح 


مسح سفر ولو قطع البريد في نصف يوم لم يكن مسافراً فالنبي صلى الله عليه وسلم إِنما اعتبر أن يسافر 
ثلاثة أيام سواء كان سفره حثيثاً أو بطيئاً سواء كانت الأيام طوالاً أو قصاراً ومن قدره ثلاثة أيام أو 
يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والإقدام وجعلوا المسافة الواحدة حداً يشترك فيه جميع الناس حتى لو 


قطعها في يوم جعلوه مسافراً ولو قطع ما دوتما في عشرة أيام لم يجعلوه مسافراً وهذا مخالف النبي صلى 


الله عليه وسلم. 

وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى قبا والعوالي واحد ومجيء أصحابه من تلك المواضع إلى 
المدينة نما كانوا يسيرون في عمران بين الأبنية والحوائط التي هي النخيل وتلك مواضع الإقامة لا مواضع 
السفر» والمسافر لا بد أن يخرج إلى الصحراء فإن لفظ السفر يدل على ذلك يقال سفرت المرأة عن 
وجهها إذا كشفته فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها بين المساكن لا يكون مسافراً قال تعاللى: 


" وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المادينة مردوا". (5) 
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. -"على النفاق " وقال تعالى: " ماكان لأهل الدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه " فجعل الناس قسمين: أهل الملديئة والأعراب؛ والأعراب 
هم أهل العمود» وأهل المديغة هم أهل المدرء فجميع من كان ساكناً في مدر كان من أهل المديغة وم 
يكن للمدينة سور ينهز به داخلها من خارجها بل كانت محال محال وتسمى امحلة دار وامحلة القرية 
الصغيرة فيها المساكن وحوها النخل والمقابر ليست أبنية متصلة» فبنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي 
دورهم أموالهم ونخيلهم» وبنو عدي بن النجار دارهم كذلكء وبنو مازن بن النجار كذلكء وبنو سالم 
كذلك وبنو ساعدة كذلكء وبنو الحارث بن الخزرج كذلكء وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد 
الأشهل كذلكء وسائر بطون الأنصار كذلكء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خير دور الأنصار 
دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم دار بي ساعدة وفي كل دور الأنصار خير 
" وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بني مالك بن النجار وهناك بنى مسجده وكان حائطاً 
لبعض بني النجار فيه نخل وخرب وقبور فأمر بالنخل فقطعت وبالقبور فنبشت وبالخرب فسويت وبنى 
مسجده هناك وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك قال ابن حزم ولم يكن هناك مصر قال: وهذا أمر 
لا يجهله أحد بل هو نقل الكوافي عن الكوافي وذلك كله مدينة واحدة كما جعل الله الناس نوعين أهل 
امدينة ومن حولهم من الأعراب؛ فمن ليس من الأعراب فهو من أهل الملديغة» لم يجعل للمدينة داخلاً 
وخارجاً وسوراً وربضاً كما يقال مثل ذلك ف المدائن المسورة» وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم 


المدينة بريداً في بريد والمدينة و 


45". 89-"والطريقة الثانية: أن يقولوا هذا قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لمما من الصحابة 
فصار إجماعاًء وهذا باطل فإنه نقل عنهما هذا وغيره وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك. 
وثم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعي وأحمد وهي أن هذا التحديد مأثور عن النبي صلى الله 
عليه وسلم كما رواه ابن خزمة في مختصر المختصر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: " يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان " وهذا ما يعلم أهل المعرفة 
بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو من كلام ابن عباس» أفترى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التي هي دار السنة والحجرة 
والنصرة ودون سائر المسلمين؟ وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة 
ومنى؟ ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم قط السفر بمسافة لا بريد ولا غير بريد ولا حدهما بزمان» 
ومالك قد نقل عنه أربعة برد كقول الليث والشافعي وأحمد وهو المشهور عنه» قال: فإن كانت أرض لا 
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أميال فيها فلا يقصرون في أقل من يوم وليلة للفقل قال: وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة إلي» وقد 
ذكر عنه لا قصر إلا في خمسة وأربعين ميلاً فصاعداً. وروي عنه: لا قصر إلا في اثنين وأربعين ميلا 
فصاعداً» وروي عنه: لا قصر إلا في أربعين ميلاً فصاعداً» وروى عنه إسماعيل ابن أبي أويس: لا قصر 
إلا في ستة وأربعين ميلاً قصداً. ذكر هذه الروايات القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط ورأى 
لأهل مكة خاصة أن يقصروا الصلاة في الحج خاصة إلى منى فما فوقها وهي أربعة أميال. وروى عنه 


ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال كالرعاء وغيرهم". 00 


م -"(أجعل الآلحة إلماً واحداً؟) واعتقدوا أنمم لما سموهم آلحة كانت تسمية المشركين دليلاً 
على أن آلهية الله ل هم. وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين في غير موضع كقوله سبحانه عن هود في 
مخاطبته للمشركين من قومه (أتحادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباوّكم) الآية هذا رداً لقولهم (أجئتنا 
لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا) فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميتهم إياها آلهة 
ومعبودين تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله كما من حجة ولا سلطان, والحكم ليس إلا لله وحده؛ 
وقد أمر هو سبحانه أن لا يعبد إلا إياه» فكيف يحتج بقول مشركين لا حجة لهم؟ وقد أبطل الله قولهم؟ 
وأمر الخلق أن لا يعبدوا إلا إياه دون هذه الأوثان التي ماها المشركون آلة» وعند الملاحدة عابدو 
الأوثان ما عبدوا إلا الله. 
ثم أن المشركين أنكروا على الرسول حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ماكان يعبد آباءهم؛ فإذا 
كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما تزعمه الملاحدة» فلم - يدعو إلى ترك ما يعبده آباؤهم هو 
وغيره من الأنبياء؟ وكذلك قال سبحانه في سورة يوسف عنه (يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوّكم ما أنزل الله كما من سلطان 
- إلى قوله - ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال سبحانه (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
- إلى قوله - ولقد جاءهم من رهم اله وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الأوثان العظام الكبار 
التي كان المشركون ينتابوتما من أمصارهم, فاللات كانت حذو قديد بالساحل لأهل المدينة, والعزى 
كانت قريبة من عرفات لأهل مكة؛ ومناة كانت بالطائف لثقيف» وهذه الثلاثة هي أمصار أرض 
الحجاز. 


أخبر سبحانه أن الأسماء التى سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لحاء فهم ما يعبدون أسماء لا 
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مسميات لماء لأنه ليس قِ المسمى من الألوهية ولا العزة' . )00 


ا -"من أهل العلم بماء أو برواية الثقات لما. وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من 
أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم» وقد أنكرها بعض أهل الكلام؛ وأنكر كثير منهم أن 
يحصل العلم بشيء منها وإِنما يوجب العلم» فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره» وكثير من أهل الرأي 
قد ينكر كثيراً منها بشروط اشترطهاء ومعارضات دفعها بما ووضعهاء كما يرد بعضهم بعضاًء لأنه 
بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم» أو لأنه خلاف الأصولء أو قياس الأصولء أو لأن عمل متأخري أهل 
المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه. 
الطريق الرابع الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام 
وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه 
الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا ولحذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات 
الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة» والإجماع الذي 
لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم, والإجماع السكوت وغير ذلك. 
الطريق الخامس القياس على النص والإجماع» وهو حجة أيضاً عند جماهير الفقهاء؛ لكن كثيراً من أهل 
الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص» وحتى رد به النصوص» وحتى استعمل منه 


الفاسدء ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأساء وهي مسئلة كبيرة والحق فيها 
متوسط بين الإسراف والنقض. 

الطريق السادس الاستصحابء وهو البقاء على الأصل فيما ل يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع» وهو حجة 
على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلافء وما يشبهه الاستدلال بعدم 
الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي» مثل أن يقال: لو كانت الأضحية أو الوتر واجباً ننصب 
الشرع عليه دليلاً شرعياً إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع؛ ولا دليل» فلا وجوب.". (") 


. "يبلغهم فيه النص. مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان 
بالنص» والمضارية ليس فيها نص»ء وإنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم. 
ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلاً بالنص ويفرعون عليه لا ينازعون في الأصل المنصوص ويوافقون 
فيما لا نص فيه ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه لميبة الاتفاق في القلوب وأنه ليس لأحد 


/15/4 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 
51/9 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





خلافه. 

وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص. وقد يكون حكمه أقوى من المتفق عليه. وإن خفي مدركه 
على بعض العلماء فليس ذلك بمانع من قوته في نفس الأمر حتى يقطع به من ظهر له مدركه. 

ووضع الجوائح من هذا الباب» فإتحا ثابتة بالنص» وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة 
والتابعين» وبالقياس الجلي والقواعد المقررة» بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا 
الحديث على التحقيق. 

وذلك أن القول به هو مذهب أهل المديغة قدا وحديثاء وعليه العمل عندهم من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى زمن مالك وغيره» وهو مشهور عن علمائهم كالقاسم ابن محمد ويحبى بن سعيد 
القاضي ومالك وأصحابه؛ وهو مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعي في 
قوله القديم. وأما في القول الجديد فإنه علق القول به على ثبوته لأنه لم يعلم صحته» فقال رضي الله 
عنه: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح» ولو ثبت لم أعده. ولو كنت 
قائلاً بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. 

فقد أخبر أنه إنما لم يحزم به لأنه لم يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوته» فقال: لو ثبت لم أعده. 
والحديث ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه أحد من علماء الحديث بل صححهده ورووه في الصحاح 
والسنن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي 
أصادً.". (1) 


٠.85.‏ 9#8أيْقِيمُونَ هُنَاكَ دَابَةَ ‏ إِمّا بَغْلَدَ وَإِمَا فَرَسَّاء [وَإِمَا غَيْرَ دَلِكَ] )١(‏ - لِيَركُبَهَا إِذَا خَرَجَء 
وَيُقِيمُونَ هُْنَاكَ اه ف طرق النَهَارِِ وَإِمَا في ف أَوْقَاتِ أَخْرَ مَنْ يُنَادِي عَلَيه ه الموج يا مَؤْلَانَا اخْرْجٍ [يَا 
مَؤْلَان اليُع] (؟) ء وَيُشْهِرُونَ اليتلاع, وَلَا أَحَدَ هُنَاكَ يُمَاتِلْهُمْ (©) » وَفِيِهِمْ مَنْ يَقُولُ في أَوْقَاتِ 
الصلاةٍ (5) دَاتِمَا لا يُصَنِّي حشيّة أَنْ يحرج وَهْوَ في الصّلاق فَيَسْتَغِلَ يما عَنْ [خْرُوجد] » وَحِدْمَته 


(5) » وَهُمْ في 


. وَلِمًا غَيْرَ دَلِكَ: زِيَادَةٌ في (أ) » (ب)‎ )١( 
. (؟) عبَارةُ " يا مَؤلَانا احرج " الثَانِيَةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ 


(5) ذكْرَ ابْنْ بتطوطة في رلته " خحْمَةِ انار في غَرَائِبٍ الْأَمْصَّارٍ وَعَجَائْبٍ الْأَسْفَارٍ " 1514/١‏ الطَبّعَةُ 
الختريق القاعية +1 عت كللامه غره امزيية " اله " مَا يَلي: " وَمَفْربَةِ ٠‏ مِنَ السُوقٍ الْأَعْظم بَذِهٍ 
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الْمَدِيئَةٍ مَسْجدٌ عَلَى بَابهِ سِثْدٌ حريدٌ مَسْدُولُ وَهُمْ يُسَقُونَهُ مَسْهَدَ صَاجِب الّمَانٍ وَمِنْ عابم أنه يوج 
ف كُلَ ليل مائهُ وَجْلٍ مِنْ ن أَهْلٍ الْمَدِيئة عَلَيْهمُ انلالخ ديو سيوف مَشْهُورةٌ فَيَأبُونَ أمير الْمَدِيئَة 
بَعْدَ صَّلَاةٍ الْعَصْرٍ دون هله قيقا كلككا 3 بَغْلّا. مك مَشْهَدَ صَّاحِبٍ النّمَانِ فَيَقِمُونَ الْبَابِ 
وتتولوة: " بِاسْم الله يَا صّاجب الزَّمَانِء باسْم الله اخْرح كَدْ ظَهَرَ الْمَسَادُ وكَثْرَ كَثْرَ الله عدا وا 
خُرُوجِكٌ. إِ وَانْظرٍ ده 18م ده الْمَيِْجِعَ الْمْشَارَ إِلَيْهِ آنِقَاء - ممرهغ؟ -45. 
(4) الصّلاة: سَاقِطَةٌ من () » (ب) . 
() نء م: عَنْ خِدْمَيه.". 07) 
ووم +ود"لققة (] عل غتفات: وقذو الميقالة (9) اك من يلك 

وَيَذَا كَانَ أَئِمَةُ [أَْلِ] (©) السْنةِ كُلَهِمْ (5) مُتَفِقِينَ عَلَى تَقْدِم أي بكر وَعْمَرَ (ه مِنْ وُجُوو مُعوائَة 
ه) (0) » [كمَا هو مَذْعَبْ أَبي حَِفَة وَالسَافِِيَ وَمَالِكِ وَأَْمَدَ بْنِ حَْبَلٍ وَالنّرِيٍ وَالأوْاعِيَ وَاللَيثِ 
بْنِ سَعْدِ وَسَائرِ أَئِمّة الْمُسْلِمِينَ من أَهْل الْفِقْهِ وَالحَديث واليُعْدٍ وَالتَفْسِيرٍ مِن الْحُتَقَدّمِينَ والْمََُجْرِين] 
(5). 
وكا عُْثْمَاكُ وَعَلِينّ فَكَانَ طَائِفَةٌ مِنْ هل الْمَدِيئَة َكَوَفّفُونٌ فِيهمًا (0) » وَهِي إِحْدى الرُوَايَئَينِ عَنْ 
مَالِكِء وَكَانَ طَائَِةٌ مِنَ الْكُوفِينَ يُقَدّمُونَ عَلِياه وَهِيَ إِخْدى الرُوَايتَيْنٍ عَنْ [ سْفْيَا] النَّورِيَ (0) » م 
قيل: ا 00 النَحْتَيا؛ (9) وَقَالَ: مَنْ قَدَّمَ عَلِيّا عَلَى عْثْمَانَ فَمَدْ أَزْيى 


)١(‏ نء م: وَلَكِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْ شيعته عَلَى تَقْدِيِهِ. . . إ. 

0( 3 الملل ققد م 

(5) أَهْلٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(4) مُلَهمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ () » (ب) . 

(5) (ه - ه) : سَاقِطْ مِنْ (أ) » (ب) . 

(5) بن الْمَعْقُوَينٍ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 

(0) » م: فيهًا. 

(8) » م: عَنِ الثَّوْرِيٍ وَهُوَ سْفْيَانُ بْنُ مَسْرُوقٍِ التَورحُ أَبُو عَبْدٍ الله الْإمَامُْ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ في الحَديثٍ» 
وُلِدَ سَنَهَ حمْسِء وقِبل: سب وَقِيلَ: سَبْع وَتِسْعِينَ للهجرة وَتُوْقُ بِالْبْصْرَة سَنَهَ .1١‏ انْظْْ تَرِجمَئَهُ في 


وَفِيّاتِ الْأَعْيّانِ ١١8 - 1١1/١‏ ؛ تَنذِيبٍ النَهُذِيبِ ١١١ - 1١١١/4‏ 000 
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- 74” ؛ تاريخ بَعْدَادَ ١61/9‏ - 175 ؛ الْأغلام لِلرَرَكلَِ ؟/58١.‏ 
(9) أَيُوبُ بْنْ أي يمَةَ كَيْسَانَ المنَخْبيَاُ أَبو بكر مِن التَابِعِينَ وَكَانَ سَيّدَ قُمَهَاءِ عَصْرهء وُلِدَ سَنَة 


رمقو 


5 - وَقِيلَ 58 - وَتُوْقٌ سَنَةَ ١1١‏ . تَرْجمَتُهُ في تَمَذِيبٍ النَّهُذِيب 1" - 4و" ؛ طَبَقَاتِ ابْنِ 
سَعْدٍ 5/10 ؛؟ - ١ه؟‏ ؛ لباب لابن الْأَثير ١/>مه‏ ؛ الْأغْلام لِلرركلنَ ١/لل".".‏ () 


.2 40 "وَعْمَرَ. وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ أَبِي بكر وَعْمَرَ *) )١(‏ ء فَقَالَ: مَا رَأَيْتُْ 
أَحَدًا [: من] )١(‏ أَكمَِي به () يَشْكُ ني تَفْدِعِهِماء يعني عَلَى عَلِيَ وَعُنْمَانَ (4) » فَحَكّى ِجْماع أَغْلٍ 
(ه) عَلَى تَقِيِهِما. 
يَكُويُوا مَائِلِينَ إلى بني أميّة مَيّهَكُمَا كَانَ أَهْله الشّامء بَلْ قَدْ حَلَعُوا بَيْعَةَ يَزِيدَء وَحَارَككُمْ عَامَ 
الح وَجرَى بِالْمَدِيَةٍ ما جرى (5) ٠‏ وإ يَكُن أَنْضًا قل عَلِييّ (1) مِنْهُمْ أحدًا كما قَكَلَ مِنْ أَهْلٍ الْمَصْرَة 
وَمِنْ أَهْلٍ (8) الشنام كانُوا يَعْدُونَهُ (9) مِنْ عُلْمَاء الْمَدِيئَة إل أَنْ خَرَجٌ مِنْهَاء وَهُمْ 


(1) : ما بَبْنَ النّجْمَمَبْنِ سَاقِط مِنْ (أ) » (ب) . 

(0) يمنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

() في الْمُنْتََى: من منْهَاج الاغتَدَالٍ لمي ص 7: أَمْتَدِي به. 

(5) سَبّق أَنْ تقلت (ص ١[‏ - 4] ات ١[‏ - 1] ) عَنٍ السَمَارِبي قَوْلَه: " فَهَدْ حَكى أَبُو عَبْدٍ 
الْمَازِرِيُ عَنٍ الْمُدَوَنَةِ أنَّ مَالِكا شهل: أ 
في ذَلِكَ شَكُّ؟ ". 

(ه) نء م: القت قف خط 

 )5(‏ دز ابن تنئة إلى ما جرى سئة + ى عذتها أخرع فال حايل تيد بن معارنة عم 
بْنَ محمد بْنِ أَبي سْفْيَاكَ مِن الْمَدِيئَةه وَأَظْهَرُوا حَلْعَ يَِيدَ وَحَاصّرُوا مَنْ كان الْمَدِيئَة من بي أُمَيّة) َأَرْسَلَ 
إِلَيْهمْ يَرِيدَ بْنَ مُسْلِم بْنٍ عَُْة فَمَائلهُمْ وأَخْصّعَهُمْ وَعْرِفَتٍ الْوَاقِعَةُ وَاقعَةِ الحرّة نِسْبَة إلى حَرّة وَاقِم» وَكَانَ 
دَلِكَ في ذي الِجّةٍ سَنَةَ ”. انْظْْ تاريح الطَرِيّ (ط. الْمَعَارفٍِ) أَحْدَات سَنَةَ 55: 485/0 - ه49 


م 


النَّاسِ أَفْضَلُ بَعْدَ ثب يتَهة؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ. 2 


؛ لي الذَّهَبِ رم - ٠١‏ ؛ سِيرَ أَعْلام البلا 3٠١ - ١١07/«‏ ؛ يَاقُوت: مُعْجَمَ الْبُلْدَانِِ مَادهُ 
حَرَةُ وَاقِع " ؛ دَائرَةَ الْمَعَارِفِ الْإِسْلاميّة: مَادةُ " حَبَةٌ ". 
ف عَلَى: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) : 


00 نْ م: وَأَهْلٍ. 
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(9) نء ء: بل كات بُعَدٌ.". () 
ع«هم. 2 5و-"لككن كان عَاجِرًا عَنْهُ. وَهَذَا لَوْكَانَ حم 4 يُفِدْهُمْ فَإِنَهُ 1 يَطْلْب الْأَمْرَ لِنَفْسِهِ ولا بَايَعَهُ 
)١(‏ أَحَدٌ 0 دَلِكَء فَكَيْفَ إِذَاكَانَ بَاطِلا؟ . 
وكَذَلِكَ قَوْلهُ: " بَايَعَُ الْأَكَنُونَ " كَذِبْ عَلَى الصّكابة» فَإنَّهُ 1 يُبَايْ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَعَلِىَ في (؟) عَهْدٍ 
الخُلَمَاءٍ التَلَانَق ولا 0 أَحَدٌ (") أن يَذْعِىَ هَذَاء وَلَكِن غَايَةَ مَا يَقُولُ الْقَائْله: إنَهكَانَ فِيهمٌ مَنْ يتَارُ 
تحن 7 م أن 
عْنْمَاكُ كَانَ في تُفُوسِ بَعْضٍ النَاسِ مَيْلٌ إِلْ غَيْرِو َمِثْلْ هَذَا لآ كان بيه الفكود أه) وقد كان يول 
لله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِيئَةِ ونا وَمَا حَْطَا مُنَافِقُونَ» كُمَا قَالَ تَعَالَ: إوَيمْ حَوْلَكُمْ مِنَ 
الْأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ مد [لللكلة مَرَدُوا عَلَى البّمَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ تحن سب [شورةٌ الكؤبة: ]١ ١١‏ 
. وَقَدْ قَالَ (5) تَعَالَ عَنٍ الْمُشركي: موَالُوا للا ُزْلَ هذا الْقوْآنُ على رَجُلٍ من الْمَريَئنٍ عَظِيم4 
[سُورَةٌ اليُخوْف: ]"١‏ ؛ تحير أنْ يَنِْلَ الْقُرْآنُ (0) عَلَى مَنْ يُعَظّمُونَةُ مِنْ من أفل مكة وَالطائْفِء قَالَ 


- 


عَِنَا ل عق » كان كثيد م مِنَ النّاسِ يْتَارُ لاي مُعَاوِيَة وَولَاية غَيِْهمًا )5( 4 وَلَىَا بُويع 


)١(‏ أ» ب: تَابَعَةُ. 

(9) أي عرًاء 

000-08 9 

(5) نه م: يخْتَارُ ولَايَةَ مُعَاوَ باذ يها 

(5) ن: وَمِثْل هذًا لا يلو مِنْهُ الْوجُودُ ؛ م: وَهْوَ لا يلو ِنْهُ الوُجُوُ. 
(5) نء م: وَقَالَ. 


() نء م: أَنْ مُتَِلَ الله الْقوَنَ.". (5) 


أه-"وطمن وَسَهأ الكلام على ها جرى لغثمات - رضن الله عَنه فى خلاقة أي بكر 


# 


وَعْمر وغثمان 1 يكن أحد يُشكى من الشيعَة» ولا نْضَافُ الِيعَةُ إل أَحَدٍء لا عْثْمَاكَ ولا عَلِيَ ولا 


غَْهِمَاء فَلَمَا قُيِل عْنْمَانُ تَمَدَقَ الْمُسْلِمُونَ كَمَالَ قَوْمْ إلى عَنْمَانَ وَمَالَ قَوْمٌ إلى عَلِْ وَافْتَتَلَتِ 


أل 
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الطَئِمعَانِ وَقَمَلَ جِيديذٍ شِيعَةُ عْنْمَانَ شِيعة عَلِىّ. 
َف صّحِيح مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَام رَادَ أَنْ يَغْرُوَ في سَبِيلٍ الله وََدِمَ الْمَدِيئَةَ كَرَاَ أَنْ يَبِيعَ عَمَاَا 
[لَهُ] ار وَيجَاهِدَ الدُومَ > حت موت كلما َم الْمَِيئة لقِيَ أناسًا من أَغْلٍ 
وه أَنَّ وَشطًا سِنَهُأرَادُوا دَلِكَ في حيَاةٍ النِيَ - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ 
هاه تيغ له - صتلى اله عله وس - وَقَالَ: " أَلَيّس لَكُمْ بي أُسْوَ؟ " فَلَعَا حَدَنُوهُ بدَلِكَ رَاجَعَ 
5 اك طلّنّهَ وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهًا. فَأَنّى ابْنَ عباس وَسَأْلَهُ عَنْ وثْرٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله 
َل وَسَلَّم فَمَالَ لَهُ ابن عماس ألا أذْلّك عَلَى أعْلم أل الْأرْضٍ يوئر رسُولٍ الله مسقل الله عند 
وَسَلّمَ -؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: غَائِضَةُ - رَضِيَ الله عَنْهَاء كَأتنا َاسْأَخاء ثم ابي فَأخْرن نامك ل 
َانْطَلَفْتُ إِلَيْهَا َأنَيْتْ عَلَى حكيم بن أفلح, َاسْتَلْحَمْيُهُ إَِيْهَا فَمَالَ: مَا أَنا ِقَارِهَا ؛ لِأَنْ م ها أَنْ 
تَقُولَ في َائينٍ الشيعَمَْنٍ سَبْمًا َأَبَتْ فِيهما إِلّا مُنِيًا 
- رَضِي الله عَنْهَا - وَذَكْرَ الحلديت )١(‏ . 


أل د 


كو 
نه 


)١(‏ هذا جْرْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طويل وَرَدَ في صّحِيح مُسْلِم في: (كِتَابُ صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء بَابْ 
عع عاد الل ومَنْ بآمَ عَنْهُ أو مَرضَ) 517/7 - 014. وَقَدْ قَابْأْثْ ما في الْأَصْلٍ عَلَى مما في 
بح مُسْلِمِ فَوَجَدَتْ خلاقَيْنِ: عَمَارَا (لَهُ) كما إذ كاتنت 0 ك1 0 سَاقِطَةٌ م مِنَ الْأصْلٍء وَرَعْطَا سِنَّةَ إِذْ 


م 


كان ف الأضل " نينا ". 
وَقَصّدَ ابْنُ تَيْمِيّةَ بإيراد الحديث. قَوْلَ حَكِيم بن أفلح: ١‏ ل عَيَقُهَا أن تقول في مَاتَيْنِ | سَيْعَتَينِ شيع 


5 
ص 


" إِذ أن هذا يبينُ تاريخ اسَْعْمَالٍ كَلِمَة " الشِعَنٍ " وَالْمَفْصُودُ يما شِيعَةٌ عَلِيَ وَشِيعَةُ أَصْحَابٍ الجَمَلٍ. 


ع 3 


22 


ون كيب التهُذِيب ؟/44) : حَكِيمٌ بن آذآ ع حِجَازِيٌ» رَوَى عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائْشَة. ده كك ابل 


حَبَانَ في الثْمّاتِ.". (1) 


هده"م. 8 "وْجد بِالْآخَرٍ وَحْدَهُ وَإِنْ كان مُتَسَاركَيْنٍ رار فَإنْ كان فِعْل كُلّ وَاحِدٍ )١(‏ مِنْهُمَا 
مُسْتَغْييًا عَنْ فِغْلٍ الْآخَرٍ وجب أن يدعت كة له ها خلق: قتفئز مَفثول هذا [عن فقول غذا] () 
ولا يحتَاجُ إل الِاتتباطٍ بهء وَلَيْسَ الْأَمرْ كَذَيِكَ» بل أع خله مُتَعَلْقُ بَعْضُهُ يبَعْضء هذا عْلوقٌ من 


هَذَا وَهَذَا [عَخْلُوقٌ] مِنْ هذا (©) ء وَهَذًا تاج إِلَ هذا مِنْ جهّة كَذَاء وَهَذَا ححُتَاج إِلَ هذا مِنْ جهّةٍ 


كُذَاء لاي شرع من أُمُور الْعَالَ إِلّا بسي [آخَرٌ مِنة] (4) . 


- 


عَلَى أن الْعَالَ كُلّهُ مير إِلّ غَيْه لِمَا فيه من الَاجَة وَيَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لَيِس فبه فِغله لِانْتَينِء بَلْ 
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ر 


لك مُق مُفْتَقِرٌ إلى وَاجك. 

َالْمَلَكُ الْأَطْلين الَّذِي هُوَ أَغلى الأَفْلاكِ في جَوْفِهِ سَائِدُ الأفلاك وَالْعَنَاصْ 0 وَالْذَفْلاكُ 
مُتَحَبَكَاتٌ بجرَكاتٍ ُتلق [كفرار ) رك الّاِع» فلا يُورُ أَنْ تَكُونَ حَرَكثهُ جِي هي سبّب بلك اكات 
الْمُحَالِعَةِ لكيه إل (5) جهَةٍ أخرى أَكْثرَ ينا () يُقَالُ: إِنَّ الحركة السَْقية ُو سبَبْهَاء وَأمَا الكَاتُ 
الَْييةُ كَهِي مُضَادَةٌ لهَة حركته, قلا يَكُونُ هُوَ سَبَبَهَاء [وَهَذَا] (0) ينا يُسَلَمُهُ عؤْلاءٍ (5) 


. وَاجدٍ: سَاقِطَةٌ مِْنْ (أ) » (ب)‎ )١( 

(؟) ما بَْنَ الْمَعقُومََينِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) فَمَط. 

0) أ يب هذا عَْلوقٌ مق هذاء وقذامة هذاه وعدا عق هذا 
(ناحه لاه شووين أثرر مووروع العاة لايق 

(5) خخَلِفَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) فُقَطْ. 

(5) أ ب: على. 


002 أ نب ما 


(4) وَهَدًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) فَمَطْ. 
() كلام ابي تبِيّة عَنْ مَلْكِ الْأَطْلْسِ وَسَائِرٍ الْأقْلاكِ الي في جَوْفِهِ وَحَبكاتٍ الْأَمْلَاكِ منص بنَطرئة 


الْفََاسِفَةِ الْمَعْرُوفَةِ بتظريّة الْمَْضٍ أو الصّدُورٍ أو الْعْقُولٍ الْعَسَرَة. انْظر كلام الْفََاسِمَةِ عَنْهَا في: رَسَائِلٍ 
الكندِئ الْمَلْسَفِيّة 55١ - ٠/١‏ ؛ الْمَاريَ: آر أَْل الْمَدِيَةلمَاضِلََ ص 4 - ه؟ (ط. مَكتبَة 
الْحْسَيْنِء )١548/١874‏ ؛ ابْنِ سِينًا: النّجَاقِ «/44 - 5هغ ؛ الشّفَاى قِسْم الْإِيّاتِ ١/7و"‏ 


مرف ا 0 


67”. 8 "وف الجَمْلَة: قَُمَنْ جك جرب الرَّافِضَّة في كِتَابُمْ وَخِطَاِمْ عَلِمَ أَُمْ من أَكُدّبٍ حَلْقٍ الله 
فَكَيْف يَنِقُ الْقَلْبْ يِتَفْلٍ من كثْرَ مِنْهُمْ الْكَذِبُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ صِدَّقَ النَاقِلِ؟ وَقَدْ تَعَدّى سَيُهُمْ إلى 
غَيْهِمْ من أَهْلٍ الْكُوقَةِ وَأَهْلٍ الْعِرَاقٍِ ع كان أَهل المي : يكَوَّوْكَ )١(‏ أَحَادِيكَهُمْ » وَكَانٌ مَالِكٌ يَقُول: 
َزلُوا أَحَادِيتٌ [أَمْلٍ] (؟) الْعِرَاقِ مَنِْلَة أَحَادِيثٍ أَهْلٍ الْكتاب: لا تُصَدْقُوهُمْ ولا ُكْبُوهُمْ (0) . 
وَقَالَ لَه عَبْدُ اليَْمن مَهْدِيّ (5) : يا أبَا عبد اللو: سمعْنا في بَلدِكُمْ 


)١(‏ ن» م: يُريمُونَ. 
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() أَهْلٍ: سَاقِطة مِنْ (ن) » (م) . 

(©) عَلَّقَ مُشئّجي رَادَهْ في هَامِشٍ (ع) عَلَى كلام ابْنِ تَيْمِيّةَ السَابِقٍ بِقَولِهِ: " لَعَلكَ الْعُوَادَ من #الأخادية 
لَبِسَث أَحَادِيتٌ رَسُولٍ الله لِأنّ فِيِهم مِثْلَ مَالِكِ بل أغلى حت 0 في التَوِْيقِ» بل الْمُرَادُ الأخبَار 
الْمُلَقَمَةُ (كُذَا 2 0 غَيْدُ وَاضِحَة) لَكَا عَلَب عَلَيْهِمْ الَسَيُعُ وَهُمْ أَكُذّبْ النَّاسِ (وَلِدَا) كَانَ 
(5) ن» م: قال محمد بن الححسنٍ وَقَالَ عبد الب نن مَهْدِيء وَهُو خطاً. وكذْية كل مِنْ مَالِكِ بن أَنّسِ 
محمد بْنِ الَسَنٍ الَببَانَ هِي: أَبُو عبد الل وَلَكِنْ جَاءَ في تَرْجَة عبْدِ اليعْمنٍ بْنٍ مَهْدِي أنه هع مِنْ 
مَالِكِ: وَسِيَاقُ الجٌملة يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الوم بيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ. وَابْنُ مَهْدِيَ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ البحمْنٍ 
بن مَهدِيّ بْنٍ حَكَان الْعَْبرِيٌ الْبَصرِيٌ الولو الحَافِظٌ الْإمَا وُلِدَ سَنَة ١‏ وَتُوقَ سن .١54‏ انظ 


4 تَتْجَمَئَهُ 


جْمَتَهُ في: كَذِيب التَهْذِيبِ 15/ولا؟ - ١م38‏ ؛ تَذْكِرَة الُفَاظْ ١/و‏ بم - 385 ؛ تاريخ يَغْدَادَ 


)( .".١١ه/: -8غ؟ ؛الأغلام‎ 0٠ 


/اهع. 2 ٠٠١‏ 'وَالْمْحْتَجُونَ عَلَى الْمَعَاصِي بالْقَدَرٍ أَعْظَمُ بِدْعً وَأَنْكرُ فَوْلّا وَأقْبَحْ طَرِيقًا مِنَ الْمُنْكِرِينَ 
للَقَدَرِِ فَالْمُكَدّبُونَ بِالْقَدَرٍ مِنَ الْمُعْترلَة وَالشِيعَة وَعَبْرهِمْ الْمُعَظَمُونَ لمر )١(‏ وَالنَهي وَالوَعْدِ وَالْوَعِيك 

خَيْرٌ من الَِّينَ يرَوْنَ الْقَدَرَ حَجة لِمَنْ ترك الْمَأمورَ وفْعَلَ الْمَخطور كُمَا يُوجَدُ دَلِكَ (؟) في كثير 
الْمُدعِينَ لِلْحَقِيقَةٍ () الّذِينَ يَسْهَدُونَ الْقَدَرَ (4) . وَيُعْرِضُونَ عَنٍ الْأَمرِ وَالنَهِيِء من الْمُقَرَا د 
َالْعَامَة وَعَيِِمْ فلا عُذْرَ لأَحَدٍ في تَزْكِ مأمُورٍ ولا فِغلٍ تَحْظُورٍ (ه) بِكَوْنٍ دَلِكَ مُمَدَرا (5) عَلَبْه بن 
لَه الْحَجّةُ الْبَلِعَهُ عَلَى حَلْقِهِ. 
َالْقَدَرِيَُ الْمُحْتَجُونَ بِالْقَدَرٍ عَلَى الْمَعَاصِي شد مِن الْقَدَريّة الْمُكَْبِينَ بالْقَدَرٍِ وَهُمْ أَعْدَاءُ الْمَل. وَأكتر 
مَا أَوْقَعَ النَّاَ في التَكَذِيبٍ بِالْقَدَرٍ اختجاجج هَوُلَاءٍ به. وَهَذَا م مَذْهَبٍ الْقَدَرٍ غَيْدُ وَاحِدٍ و4 يَكُونُوا 
قَدَرِيَة بن كاثُوا (0) لا يَْبَلُونَ الِاحْتِجَاجٍ عَلَى الْمَعَاصِي بِالْقَدَ رِ (8) » كما قِيل لِلْإمَام أَحْمَدَ: كَانَ 
ابول أبي ذِنْبِ َدَرِيَّاء فَقَالَ: انام (9) كك مَنْ شَدَّدَ عَلَيْهمْ الْمَعَاصِيء فَالُوا هذا قَدَرِييٌٌ )٠١(‏ وَقَد قِيل 
لهذ الكييه (140) مما إل 

)١(‏ نء م: الْمُعَطَلُونَ الْأَمْن ع: الْمُعْصِمُونَ لدم وَهُوَ ترِيفٌ. 

. )( » ذَلِكَ: سَاقِطَةٌ من (ب)‎ )١( 

(©) لِلْحَقِيقَة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) » (أ) . 
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(4) بء أ: لِلْقَدَِِ وَهُوَ تحْرِيف. 

(0) بء أ: في ترك الْمأمُور ولا فِغْلٍ الْمَحْظُورٍ. 

(5) بء أء م: مَقَدُورًا. 

(0) نء مء ع: وَلَكن كانوا. 

(9) النَّامُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) فَقَطْ. 

)٠١(‏ نء م: هُوَ قَدَرِيُ وَابْنُ أبي نْب من أَهْلِ الْمَدِيئةٍ وَهُوَ ححَمَدُ بْنُ عَبْدٍ البَخْمَنِ بْنِ الْمُغيرةِ ابن 
الحَارثِ بْنٍ أب ذِنْبٍ الْقرَشِنٌ الْعَامِعجُ تُوْيّ سَنَةَ 215 قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنّسٍ: لَوْ بر ابْنُ أبي ذِنْبٍ مِنَ 
الْقَدَرِهِ مَاكَانَ عَلَى وَجْهِ الَْرْضٍ حَيْرٌ مِنْك الْظرٌ تَرجتتة في فَضْلٍ الاغْترَالٍ وَطَبْقَاتِ الْمُعْمَلَقَِ ص [. - 
4] لى هءى كَذِيب التَهُذِيبٍ و« .م - +“07.؟ الْأَعْلَام 51/17. 

مجه أ وقد ين نذا التي 0 


2 ءاه 5 ات ا 


مه؟. ٠١١‏ "وَذَلِكَ] )١(‏ لأَنَّكُلا مِنَ (؟) الْمُشْكرَكِ وَالْمُخْتَصّ إِنْ كَانَ أ سيم 


حَدهما 
َم أذ يكوة المغرية عَارِضًا] (7) لِلْوَاجِبٍ أو مَعْرُوضًا لَهُه وَعَلَى التَفْدِيرَيْنِ م قلا يَكُونُ الْؤُجُوبُ (4) 


2 2 أ الل 


كات َحَدُممًا 5 ِلأآخر 1 يْرْ أن يكُون المشترك عِلَةَ للفختص؛ إِأَنَهُ حَيْتْ وجدت العِلَهُ وُجدَ 
الْمغلول» فَيَرمْ أنّهُ حَيْثْ وُجد الْمُشْتركُ [وجد الْمُخْتَصٌ وَالْمُسْترَكُ] () في هذا وَهَذَاء َي أنْ يَكُونَ 
مَا يْنَصٌ يِمَذَا في هَذَاء وَمَا يَْنَصٌ بِمَذَا في هَذَاء وَهَدًَا تُحَالُ يَرْقَعْ الاختِصّاص. 

هذا مُلَخّصُ مَا ذَكرُ ابن سينا في ِسَارَتِِ (5) هُوَ وَسَارِحو الْإسَارَاتٍ كَالرزٍِ () وَالطُوسِيَ (8) 
وَغَيْرِتمًا. 

وَهَابَانٍ الحَجَمَانِ مُلَخََصُ مَا ذَكرَهُ الْمَاَيهُ (9) وَالسُهْرَوَرْوعيُ )٠١(‏ وَعَيْيهْمًا مِنَ 


. 606 مَا ب َْنَ الْمَعْفُوفََينِ شافط هخ أن‎ )١( 
. عِبَارَة " كُلّا مِنْ " سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 
. مَا بَبْنَ الْمعْقُومَْْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م)‎ )5( 
. الْفَجُوبُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع)‎ ):( 

(5) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوقََيْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 
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.451/ »451- 4 انْظْرٍ " الْإِسَارَاتِ وَالتَِّْيقِاتِ " لِابْن سِيئًا *«؛‎ )١( 

(0) انْظ: " شَرْح الْإِسَارَاتٍ " لِلرَانِي هَامِشُ ص 70١‏ هَامِشُ ص 08" ط الْمَطْبَعَةِ الْعَامِرَة 
اسْتَائْبُولَ ١١9٠‏ ه. 

00 الع هَامِشَ الْإشَارَاتِ وَالتَِيهَاتِ شَرْحَ الطُوسيت لا 5 هدق لاه4. 

.١948 14 

)٠١(‏ انْظر كاب " حِكْمَة الْإِسْرَاقٍِ " لِلسْهْرَوَنِدِي ص ١١07 - ١١١‏ ضِئْن تَخْمُوعَةٍ من مُوْلَمَاتِ 
السهْرَوَرْدِي» خحْقِيقُ هِنْرِي كَزْبِينَ ط إِيرَانَ 2181901 9015 .".١‏ (1) 


أَنَّ 


66, ٠-"َإِنْصَافٌ‏ يَعْلَمْ أن مِْلَ مَالِكِ وَاللَيثِ بن سَْدٍ وَالأوْرَاعِنَ وَأبي حَِيقَة وَالنّورِيِ وَائْنِ أبي 
لبلىء مكل ل وَأمَلَ وَإِسْحَاقَ وبي عْبَيدِ وبي تور ع وآفْقَة مك الْعَسْكَرِيينِ مالا )0 : 
وَأَيِضًا فَهَؤْلَاءٍ حَيْدٌ من الْمُْتَظَر الَّذِي لا يَعْلّمْ مَا يَقُولُ فإ 


نَّ الَْاجدَ من هَوْلَاءٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ نَصّ 


2 


تقول عَنٍ النِّيّ دعل اللاغاته ومسل - قلا وَيْب أن النصّ التَابت عَنِ النِّيَ ددمل الع 8 
- مُقَدَمٌ عَلَى (؟) 0 وَإِنْ كه يَكْنْ عِنْدَهُ نص و1 يَقْنْ (") بالْقِيّاسٍِ كَانَ جَاهِلَاء فَالْقِيَامنَ 
04 الذي نفية الطف به ين اذل الذي لاعلم قا وذ طن «ؤإد قل كاي كل مالمثرلرن هر 


تابث (ه) عَنٍ النِّيّ دعل لتقام وه كان (5) هذا أَضْعَف م قَوْلٍ من قَالُ: كك عا (/) 
شر المجتهد َه َل (+) الي - صَلَّى اله عَليِهِ وَسَلَّمَ -. فَإِنّ هذا يقولة طَائِقةٌ من أمل اللأي؛ 
وقَؤْكُمْ قرب مِنْ قَوْلٍ الرَافِصَةٍ (5) فَإنَّ قَؤْلَ أُويِكَ كَذِب صَريحٌ. 


َأًْا فَهَذَا كمَوْلٍ مَنْ يَقُولُ )٠١(‏ : عَم أَهْلِ الْمَدِيئةِ )١١(‏ متلتّى 


)١(‏ أء ب: وَآَمْتَاهِْ. 

(0) أ» ب: عَنْ. 

(") نء م: قلا يَقُولُء و: ولا يَقُولُ. 

(4) أذعبة والنيامث. 

(ه) أ ب: هَوْلَاءٍ كُمَا يَقُولُونَهُ تابث وَهُوَ خَْرِيفٌ. 
(5) كات: سَاقِطَة مِنْ (ن) » (م) . 


0302 7 ب: كما وَهُوَ تحْرِيفٌ . 
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(0) نء م: هُوَ قَوْلُ. 

(9) ن: التي وَقَوْلُ الرَافِضَة م: البأي وَفَوْلهُ أرب مِنْ قَوْلٍ البافِضّة. 
)٠١(‏ نء م: قَهَدَا قَوْلُ من يَقُولُء أ» ب: فَهَذَا كَمَوْلٍ مَنْ قَالَّ. 
8:11 عه اللفتق وفو خطاً "017 


٠١8 00‏ "وكدَلِكَ اللا أَكْر السَلّفٍ يُوحبُونَ قَثْلَ فَاعِلِه مُطلفَاء وَِنْ 1 يَكُنْ مخْصًا. وقيل: 
َ ذَلِكَ ِجْمَاعٌ الكابة» وَهُوَ مَذْهَبْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِكمَالِكِ وَغَيْرِهِ) 0 أَخْمَدَ ف أصَحّ الروَايَيْنٍ 
عَنْهُ وَالسَّافِعِيَ في أَحَدٍ فَوْلَيْهِ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ )١(‏ . يُقَْنْ الْمَفْعُولُ به مُطْلًَا إِذَاكَانَ بَالِمّا. وَالْمَوْلُ 
الْآحَرُ أن حَدَّهُ حَدٌ الرَّبنِ )١(‏ .. وَهُوَ قَوْلْ أي يُوسْف وَتُحَمَدٍ وَالشَّافِِيَ وَأَحْمَدَ في أَحَد فَوْلَيْهِمَا. 
ذا قبل: الْمَاعِلُ كالراني مَقِيلَ: بُفتَلْ الْمَفغُول به مُطلنًا. وقِبل: لا بُفْتلُ» وقِبل: بِالَْْقٍ كَالْمَاعِلٍ. 


وخقو الخد من كترذات أ خريفة. 


وأا إِخْحَاقُ النَّسَب في تَرُويج لمطرقة بالْمَْرِيَ فَهَذَا (5) . أَيْضًا مِنْ مَمَارِيدٍ (5) . أي حَييقَة. وَأَصْلَة 
في هذا الْبَاب: أَنَّ النّسَب عِنْدَهُ يُقْصّدُ به الْمَالُ. فَهُوَ به 0 ه) . الْمَمْصُودَ بهء فَإِدَا اذَّعَتِ امْرَأَتَانٍ 
و13( اللقة فاق انا كيهان عوتة لضو الاسكن نيه 

وَكَدَلِكَ فِيمَا إِدَا طَلَّقَ الْمَأةَ كَبْلَ َبْلَ التّمَكُنِ فخ وطيهاء قجعاه الولذ ل3: يتقق انها كزاركان لا يدق أ 
خْلِقَ مِنْ مَائِهِ. 


)١(‏ الْقَوْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) 

)+ الثاى اليه الزن 

(0) نء م: في الموج بِالْمَْرِقِية هذاه 4 الْمروّج بالْمَْرِقيُة وه بالْمَغْبِ قَهَذَا 
)0 أ ب مُفْرَدَاتِ 

ره( 7 ب يفم 

(3) ولدا: شافطة بخ () + أب" 00 


د 


١٠١4 .5‏ -"اليّسَاءٍ )١(‏ » فَإِنَهُ ما خكي عن طَائَ ين أَْل المي إباحة ذلك. وَحْكِيَ عَنْ 


2 


مَالِكِ فيه رِوَايَكَانِ 0 الْجَاهِلْ أن أَْبَارَ العغاليك كذللك: 
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وَهَذَا م مِنْ أَعْظم الْعَلَطِ عَلَى مَنْ هُوَ (؟) دُونَ مَالِكِء فَكيْفَ عَلَى مَالِكِ مَعَ م جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَشَرَفِ مَذْهَبهِ 
وَكمَالٍ صِيَّائَتهِ عَنٍ الْمُوَاحِشِء وَأَحْكَامِهِ بِسَدّ ل ليه مِنْ أبلغ الْمَذَاهِبٍ إِقَا مَدٌ لِلْخُدُودٍ وعَيًا عَنِ 


أ 


الْمُنكرَاتٍ والبتع (5) . 
ولا يْتَلِفُ مَذْهَبْ مَالِكِ في أَنَّ مَن اسْتَحَل إِنْيَانَ الْمَمَالِيكِ أنه َه يكفُر كما أَنَّ هذا قَوْلُ جميع أَئِمَة 


الا َع مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ اْتخْلال هذا مَنِْلَة استخلالٍ وَطْءِ أَمَتهِ اي هي بِنْثُهُ مِنَ الرّضاعَة 


- 
5 


َو أخْده فق الكضاكف أو هي مَوْطُوءَة ابه أو أبيهء فَكَمَا أَنَّ مَلُوكْتَهُ إِذَا كَائَثْ تمه يرَضَاعِ 5 صَّهْرٍ لا 
باح لَهُ بابَّمَاقٍ ليون تارك ل بالنَخرِيم» َإِنَّ هَدًا النْسَ ححََمٌ (؛ ) مُطْلَقًا لا يْبَاحُ بِعَقْدِ بعد يكاح 
ولا مِلّْكِ يِينِ) بخلاف 0 الْإِنّاثِ. 

وَيمَذَا كَانَ مَذَهَبْ مَالِكُ وَعلمَا #العديئة أن اللْوطِيَ (5) يُقْتَل رَحمّاء 


)١(‏ نء م: ما يُحْكى عَنْهُ من إِبَاحة أَدْبَارٍ اليِّسَاء. 

)١(‏ أ» ب: مَنْ هُوَ. 

(*) وَالْبدَع: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) » وَقَالَ ابْنْ قُدَامَةَ في الْمُغْي 1/9: وَاخْمَلَمَتٍ الرَواية 0 
1-5 افاي عدو د اللواظ قزري غنه أ حَدَّهُ اليَجْم بكرا كان أَوْ نيا وَهَذًا قَوْلُ عَلِىَ وَابْنٍ 
وَجَابرٍ بْنِ رَيْدِ وَعَبْدٍ الله ْنِ مَعْمَرَ وَاليُمْرِيٍ وأبي حبيبٍ وَرَبِيعَةَ وَمَالِك. 

(4) و: يْيْمُ. 

زه( أى ب: اللائط. ". 00 


٠‏ -أعْلَمَ أَهْلٍ زَمَانِهِ قَهَدَا يحْتَاجُ إلى دَلِيلٍ وَالبَهْرِيُ من أَقرَانهء وَهُوَ عِنْدَ النّاسِ أَغلَمُ من 
وَتَقْله تَسْمِيَيِهِ الْبَاقِرٍ عَنٍ الي 0 د سل - لا أَصْل لَهُ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلَم » بل هُوَ مِنّ 
الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةٍ )١(‏ . وَكَدَلِكَ حَدِيتُ تَبليغ جَابرٍ لَهُ السَلَامَ هُوَ مِنَ الْمَوْضُوعَاتٍ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلم 
بالحدديث؛ لكِن هُوَ رَوى عَنْ جَابر [بْنٍ عَبْدٍ اللو] )١(‏ غَيْرَ حدِيثء مِثْلَ حَدِيثٍ الْكْمْلٍ لج ور 
ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصجيحة عَنْهُ عَنْهُ (©) وَدَحَلَ عَلَى جَابرٍ مَعَ أيبه عَلِنَ بْنِ الُسَْنِ بَعدَ ما أضرٌ (4) 
جَابرٌ وَكانَ جَايرٌ مِنَ الْمْبَئِّ لكُمْ - رَضِي الله عَنْهُمْ - وَأَحَدَ الْعِلمَ عَنْ جَابرٍ وَأَسِ إِبْنِ مَالِكِ] (5) 
٠‏ وَرَوَى ١‏ 0 يضا] (5) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَأ سَعِيدٍ وأبي هْرَبْرةَ وَغَيْرهِمْ مِنَ الصكائة: وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


حَمَدِ ابن الَف وعْبَيْدٍ الله بْنِ أَبي رَافِع كاب عَلِىَ (1) » وَرَوَى عَنْهُ أَبُو إسْحَاق اداو 
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)١(‏ بل هُوَ مِن الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةٍ: كُذَا في (أ) » (ب) . وَفِ سَائِرٍ الشُمَخ: بل هُوَ مِن الْأَكَاذِيبٍ. 
)١(‏ بْنٍ عَبْدٍ اللو: سَاقِطَة ِنْ (ن) » (م) . 

(0) أَبُو جَعْمَرٍ حَمَدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ الحُسَبْنِ بْنِ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ الْمَعْرُوفُ بِالَْاقِرِ الْإِمَامُ حامس عِنْدَ 
الرَافِضَةء ذَكَرَهُ النّسَائ بن بي ثنهاء قلي بن اثبيت. ولد اسقة: 7ن وتو شنة: 14د الطر 
تَْجمَئَهُ في : زيب اللقزيب .وم ١م‏ تَذَكرَة الحقّاظٍ ١١/١‏ طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ ه/ م 
4 9 وَقَيَاتِ الْذَعْيَانِ 4/9 21 الْأَعْلام 58/17 .١‏ 

#304 أن أ اخ نيه كي 

() بْنٍ مَالِكِ: سَاقِطةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

() أيْضَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(0) م رء و: وَعَبْدِ اللهِ. . . . إِل. وف " طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ ا ا 
لني - عَلَيْهِ السّلامُ -» رَوَى عَنْ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ وَكُتَب لَه كان بْقَه كير الحِيثٍ ". وَانْظز تَرْجِمتَه 
في: خلاصّة كَذِيبٍ الْكَمَالِه ص 25١7‏ الجزح وَالتَعْدِيلِ ج ١‏ ق ؟ ص 07., كَذِيبٍ النَّهذِيبِ 


ل "0 


1 


"1 


وسو .جع و د"أشخصة المقكات أنه كان تتعدة غلا ا - (١)ء‏ قَبَلَعَهُ مُقَامُ عَلِى 


بالعذيئة (؟) + ومياة النّاسِ َيه هَخَاف مِنْه هَدَعَا يج بن هُبَيةٌ وأمَرهُ بإِخْضّاره (9) » فَضّحّ 5 
الْمَدِيئَةِ ِدَلِكَ حزنًا عليه أنه كات (4) خينًا إبية فلازقا لأعتائة (ه) في الشجي تكلت يحى 


7 
ع 


أنه لا مكزوة عليه (5) ) » نم قنش مَنْلَهُ قَلَمْ يجَدْ فيه سِوَى (7) مَصَاحِف وَأَدْعِيَةَ (8) وَكُبْب الْعِلم 
َعَظْمْ في َيِه وول خِدْممَهُ نَفْسِوء كلما قَدِمَ بَعْدَادَ بدأ إسْحَاقَ (1) بن إبراجِيمَ [الطائيَ] )٠١(‏ 
يا ل ا د 
مَنْ تَعْلَمُ قَإِنَّ حر ضْتَهُ )١١(‏ عَلَيْهِ قَتَلَهُ وَكَانَ رز شرل ال ا و 


.- ك:. . الْمْتَوَككْ مِنَ الْمَدِيئَةِ لِأَنَهُ كان يُبْغِضُ عَلِيًا - عَلَيْهِ المتَلَامُ‎ )١( 
ك: عَلِنَ التَقِنَ عَلَيْهِ السَلامُ بِالْمَدِيئَة.‎ )١( 

(0) ك: وَدَعَا يجّى بْن عَرقَة مره يِشْخَاصِه. 

(4) ك: لِأَنّهُ عَلَيْهِ السَلَامُ كَانَ. . 
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)٠١(‏ الطّائي 00" (٠‏ وف (ك) ص ٠١١‏ (م) : الظمِرِي. 
وات قله عن ولد 
(10) ك: فَِنْ عرضقة. .". (0 


55 م3 "الم كد وس - كان يَقُولُ في فوته [إِذَا قَتَتَ] )١(‏ : الله ا نج الْوَلِيدَ : لكين 
وأنْج ل (0) بْنَ هِشَام وَعَيّاشَ بْنَ ا رَبِبعَةَ فاجع عفن منّ الْمُؤْمِنِينَ» 3 1 
وَهَدَا الْوَلِيدُ مُؤْمِنٌ تَقِْ» وَأَبوه الْولِيدُ كَافرٌ سَقِيمَ وَكَذَلِكَ عَمْبَهُ بن أبي مُعَيِطٍ من كُفَارٍ قُرَْشٍ. وَقَدْ قَالَ 
لنّمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ١‏ «راييث كاي في دار عْمْبةَ بْنِ رَافِع وبين رطب ابْنِ طّاب (:)2 
َأَوَلْتُ اليَفْعَة لَنَا (ه) في الدُنْيَا وَالْعَاقَِةَ لَنَا في الآخرّة» وَأَنَّ دِينَنَا قَد طاة 0 


14 


وَقَدْ كان الت عزون لله عه را - يَذْعُو عَلَِ ؟ بْنَ أبي طَالِبٍ وَف الْكُفَار عَلِينّ بْنُ أمَيّةَ ْنِ خَلَفٍ 


َيِل هُوَ وَأَبُوهُ هُ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرَيْنِ. وَفي الصّحَابَةٍ 


. إِذَا قَنَتَ: سَاقِطَة مِنْ (ن) » (م)‎ )1١( 

)١(‏ أ ب: وَسَلَمَةهِ ن» م: وَنَجِ سَلَمَةَه ص؛ اللّهُمَ أنْج سَلَمَة. 

(©) الحييث - مع التلافٍ ف الْأَلْمَاظٍ - عَنْ أي هْرَيْرَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - في: الْبُخَارِيَ 18/5 - 
(كتَابُ التَفْسِيرٍ الور رم بَابُ فَعَسَى الله أَنْ يَعْقُوَ عَنْهُمْ. .) » 19/9 - ٠١‏ (كِتَابْ 
الإغراوء بَابُ قَوْلٍ الله تعال: إِلّا من أكرة ََلبْهُ مُطْمَئْنٌ بالْإِمَانِ) ؛ مُسْلِم 477/١‏ - 158 (كِتَابُ 
الْمَسَاجِدِ بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْقُنُوتِ في حبيع الصّلاة. . .) ؛ سْئّن أي دَاوْدَ ؟/37 (كِتَابُ الصّلاق 
باب الْقُنُوتِ في الصّلَوَات) . ش 

(5) أ: ابْنِ طَاطً؛ ب: مِنْ طّاب. 

(5) ب: بالرفعة. 
(5) الحديث بِألْقَاظٍ مُقَارِبةِعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ - رَضِي الله عَنْهُ - في: مُسْلِم 1019/5 (كِنَابُ الم 


7 
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بَابُ رُؤْيَا الب صَلَى الله عَلَيْهِ و َلّ) وَقَالَ الْمُحيِّقُ: " يطب مِنْ يطب ابْنِ طاب: هُوَ نَوْعٌ مِنَ الطب 
مَعْدِوفٌ. . . وَهُوَ مُضَّافٌ إِلَّ ابن طّاب» وتسم وَالَدِيتُ في: سُئن أَبي دَاوْدَ 4١14/4‏ 
(كتاب الْأَدَبِء بَابُ ما جَاءَ في الدُؤْيَا) ؛ الْمُسْنَدٍ (ط. الخلوع) 5ل ؟.". () 


م ٠-"وتقال:‏ : رَابعًا: كلك من الَدِيئينٍ يُعْلَمُ بِالدَّلِيلٍ أَنَّهُ كَذِبْء لا يجُورُ نسْبَة إِلَ انم - 
صلى الله عليه وشله ح.: فإله يقال: ها الففق يكون ١‏ ا و0 الروك اال امل 
الحقٍ وَالْبَاطِلٍ؟ إن عت بِذَّلِكَ أنه يْرُ بَيْنَ أَهْلٍ الحيّ وأَهْلٍ الْبَاطِلٍ (0) ء مَيُميْرٌ [بنْك] (؟) الْمْؤْمِنِينَ 
وَالْمَُافِقِينَه فَهَدَا أَثْرٌ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِن الْبَسَرِ: لا نين ولا غَيهُ. وَقَدْ ذفان قال دا ومن 
عزلكُم بن الأغاب متافقوت وَبن أل الْمَليئة مرَدُوا عَلّى اليِقَاق لا تَغْلمهْع خنْ تَغلمهْخ4 [شورة 
التي ]٠١١‏ » فَإِذَا كَانَ اَن اسسرت - لا يَعْلَمُ عَيْنَ كُلّ مَُافِقٍ في مَدِيتَتهِ وَفِيمَا 
حَوْكَاء فَكَيْفَ يَعْلَمْ (ه) ذَلِكَ غَيْهْ 
َإِنْ قيل: إِنَّهُ يَذُكُمُ صِمَاتِ أَهْلٍ الح وأَهْلٍ الْبَاطِلٍء فَالْقُمَآتُ قَدْ (5) بَيّنَ ذَلِكَ غَايَةَ الْبَيَانِءِ وَهُوَ الْقُدَقَانُ 
الذي فَكَقَ اللَهُ فيه بَْنَ (0) . الْحَيّ وَالْبَاطِلٍ بلا رَيْبٍ. 
إن أزية يدللك أذ عن قاتزم معد كا نَ عَلَى الحَقّ وَمَنْ قَاتَلهُ كَانَ عَلَى الْبَاطِلِ (04) : (8). 
فَيَقَالُ: هذا لَو كَانَ صَّحِيحًا 1 يَكُنْ فيه إِلّا (9) التَمييرٌ بَ يع جلك الطائقة 


)١(‏ نءم: ما الْمَعْىّ أَنْ يَكوت. 
)١(‏ أ ب: عَلِيّ وَغَيْرِه. 

(0) أء ب: ميم أل الح وَلْبَاطِلٍ. 
(5) بَنكَ: في () » (ب) ققَط. 

(5) م»رء صءه وَ: يَعْرف. 

(5) قَدْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 
(0) أ ب: قَرَقَ ليه بن .» و: فَرّقَ : 
(8) سَاقِط مِنْ (أ) » (ب) . 

(9) نء م و: صّحِيحا لَبسسَ فيه إلَا.". (0) 


ع 


بِنَُ وبَِنَ. 
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دض 8 "طلْحَةٌ وَالدُرْدُ قَصْدُهْمًا قَِالُ عَلِيم أ ب: الْقِتَالُ لعَلِي؛ دلو كدو أكمْ قَصَدُوا )١(‏ 


ع 


الْقعَالَه فَهَدَا هُوَ الْقِعَالُ الْمَذَكُورُ في قَوْلِهِ تَعَاللىَ: وان طَائمَتَانِ مِنَ لمؤبيين 1 ا بتِنَهُمَا 
َإِنْ بَعَتْ إِحْدَامُْمًا عَلَى الأخرى فَمَاتلُا الي تَبْفِي حَقٌ قي إِلَ 7 ا 

بالْعدل. وانسطوا إن الله يرك 0 ٠‏ نا الم زخا 
الحُجْرَات: و ]٠١‏ فَجَعَلّهُمْ مُؤْمِنِينَ إِحْوَةًَ مَعْ الاقْتَالٍ. ارم 0 
00( 


لم 0 7 ا أَجْمَعُوا عَلَى قَثْلٍ عْثْمَانَ وجوابه من وجوه] 
1 ده " 


: أن جقال: أله هَذَا مِنْ أَظْهَرِ الْكَذِبٍ وَأَبْيَنهِ ؛ فَإِنَّ جَمَاهِيرَ اله اللو 1 مُرُوا بِقَتَلِك ولا شَارَكُوا (0) 
في قتلدء ولا رَضُوا بقتلِه. 


ا أولّا: (؛) أكْكْرَ (ه) 
3 5 يَكُوُوا بالْمَدِيتق بل كاثوا بك اليم وَالشَام وَالْكُوَةِ وْبَصْرَة وَمِصرَ وَخْراسَاَء وأغْلُ 


عية ى < 2 5 ش 
بعص لمُسْلِمي . 


خْيَارَ الْمُسْلِمِينَ 4 يَدْخُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ في دم عُثْمَانَ 


(1)!: أعها كفتذوا .ب : أعها كنذا 

(؟) أ ب: ُولَيِكَ مِن الْمُسْلِمِينَ. 

(6) شَاركُوا: كدًا في (ص) » (ب) . وف سَارِ الشمخ: شيكوا. 
)5( فَإِذنّ أ ب: إن 

(ه) ن (مَمَط) : أَولَّ. 


(0 أ ب: فَرة.”. (0 
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١١١ 2.7‏ وَلْكَلَامُ في الئاس يجب أَنْ يَكُونَ بعلم وَعَدْ عَذْلِء لا يجهْلٍ وَظِلم ؛ كحَالٍ أَمْلٍ الْبدَع ؛ 
إن اللإيضة تقية (1) إل قو كاوه رداق لمعيال » ثُرِيدُ أَنْ بَحْعَلَ () أَحَدَهُمْ مَعْصُومًا مِنَ 
الأثوي وللتطاياء والخفن مانوقا قابيقا أو كازاء َيَظْهَرُ جَهْلْهمْ وَتنَاقْضُهُمْ كالْيَهُودِيَ والنّصرَايَ إِذا 
زاك أن فيك ثنقة قوش أذ ل ا - فَإِنهُ يَظَّهه 


و 


31 01 
كوو 


عذة وكيا وَتَنَافْضُ فَإنَهُ مَا مِنْ طَرِيقٍ يُقْيِتُ يتا نبو مُوسَى وَعِيِسمٍ إلا وتثيث لبؤة ين < صلى 
له عليه وَسَلَّمَ - عِفِْهَا أَوْ با هُوَ أَقْوَى مِنْهَاء وما مِنْ (4) شُبْهَةِ تَعْرِضٌ عَلَى نُبوَةِ تحمّدٍ - صَلَّى الله 


أبن 3 


عَلَيْهِ وَسَلمَ - 0 مُوسَى وَعِيسَى - عَلَيْهِمَا السَلَامُ - يا (ه) هُوَ مِثْلَهَا أو أَقْوَى 
مِنْهَاء وَكُل مَنْ عَمَدَ إِلّ التّفْريقٍ بَْنَ الْمُتَمَائِليْنِ» أو مَدُح الشَّيْءٍ وَدّمّ مَا هُوَ مَنْ جِنْسِيء أؤ أَؤْلَ بالْمدْح 
00 بِالْعَكسء أَصَابَهُ مِثْنْ هذا التَنَافْضٍ وَالْعَجْرِ وَالْجَهْلٍ. وَهَكدًا أَنْبَاعٌ الْعلَمَاءِ وَالْمَشَايخ إِذَا أََادَ 
أَحَدُهُمْ أَنْ ا مَنْبُوعَهُ وَيَذّْ تَظِيرة» أَوْ يُفَضّلَ أَحَدَهُمْ عَلَى الْآخرٍ مِثْلٍ هَذًا الطرِيق. 

كَإِذَا قَالَ لّ الْعِرَاقَنُ: (<) أل الْمَدِيَةٍ خالئ النة في كذا وَكذَاء وَتَتَكُوا المحَدِيثٌ الصّحِيح في كَذَا وَكَذَاء 
وَانبَُوا الي في كَذَا وَكدَّا مِثْل أَنْ يَقُولَ عَمَنْ يَقُوا له من أَهْلِ الْمَدِيئَ: ِكمْ لا يروْنَ المي ِل تني 


مه 


جمرة 


)1( أ ب يَعْمِدُونَ. 


)١(‏ نء و: مُتَفَاوِتِينَ. 

(0) أء ب: يُرِيدُونَ أَنْ يَْعَلُوا. 

(:) أ ب: ولا مِنْ. 

(5) يا: كذًَا في (أ) » (ب) . وَفٍ سَائرِ السخ: ما. 
(5) أء ب: فَإِذَا قَالَ أَهْك الْعرَاقٍ.". (1) 


ا" 0 ال الله في الآخرة. وَإِما أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ 


و م سم ع 


0 حَطَوُمْ عر ووش يي لف ار 
[الناس ف يزيد طرفان ووسط] 


(قضل) . 


إِذَا تَبيَنَ هَذَا فَتَقُولُ: النَّا في يَرِيدَ طَرَفَانِ وَوَسَطّ. قَوْمٌ يَعْتَقِدُونَ أَنَهُكَانَ (ه) مِن الصّحابَة أو مِنَ 


711/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





و2 


اللَمَاءٍ البَاشِدِين الْمَهْدِبَنَ أو من الْأَنِْيَا وَهَذَا [كُلهُ] بَاطِل (5) . 

مُنَافِقَا (0) في الْمَاطِنِء وَأَنّهُ كَانَ َهُ قَصْدٌ في أذ لكر كثار )0 أكَارِبه لمحم َي هَاشِم؛ و 
[أَنَهُ] أَنْشَدَ (9) 

ما بَدَتْ تِلْكَ الحُمُولَ وَأَسْرَفَتْ ( 1 

تِلْكَ 0 على رق جَيْرُونٍ . 


)١(‏ الجَهَالّة: كذًا في () » (ب) . وَقٍ سَائِرٍ التسسخ: الجَاهايّة. 
)١(‏ مُتَاولًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و) . 

(6) نء ص أء ب: حَطَأمُع. 

(4) أء ب:. . أَيْضاء وَاللَهُ تَعَالَ أَعْلَم. 

(5) كَانَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) » (ص) . 

6 نم و: وَهَذًَا باطل. 

(0) أ ب» صء ه: أَنَهُ كَافر مَُافِقٌ. 
(8) ر: الْكُفَارٍ 

(9) نء م: وَأَنْشَدَ. 


نديلك الأقوة واشيقك» حم كلك الكؤوية والشرقث» يلك تقول واطرقت "01 


8 +11 -"ققيقنا هذا التات لكان خزيقة وفنا أحق باللّْنٍ ؛ فَإنْهُ يَمْعَاه أُورا نكر 


-ِ 


فَعلَهُ يَرِيدُ ؛ فَإِنَّ هذا يَفْعَلُ كذَا وَيَفْعَنْ كَذَا. وَجَعَلَ يُعَدّدُ مَظَامَ )١(‏ الخَلِيمََ حت قَالَ لَهُ: ادْعُ لي يَا 
شَيْخُ وَدَهَب (5) . 

اليه ا 0 
الطّاعَدَ فَامتَتَعُوا كَأَرْسَلَ إَِبْهِمْ مُسْلِم بْنَ عَقْبَةَ المّي, وَأَمَرُ إِذَا طَهَرَ عَلَيْهِمْ أَنْ ييح الْمَدِيئَة تلان 
[أَيَّام] (؛) . وَعدًا هو الَّذِي عَظْمَ إِنْكَارُ النّْسِ لَهُ مِنْ فِعْلٍ يَِيد. وََذَا قِيلَ لِأَحْمَد: أَنَكْمْبُ الحَديث 
عَنْ يَزيد؟ كَالَّ: لا ولا كرامة. أبس هو اي قعل بهل الْمَديٍ ما فعل؟ . 

لكِن 1 يِمْدُلَ حي الأشْرافٍ, ولا بَلَعٌ عَدَدْ الْمَدلَى عَضْرَةٌ آلافٍ. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 459/5 ه 





)١(‏ نء م و: خَطايا. 
(0) ذَكْرَ هَدِه الْوَاقِعَة ابْنُ بَجَبٍ المْيَلِيُ في " الذَيْلٍ عَلَى طبَمَاتٍ التايلة 55/١‏ عِنْدَ تَرجّميه لعَبْد 


- 
ع 


عقيف لحري ١/عه"‏ -درهى وَهُوَ بو الْعرّ عبْدُ الْمُغِيثِ بْنْ يُعَبْرٍ بْنِ عَلَوِي الَزِيُ» وُلِدَ سَنَةَ .٠ه‏ 
تفْرِيًا وتو سَنَةَ 8ه وَذَكْرَ ابن رَجَبٍ أَنَّ عَبْدَ الْمُخِيثِ كَانَ بتع مِنْ سَبٌ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوية وَل كِتَابا 
ني ذَلِكَ رَدًا عَلَى ابن الجوِْيٍ الذي كان يَطْعَنْ عَلَبِِ مَلَفَ ابن الجوْزٍِ كتابا في اليد عَلَى عَبْدٍ الْمُغِيثٍ 
هُوَ الَّذِي يُشِيرُ ِلَب ابن تَبْمِيَة وعْنْوَانُُ " اليد عَلَى الْممَعَصّبٍ الْعَنيدٍ الْمَانِع مِنْ ذَمَّ يَزيدَ " وَانْظُرْ في تَرجمة 
عَبْدٍ الْمُغِيثِ الَريَ: في شَدَرتٍ الذّعَب 4/ه/ا؟ - 775 ؛ وَلْبدَايَة وَالتْهَايَةِ "74/1١5‏ وَقَالَ ابْنُ 


-_ِ 


كثِيرٍ " وَلَهُ مُصَنّفْ في فَضْلٍ يَرِيدَ أَنَى فِيهِ بالْعََائْبٍ وَالْعَجَائِبٍ " ؛ الْأَعَْامَ "٠٠0/4‏ وَأَمًا كِتَابُ ابن 
لجَوزِيٌ هَذْكْرَتْ تِلْحِيذَّنٍ الدكثورة آمئة تكد تُصَيْر في رسَالتِهَا لِلْمَاحِسْتِيرٍ " ايْنَ اجوز وَآرَاءَهُ الكلاميّة 


والأخلاقيّة " ص ١[‏ - ] ه أنَّ مِنْهُ عِدَّةَ نُسَخ حَطِيّة في بَزْلِينَ وَبَعْدَادَ وَليدِنْ يمُولَنَدَا. 


(9) و: وَعِْرتَهُ. 
(8) ثلاثة أَيَّام: كذَا في (أ) » (ب) . وَفٍ سَائرٍ النُسخ: ثَلان.". (0) 


م » 
2 


- 


)١( ةحلط"-١١" 02.٠‏ . وَهَذًَا يما يبن لَكَ أن ليت لا يَصِءُ 

ثم فيه مَوْلُ عَلَِ: صَلَّدثْ سه أَْهْرٍ قبْلَ النَّسٍ. فَهَدَا يما ُعْلَمْ بُطلائة بالضرورة ؛ فَإنَ بيْنَ إسْلامه 
وملام (©) ربد وي بكر وخديجة يَؤْما أو وه َك يُصَلّي قبل الئاس بسكة أَشهر؟ . 

وَأَيْضًا فَلَا يَقُولُ: أنَا صّاحِبُ الجهَادِ وَقَدْ سَاَكَةُ فيه عَدَدُ كير جدًا *) (5) . 

وأا ليث فَبِقالُ: الحديث الذي روا ملم في صحبحو (ه) وَلفظة: عَنٍ العمانٍ بن بَشيرٍ قالَ: 
«كُنث عِنْدَ مِنْيرِ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - وَقَالَ يَجُكْ: ما الي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلُا بَعْدَ 


ع . وَقَالَ آحَر: ما أبالي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلَا بَعدَ الإبملام () إلا أن أعْمْرَ 


[1)ى غيم الأضع: عيبا ع ختمات ثى طلعة والتصطويت ين الإصائة #الاشيعاب» ن الإعمابة 
لابن حَجَرٍ 151/1. وى ابن سَغْاوٍ عَنْ عَؤدَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ رَجلٍ من أَهْلِ الْمَدِيَة َالَ: دعا النية 
صَلَّى الله َلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم شَئِبَة بْنَ عُنْمَانَ فَأَعْطَاهُ مِفَْاحَ الْكَعْبَةٍ فَقَالَ: دُونَكَ هَذَا فَأَنْتَ أُمِينُ الله عَلَى 


بيْنِِ. وَقَالَ مُصْعَبٌ الرَُرِيُ: دَقَعَ اليه وَل عُثْمَانَ بْنِ أ 


)00 منهاج السنة النبوية :]واه 





ون 


نَّ عُنْمَاكَ ولي الحجابَة إِلَ أَنْ مَاتء فُوَلِيَهَا سَيْبَة فَاسْتَمَيَتْ في وَلَدِ. وَانْظْرٍ الِاسْتِيعاب» بِحَامِشٍ 


الِْصَابَةِ ؟/هه١‏ -10ه١.‏ 

)١(‏ نء م ار لَبِثُ. 

(©) رء ح» ي: وَبَيْنَ إِسْلَام. 

(4) ما بَيْنّ النَجْمَئَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و) . 

١ :45/ )5(‏ كناب الْإِمَارَةِ باب فَضْلٍ الشَّهَادَةٍ في سَبِيلٍ الله تَعَالَ. 

(5) أَعْمَلَ عَمَلَّا بَعْدَ الإشلام: كذا ني مُسْلِمء ون (ب) : أَعْمَلَ عَمَلَا في الإسلام. وَنِ سَائِرٍ السخ: 
َعْمَكْ في الْإسْلام.". (1) 


١/ا.‏ 2 5١25اتَمَقَهُوا‏ في ذَلِكَ عَرَقُوا مَعَْاُ وَمَا تَتَارَعُوا فيه رَدُوهُ إِلَ اللَّهِ وَالَسُولٍ 


[الحق لا يخرج عن أهل السنة] 

ِِهَدًَا 1 يع قط هل الَْدِيثِ عَلَى خلاف فَوْلِهِ في كَلِمَةِ وَاحِدَةِ وَالحَقُ لا يخْرَحُ عَنْهُمْ قَطء وَكُكُ مَا 

لْتَمَعُوا عَلَيْ فَهُوَ ينا جاءَ به الرَسُولُ وَكُلُ من حالمَهُمْ من حرجي وَرَافْضِيَ وَمُعْمرلَ وَجَهْمِيٍ وَعَيِمْ 

من أَهْلٍ البّع» فَإِنمَا يحَالِفُ رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلم - بل مَنْ حالف مَذَاهِبَهُمْ في الشَرَائع 

سي م يُوَافقُهُمْ فِيمَا حالف فيه الْآخرَ فَأَهْل الْأَهْوَاءٍ مَعَهُمْ 
ِل مع الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّ أ في الإسلام كَأَمْلٍ الْإِسْلام في الْمِلَلِء كُمَا قَدْ بط 


[إجماع الصحابة يغني عن دعوى أي إجماع آخر] 

َِنْ قبل فَإِذَا كَانَ الَق يخْرْجُ عَنْ أَهْلٍ الَدِيثء فَلِمَ 4 يُذَكَر في 
لاسو م ور . 

قي : إن أل الحَديثٍ لا يَتقِفُونَ لا عَلَى ما جاء عَنٍ الله و 3 ضور إتاخ ااارد شن اهار 
فَيَكُونُ الاسْتِدْلَالُ بِالْكِتَابٍ وَالْسْنَةٍ وَبِِجْمَاع الصّحَابَة مُْيِيًا (؟) عَنْ دَعْوَى حْمَاع : نا مُ في كَوْنِهِ حُجَة 
بَعْضٍ النَّاسِء وَهَدًَا بخلافٍ مَنْ يَدّعِي إِجْمَاعَ الْمُتَأَجَرِينَ من أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ ْنا ْمَاعَا ؛ َعم يَدُكرُونَ ذَلِكَ 
ا 

[وَكدَلِكَ الْمُدَعُونَ إِجْمَاعَ الْعِثْرةٍ د لا نَصّ مَعَهُمْ 


- 


ا 4 ا كسردوه و ه#8 رنحر 
فمه لفقه أن إجماعهم حجةق وَذكرَ 


ف أصوا 


(1) منهاج السنة النبوية ١9/6‏ 





)١(‏ ح؛ ب: قا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلم وما ججاء به اليَسُولُ. 
)١(‏ نم أ: مُعِينَاء وَهُوَ ترِيفٌ.". 0 


ل" ١‏ 'فِيهَاء بَلِ النّصُ عَلَى خِلافِهَا] )١(‏ . فَاخْتَاج هَؤْلَاءِ إل دَعْوَى مَا يَدْعْونَهُ + مِن الإجماع 


2 5 
ا 


تو ورامك 
نك حجة. 


لذي يَرْحْمُوا 


مو_- 
531 


1 م الْحليثٍ فَالنْصُوصن ابه حَنْ وَسُولٍ الله - صَلَى الله عليه وَل - هِي عُمْدَكُمْ وَعَلَيْهَا 
فكو إذا أجمغواء لا سِيمًا وفك ِكَتّهُمْ يَفُولُونَ: لا يحون ع إِجْمَاعٌ صّحِيحٌ عَلَى خلافٍ ص ِل ١‏ فنع 
الإجماع نَصنّ ظَاهِدٌ مَعْلُوجٌ يُعْرَفْ أَنَّهُ مُعَارِضٌ لِذَلِكَ النََصّ الآخكر. فَإِذَا كَانُوا لا يُسَو 

اللاومة ينا تف عرد إجماع الْأَمَةَ لِيُطْلَان تَعَارْضٍ النّصٍّ وَالإجماع عِنْدَهُمْ كيت إِذَا عُورضّتٍ 
النُصُوص ين يدع من إِجْماع الجازة ر هل المدينةا . 

كك من سوى أل اللكّة وَالحَدِيثِ من ع الْفرْقِ فلا ينَْردُ عن أَِمّةِ الحَدِيثِ بِقَؤْلٍ صجيح» ؛ ب لا بد أن 
يَكُونَ مَعَةُ من دين الإسلام مَا هُوَ حَقٌ. وَبِسَبَبٍ ذَلِكَ وَقَعَتٍ الشُّبْهَقُ وَإِلّا فَالْبَاطِل الْمَحْضُ لا يَشْتَبةُ 
عَلَى أَحَدِء وَيَدَا مي أَهْلْ الْبدَع أَهْلَ الشُبَهَاتٍء وَقِبلَ فيه: إِنُمْ يَلِْسُونَ الحقّ بالْبَاطِلٍ. 


[أَْلُ الكتابٍ مَعَهُمْ حَقٌ وَبَاطِكّ] 

الا 0 ١‏ قَالَ كع ار لي لد 
وأَنْتُمْ تَعلَمُون4 [سُورَةٌ الْبَمَرَة: 47] 00 ُؤْمِنُونَ يبَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍِ 4 [سُورةُ 
الْبَقَرِ: 4] » وَقَالَ عَنْهُمْ: وَيمُولُونَ نُؤمِنُ 0 أَنْ يَتَحِدُوا ببْنَ دَلِكَ سرلا 
[ِسُورَةُ اليّسَاءِ: ]١6١‏ » وَقَالَ عَنْهُمْ: 


0000 مَا ب َْنَّ الْمَعْقُوفََينِ متاقعطٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 


ل 


5 "الْمذُكور في فَوْله: البويه ا الْعَضْرٍ فَقَدَ )١(‏ خبط عَمَلْهُ "١"‏ ” 
تَهِدٌ مُتَأَوِلُ مخْطِئٌ. وَقَدْ قَالَ الب - صَلّى الله عَلَْهِوَسَلم: " «إنَّ الله بََاوَرَ لي عَنْ مي 
وَالَنْسْيَاكَ» " (5) . وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌّ وَقَدَ دل عَلَيِْ الُْرَآنُ وَالْحَدِيتُْ المطيويخ (4):. 


١55/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
١717/8 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





وََكَا مَنْ فَوَكَا عَمْدًا عَالِمًا يوُجُويماء أَوْ هَوتَ بَعْضَ وَاحبَاتَا الَذِي يَعْلمْ وُجُوبَهُ مِنْهَا ؛ فَهَذَا با تَتَارعَ 
فيه العلماة: قَقِيلَ في الجميع: تصِح أنْ يُصَْيَهَا بد التَفويتِ ويب ذَلِكَ عليه 0 
وَبعَانَتُ عَلَى التَفْوِيتِء كُمَنْ أَخْرَ الظَورَ ِل وَفْتِ الَْضرِء وَالْمَغْرِب وَالْعِسَاءَ إل آخِر اللَيْلٍ من غير 
عُذْرٍ. 

وَهَذَا قَوْلْ أي حَيِيمّة وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَدَ يَفُولُونَ (5) : هُوَ (1) في كُلّ صَلَاةٍ وجب (7) إِعَادَعًا في 
الْوَقْتِ فَيَجِبُْ إِعَادَتَا بَعْدَ الْوَفْتِء وَأَمَا مَانّكٌ وَغَْيهُ مِنْ أَهلٍ الْمَدِيئَ َيمَرُْونَ بَيْنَ مَا يُعَادُ في الْوَفْتِ 
رسكم السمد وجو ار ب 

الصّلاة إِذَا تر ف الْوَقْتِء كُمَنْ صل بالتّجَاسَةٍ ما مَاكَانَ َرْضاء كَاليُفُوع وَالسُّجُودٍ الها : 
0 


. )( » فَقَدَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 
مَضّى الحَدِيثُ قَبْلَ صَمَّحَاتِ.‎ )١( 
458/4 مَضَى هَذًا الْحَدِيث مِنْ قَبْلْ‎ )5( 


(5) الصّحِيح: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) » (ي) » (ر) . 


ره( أ ح وءعر» ي: اول 
(1) هُوَ: زِيَادَةٌ في (ن) » (م) . 
6 ب فَقَطْ: نبت . 00 


5 /3. 11 "وقد انك عَلَيْهِمْ كثِيرٌ مِنَ النّاسِ لتَفْرِيقَ بيْنَ اْإِعَادَةٍ في الْوَفْتِ وَبَعْدَةُ. وَصَنْفَ الْمْيَدهُ 

مُصَنّما رَدّ فيه عَلَى مَالِكِ ثَلَائِينَ مَسْألَةَ مِنْهَا هَذِهِ. وَقَدْ رَدّ عَلَى الْمْرَيّ الشّبْحُ أَبُو بكر الْأَتمَرويُ )١(‏ 
وَصَاحِبُُ الْمَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ. وَعْنْدَتُُْ أَنّ الصصَلاةً إِنْ (؟) فُعِلث كُمَا أُمِرَ يما الْعَبْدُ لا إعَادَةَ عَليْ 
ف الْوَقْت ولا يدق وإ 1 ثقغاء كما من جنا الْعيد كه ف ذكن تبييثها بي اونب وبنته. لأ 
لإ يغولر. لها في الَْهْتِ وَاحِب ليس لِأَحَدٍ قط أَنْ يُوجَرهَا عَن الْوَفْتِء فإِنْ كات الْوَقْتْ أَوكدَ 
با تَرَكَ 1 يُعِدْ بَعْدَ الْوَفْتِء لِأَنَّهُ مَا ب ييه رن جا الاريها برد لماو يع الجرفة اريريه 
خَيْرٌ مِنَ الصّلاةٍ بلا نحَاسَة بَعْدَ الْوَمْتِء 0 أذ قيتها يق الونت كاد مره بأنْمَصٍ يا صل 
َهَذًا لا يَأمُرُ به الشَّارُِ وَهَذًا خلا مَنْ تَرَكُ يكنا كنا مِنْهَاء هَذَاكَ مَِْلَةِ مَنْ 1 يُصَلَ فَيُعِيدُ بَعْدَ الوَفْتِ. 


ا 0 


(1) منهاج السنة النبوية ©/ه 5١‏ 





07 نء م: الْبْهْرَيُ وَهُوَ تحْرِيفٌ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنٍ مُحْمّدِ بن صَالِح التّمِمِئُ‎ )١( 
وُلِدَ سَنَةَ 589 وَتُوِْيٌ سَنَةَ ه207 لَهُ تَصَانِيفُ في شَرْح مَذْهَبٍ مَالِكِ وَالبَدّ عَلَى خالِفِيهِ انْظرٌ تَرحمئة‎ 


في: تاريخ بَغْدَادَ ه/؟؛ - عدى الْأَعْلام 'إلمو 


)١(‏ نء م: إِذَا. 

() بَعْدَ عِبَارَة مِنْ وَاجبَاتاء يُوجَدُ سَقْطٌ طُويك في نُك (ي) » : 

الْمَخطُوطَة إِذ أَنَّ اكلام في الصّفْحة الثَالِيَةِ يبدا بعَِار و0 انين َنِي لا يقد 
الْفُجُورٍ وَوَجَدَتُ هَذْهِ العِيارة ره قي عن “لاله (بب) : 

(5) رء ح: تَيَمٌ ا" 00 


ا" ااانه كه الْإعَادَ ا 
رء درو 7 5 و 


أَحْمَدُ في ظَاهِرٍ مَذَهَبهِ بِالْإِعَادَةٍ كَمَا لَوْ ترك مَرْضَاء وآ مَالِكٌ 9 مَذهَبِهِ ا 537 0 2-20 
السَّجُودُ لِتكِه سَهْوَاد كتزْكِ التّسَهُدٍ الْأَوَلِء وَتَرْكِ تَكُبيرتَْنِ َصَاعِدَاء أو قِرَاءَةٍ )١(‏ السُورة وَالْجَهْرٍ 
وَقَدٍ انََقَ الْجِيع عَلَى أَنَّ وَاحِبَاتِ الَج مِنْهَا مَا يجبدُ احج مَعَ تكد وَمِنْهَا مَا يَقُوتْ الحَجُ مع ركه ملا 
يبر كَالْوْقُوفٍ بِعَرَفَةَ فَكَذَلِكَ (؟) الصّلاةٌ. 

وَكَالَتْ طَائِفَةٌ تَلِكةٌ: مَا أَمَرَ افون اريم انر ضر كل نك قُْهُ 1 يكن فِعْلَهُ بَعْدَ الْوَمْتِ 


رعد اي و 


كَالجمْعَة» وَالْوْقُوفٍ بعرقة» وري الِمَارٍ ؛ فَإِنَّالِْعْلَ بَعْدَ الْوَْتِ عِبَادةٌ لا تُشرَ 0 شَرَعَهَا الّارعُ 
0 50 دقن انقَى الْمستلفون غ1 
لِعُذْرٍ أ لِعَْرهِ (©) لا يَقِفُ + عَرَقَةَ بعرَفة بَعْدَ طلُوع الْمَجْرِ وَكَذَلِكَ رَمْئْ الجِمَارٍ لا 


كله (:) إفثر أؤ لِعَبْرٍ عَذْرٍ (ه) . كَذَلِكَ الْجُمْعَةُ لا يَقْضِيهَا الْإِنْسَانُ سَوَا 


(1) أو قِراءَةٍ: كذ في (م) » (ح) » (ب) وَفٍ سَائِرٍ النسخ: وَقرا ال 
0( م: وَكَذَلِكٌ. 


(1) منهاج السنة النبوية 5١5/6‏ 





ف 2 م)و: أو غَيْرهِ. 
)0 أ: قَاتَهُ ن» م: فَانَتٌ. 
) ه) نء م: لِعْذْ رأ غَيِْهِ 6 :لد رأؤ بعَيْر عُذْر 3 5 بعد 5 الى )0( 


37 8 وَمْثَالُهُ )١(‏ من الْمْتَمَلْسِفَة يُنِْتُ الدؤية بت وَيْمَسِيْهَا بمَدَا الْمَغْى] (؟) . 


معدو اللذة يمنا تَابتَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ لكنّهُمْ مُقَصِرُونَ في تْقِيقَهَاء » وَإِذْيَاتِ غَيْرِهَا مِنْ : لات الْآخِرَة كُمَا 


مَبْسُوطٌ في مَوْضِعِهِ. 


ُو الْمَعَالِيء وَابْنْ عَقِيل وَتَحوُْمًا مَيِنْكِرُونَ أَنْ يَلَْدَّ أَحَدّ بالنَظر إِلَيّه. وَقَالَ أَبُو الْمَعَاني: يكن أَنْ 
يَْصُلَ (©) مع النَظر ليه لذ ببَعْضٍ 


)١(‏ م: الْمَاوَبيَ وبي حَامِدٍ وَأمْثَال وَيَقُولُ الدكثود ِبْرَاهِيمْ مَدَكُور في كتابه " في الْمَلْسَفَةَ الإسْلاميّة: 
مَنْهَجٌ وَنَطْبِيقٌ ص 70 - 35 ط. ل 0 حص حَصائْصٍ النَظرية 
المصُوفيّة الي َالَ يا الْمَاَينُ عا قَائِمَُ عَلَى أَسَاسٍ عَفْلِيٍ ََيِسَ تَصَؤْفُهُ لصوف الرُوحِيَ الكت الذي 
َقُومُ عَلَى حَاربَة اليشم والْبعْدٍ عَنٍ اللدَائٍِ لِمَطْهْرَ النَفْسُ وَتَزْقَى في مَدَارِجٍ الْكَمَالِء بل هُوَ تَصَوْفْ 
نري يَعْتَمِدُ عَلَى الدَّرَاسَةٍ وَالتََمْلٍ. . إل " وَيَقُولُ الْمَاريُ في "كان 3 
ص ١5‏ - 107 ط. مَكتبَة الحسَيْنٍ البَجَارِيّة الطَبِعَةُ الثَنيَةُ ١558 ١١‏ " وَإِذَا كَانَ الْأَوَلُ وُجُودهُ 
أَفْضَلُ الْوُجُودِ َجَمَالَهُ كَائْثٌ لجَمَالٍكُلَ ذِي الجَمَال وَكَذَلِكَ ريه وباو وَاللَّدَةُ وَالسُرُورُ والْغِبِطَة ما 
بنج وَِحْصُلُ أكثر بِأَنْ يُدْرَكَ الْأَمَ والْأنمى وَالْأَرْيَنُ بِالْإذْرَاكِ الْأَنْمَنِ وَالْأَمَ مَإِدَاكَانَ هُوَ الْأَجمَلَ في 
التَّهَايّة وَالَةنمى لاني إدْرَاكُهُ لِذَاتِه الْإدْرَاكُ الْأَنمَنُ في الْعَايَة وَعِلْمُهُ يجَؤهَره الْعِلْمْ الْأَفْضَْ. . لَذَةٌ لا 
َفْهَمُ تحَنْ كُنْهَهَا ولا ندري مِقْدَارَ عِظَمِهَا إِلّا بالْقِيّاسِ وَالْإِضَافَةٍ إِلَ مَا تََدُهُ مِن اللَذَّةِ عِنْدَمَا نَكُونُ قَدْ 
أَدركْنَا مَا هُوَ عِنْدَم أَكْمَل وَأَتمّى إِذْرَاكًا 0 وَأك. . إل ". 

)١(‏ ما بَيِنَ الْمعْقُوكتَيْنِ سَاقِط مِنْ (ن) فَمَط 

(0) و: أن تجعاه.". (5) 





ا ٠‏ 'وَيِدَا كان أَهلْ الْمَدِيئةٍ إل َولِهِ ميل وَمَذْمَبْهُمْ أَرْجَحُ مَذَاحِبٍ أَمْلٍ الْأَمْصَارِ؛ 7 
يكن في مَدَائِْن الإملام في الْقُوونٍ الدَلانّة أَمْل مَدِيئَةِ أَعلَمَ يِسْنّة رَسُولٍ اللّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ها" 
(؟) منهاج السنة النبوية 8901/8 





مِنْهُم ل 0 

وما الكُويُون ا َالطَّبَفَةُ الأول ِنْهُمْ أَصْحَابْ ابْنِ مَسْعُودٍ يُقَدِمُونَ قَوْلَ عُمَرَ عَلَى قَوْلٍ 0 وليك 
أَفْضَل الْكُوفِتِيَ حَقٌّ قُضَائهُ )١(‏ سُرَئْح وَعَبِيدَة السلْمَاوِهُ وَأَمتَاهُمَا كَاثوا ُرَجَحُونَ قَوْلَ عْمَرَ [وَعَلِيَ] 
ل ا عد 5 ْ 

عا مسر رو ال ااا 

يُسَدّدْهُ (؟) . وَرَوَى الشَعْينُ عَنْ عَلِنَ قَالَ: مَا كنا تَبْعْدُ 


ف 


َقَالَ حُدَيْمَةُ بْنُ الْيَمَادِ: كَانَ 


)١(‏ ن» م: حَقٌ قَضَّى به 

(5) في جبيع الشمح: قَولَ عْمَرَ على فَوْلِهِ وحْدَه وَعَلَ الصَّات ما أليئة. 

(©) جَاءَ هَدًا الْأَثَمْ في كِتَابٍ مَضَائِلٍ الصّحابَّة 2540/١‏ بِإِسْنَادٍ قَالَ عَنْهُ المحقق. إل 

قال وَدَكرَةُ طشك في تجمَع الوا 9 وَقَالَ: رَوَاُ طايه بأَسَانِيدَ وَرِجَالُ أَحَدِمَا 

(4) الْأََرْ في قَضَائِلٍ الصّحَابَة 559/١‏ رَقُمَ 8٠١‏ وَقَالَ الْمُحَيِّقُ: إِسْتَادُهُ 

أَخْرَجَهُ في تاريخه كُمَا أخر. جَهُ أَحْمَدُ في مُسَْدِهٍ (الحييث في الْعْسْتدٍ ط. الْمَعَارِفٍ وَقَالَ أَحْمَدُ 


شَاكِر: إِسْنَادُهُ صَّحِيحٌ) وخ أو ُعَيْم قي الجليّة 4/١‏ وَالطَرَاك في الأوضط وَقَالَ ١‏ يْئَمُ في يجْمَع 


الزَّوَائِدٍ 7377/9: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ» وَجَاءَ لْأَثَرَ َيه أخرى في فَضَائِلٍ | لصّحابَة ./١‏ م َم ٠‏ وَصَّحّحَ 
الْمُحَقْ سَنَدَهُ وَسَبَقَ الْأَثَرْ في الصّفحة السَابمَّةِ مَنْسُوبا إِلَ ابْن عْمَرَ رَضِي الَهُ عَنْه وَذَكْرَ حيِّقْ فَضَائِلٍ 
المكتضاية أله و رَدَ منْ كلام عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُمَا اداه اص 345 وَذَكرَ الْأَثْرَ 

الكيددة الطَيَرونُ في الرَيَاضٍ التَضِرّة 77١/١‏ عَنْ عَلِنَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ: كُنّا ترى وَنحْنُ مُتَوَافِرُونَ 


# 


-ه 


امتكات قن عل الل عل وهل أن الشكنة كتطق غلى. لفان خمب © قَال: اخبعة ]ف الشكان 
في الْمُوَافَفَة وَالْحَافِظ أَبُو القَرَج في َب الصّحَابَة. ". )١(‏ 


١‏ 0 طق 5 ا رَوْجٌ ولا سَيّدٌ ولا ادَّعَتْ شُبْهَةٌ: هَل تُرْجَه؟ فَمَذْهَبُ مَالِكِ وَغَيْرِ 
:51 ور : لكلف : أَعَا * جَمُ وَهُوَ قَوْلْ أَحمَدَ في إخدذى 7 وَمَذّهَبُ 5 حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيَ : 
ل تُرْجَمُ وَهِيَ الرُوَايَة يدُ التَانيَةٌ عَنْ أ ا قَانُوا: عا قد كر ا رَهَةَّ عَلَى لوطو د وك يشبْهَق 
أؤ حمَلث بِعَيْرِ وَطْءٍ. 


وَالْقَوْلُ الْقَكَلُ هُوََ التَّابِتُ عَنِ اللقَاءٍ الرَاشْدِينَ» وَقَدُ نَبَتَ قُِ الصَّحِيحَيْنٍ أن نَْ عَمَرَ بْنّ الْحَطلَّابِ خَطْب 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 5//اه 





النَّاَ في آخرٍ عْمْروء وَقَالَ: اليَجْمْ في كِتَابٍ اللَهِ حَقٌ عَلَى مَنْ رَّقَ مِنَ اليَجَالٍ وَاليِسَاءِ إِدَا قَامَتِ الْمَينَكُ 
أو كَانَ ابن أو الِاغْترافُ )١(‏ . مَجْعِلَ البَلَ دَلِبلّا عَلَى تُبُوتٍ الزّنَا كَالشّهُودء وَمَكَذَا (؟) هذه 


و 


الْمَضِيَُ وَكَدَلِكَ اخْمَلَقُوا في الشَّارِبٍ هَل مُحَدٌ إِذَا تََيَاً أو وُحِدَتْ مِنْهُ البتائحة؟ عَلَى فَوْليْنِ؛ وَالْمَعْدُوفُ 
عَنِ البّىَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَخْلَقَائِهِ (©) اليَاشِدِينَ أَعَمْ كاثوا يحُدُونَ بالتائكة وَبالْقَيْء (:) » 
وَكَانَ الشَّاجِدُ إِذَا سَهِدَ أَنَّهُ تَمَيَأَهَا كَانَ كُشَهَادَتِهِ بأَنّهُ شرا وَالِاحْتِمَالاث البَعِيدَةٌ هي مِدْ احْتِمَالٍ 


غَلَطٍ الشهُودٍ أَوْ كَذِيمْ وَغَلَطِهِ يي 


(1) الْأَتَوَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ في الْبُحَارِيٌ ١58/4‏ كناب الْمُحَارِبينَ مِنْ أَهْلٍ 
الْكُفْر وَالَدّةَ باب الِاغْتراف بالرَّ وَأَولّهُ: لَقَدْ حَشِيث أَنْ يَطُولَ بِالنَّْسِ رَمَانٌ حَقٌّ يَقُولَ قَائِكَ: لا تََدُ 
لبجم في كاب الل فيَضِلُوا يك فريضّة أَنْرَطَا الله ألا وَإِنَّ لبَجْم حَقٌ عَلَى مَنْ رّقَ وَكَدْ أُحْصِن إِذَا قَامَتِ 
الْمِيْنَةُ إل وَالْأَثَرَ في مُسْلِم ١١07/٠‏ كتّاب المُدُودٍ بَابٍ رَجْمِ التَيّبٍ في لزنا سنن أَبي داو 


- ر 


٠١4 -4‏ كاب الحُدُودٍ بَابٌ في الخمء وَالْأَثَرْ في سْئن الَرْمِذِيّ وَالنَّسَائِنَ وَابْن مَاجَدْ وَالدَّارِمَِ 


وَالْمُوَطَء وَهُوَ في الْمُسْئَدِ ط. الْمَعَارفٍ 77/4/1١‏ - وم 
(0) نء م: وَكَذَلِكَ. 

(©) م ب: وَالخُلَمَاءِ. 

ر)عتجا ول انا 


وم #وإساون يُطْعَنُ ف تَفْضِيلٍ مَنْ فَضّل وى 
رَسُولِه وَتَعْظِيمَ مَنْ عَظَّمَهُ الله 200 وَتَقْدِيمَ مَنْ قَدَّمَهُ الله 
يدا كان بُعْطِي عَلِيًا وَالحْسَنَ وَالحُسَْنَ ما لا يُخطِي لِنْظرَائِهم وكَدَلِكَ سَائِرُ أَاربٍ الب - صَلَى الله 
علَيْهِ وَسَلّمَ -. وَل سَوَى 1 يحص لمم إِلّا بَْضُ ذَلِكَ. 
ما الحم فَقَدٍ التَلّف اجْتَهَادُ الْعلَمَاءِ فيد فَمَالَتْ طَائمَةٌ: سَمَط بمَوْتٍ النَّمَ - على الله عَليه وهل 
أو مشكيئ وَهَذًا مَذْمَبُ أَبي حَنِيفَةَ وَغَيْرو. 
وقَالَتْ طَائمَةٌ: بل هُوَ لِذِي فرق وَلِّ الْأمْر بَعدَه فَكُكُ وَنَ أَمْرٍ )١(‏ يُعْطِي أُكَاربَك وَهَذَا قَوْلُ طَائقَةء 
ينْيه الشدن ]ابر تور (؟) فِيمَا أَظُنُ (") . وَقَدْ تُقِلَ هَذًا الْمَوْلُ عَنْ عُنْمَانَ. 
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلٍ لمن يُقَسَمْ حَمْسَة أَفْسَام التَّسْويَةَ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِيَ وَأَحْمَدَ في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ. 
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وَقَالَتْ طَائمَةٌ: بَلٍ الحُمُسن ِل اجْتِهَادٍ الإمام يُقَسَمُهُ بِنَفْسِهِ في طَاعَةِ الله وَرَسُولِهِ كُمَا يُمْسَمُ الْمَيْءُ 
وَهَذًا قَوْلْ أَكُثرٍ التَلّفء وَهْوَ قَوْلُ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ لير وَمَذْهَبْ َل الْمَدِيئةٍ مَالِكِ وَغَيِْ وَهُوَ الرَوَاية 
الأخرى عَنْ 


)١(‏ نء م: فَكْلٌ امْرِئ» وَهُوَ نحريفٌ. 
)١(‏ نء م: مِنْهُمْ أَبُو تَوْرٍ. 
(©) فيا أظُنٌ: لَيْسَث في (ح) » (ر) » (ي) .". 7") 


.رع. 2 ١08‏ أوالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ قَالَا: لاس ا ا الْمَمْءِء لِمَا في الكراع 
التلاحء وَإِمَا في الْمَصَالِح مُطْلفَاء وَاخْتَلَف مَوْلاءِ: هَل كَانَ 00 َ 
- في حيَاتِهِ؟ عَلَى فَْلَبْنِ: أَحَدَُهًا: نَعَمْ كما قَالَهُ السَافِعِيُ وَبَعْضُ 
ا 0 
وَقَانَتْ طَائقَةٌ: دو الْقُرِقَ هُمْ دَوُو قزق )١(‏ الْقَاسِم الْمَُوَل وَهْوَ الرَسُولُ في حَيَاتِه وَمَنْ يول الْأَمْرَ 


ره مير 


بعده. 


وَاحْتَجُوا يا رُوِي عَنْهُ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


3 


قَالَ: " «ما أَطْعَمَ اللّهُ نبا , 


ا 


(0) يعون الْأَمْرَ بَعْدَمه " (") . 
و اتام كول مَالِك أل الْمَدِيئ وأكثر المسلّفٍ: أ مَصرِفَ الْخُمْسِ وَالْمَيْءٍ وَاجِدٌ أن الْجَمِيعَ 
َه وَليَسُولِ يمع أَنَّهُ يُصْرَفُ فِيمَا 0 لله يه 0 هُوَ الْمُبَّعُ عن اللِّ: موَمَا آتَاكُمْ الَسُولُ فَخُذُوهُ 


وَمَا تَاكُمْ عَنُْ فَالْتَهُواك [ سُورةٌ اشر 


. قزق: سَاقِطةٌ ِنْ (ح) » (ر)‎ )١( 

(؟) نهم للذ 

(") الحتديث في سْئن أَبي دَاوْدَ ١8/٠‏ كناب اخوارج وَالإمَارَة وَالمَّءِ» باب في صَّمَايَا رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى 

للاغلته وملد يق الأتفال دده عَنْ أَبي الطُميْلٍ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا إِلَّ أي بكر 

رَضِي الله عَنْهُ نَطْلْبْ مِبرانَهَا من النَّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه قَالَّ: كَقَالَ أَبُو بكر رَضِي اله عَنْهُ: سَعْتُ 
كول اليضل الله عليه تمل يثول: إِنَّ الله لَه عَرَّ وَجَلَ إِذَا أَطْعَمَ با طُعْمَةٌ هي لِلَّذِي يَقُومُ بَعْدَهُ 

وَالْحَدِيثُ مَعَ الخقلافٍ يَسِيرٍ في اللَفْظِءِ في الْمُسْنَدٍ ط. الْمَعَارفٍ 10/١‏ وَصَحح أَحْمَدُ شَاكِرٍ رَحمَه حمَهُ الله 
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الحديث.". () 
١م".‏ أنه لقَّنَهُ أبَا عحذُورَة هَلَمْ يبْقَ بَبْنَ النَّسِ خلاف في تَقْلٍ الْأَذَانٍ الْمَعْرُوِ. 


[الرد على زعم الرافضي أن المسلمين كلهم خالفوا عثمان رضي الله عنه حتى قتل] 

وأكا قدلة: " ولق الفخيقوة كاي حَقٌّ قُتِلَ )١(‏ . وَعَابُوا َْعَالَُ» وَقَالُوا لَهُ: غِبْتَ عَنْ بَذْرِء وَعَرَبْتَ 
ْم أخدِء وو تَسْهَدْ بَِعَة الرِضْوَانِ. وَالْأَخْبَارُ في ذَلِكَ أَكْكرْ من أَنْ تُخْصَى ". 

َالجوَابِ (؟) : أَما مَوْلهُ " وحالقة اميفو [كُلّهم] حب فين " (0) . 

إنْ راد أَُمْ حَالَُوهُ خلانًا ييخ قنْل أو أَعُمْ [كُلَّهُمْ] أمَروا بمملِدِء وَرَضُوا بَِثْلِهِ وأعَانُوا عَلَى قَْلِهِ () 
. فَهَدَا با يَعْلَمُ كك أَحَدٍ أَنّهُ من أَظْهَرٍ الْكَذِبٍء فَإِنَّهُ 1 يَمُْلَهُ إلا طَائعَةٌ قلِيلة بَاغِيَةٌ ظَالِمَةُ. 

قَالَ ان الزيثٍ: " لَهِنّث قَعَلَهُ عْنْمَانَ» حرَُوا عَلَيِْ كاللُصُوصٍ من ورَاءِ الََْ َمَمَلَهُمْ الله كُل فَتْلَق وجا 
تن نحا نهم حت بُطونٍ الكواكب " يخني هرئوا يلاه وأعتر المسشيميت كائوا عَائين وأمدْ أَهْلٍ 
الْمَدِيَة ا خاضرين 1 يَحُوئُوا تخلفوت أَكمْ ييدُونَ قثْلهُ حىٌ فَتَلوه. 

إن راد أنَّكُلَ الْمسِْمِينَ حَالفُوهُ في كُلَ ما عله أَو في كُلَ ما ألكر عَلَيِْء مَهَدَا [أنِضًا] (0) كُذِب. 


)١(‏ ن: حَقٌّ قِبل» وَهُوَ تَحْرِيفٌ. 

)١(‏ ح؛ ب: وَالوَابُ. 

0 5 فغالتة اللخلفرن عق فك 

(5) ن: وَأَمْ أَمَروا مَِْهِ وَرَضُوا به أَوْ أعَانُوا عَلَى قَثْلِهِ م: أو أَعمْ أَمَروا بمَمْلِهِ وَرَضُوا به أو أَعَابُوا عَلَى 


كه 


7 
2م ع2 


(ه) أَيِضَا: سَاقِطَة من (ن) ء (م) .". () 


ا "'وَبككُلَ حَالٍء فَمِنَ الْمَعْلُومِ لِلْخَاصةِ وَالْعَامَةِ أَهْل السُنّة وَل الْبِدْعَقِ أن الْقِعَالَ في 
من عَلِي 4 يَحَن لِمُعَاوِيَة ومَنْ مَعَه إلا لِكَوْيِمْ 4 يبَايعُوا عليه 4 يكن لِكَوْيِم بايَغوا أبَا بكر وَعْمَرَ 


وَعْثْمَالَ. 
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2 التي كاث بَيْنَ طلحة وَاْرِ ون عَلِيٍ فَكَانَ كل مِنْهُمَا بمَاتِلُ عَنْ نَفْسِهِ ظاد ١‏ 
صَوْلَ غَيِِْ علي ل يكن لِعَلِيَ عُرَضنٌ في تام ولا لم عَرَضٌ في قَِلِهِ ب كَانُوا قَبْلَ قُدُومِ عَلِيَ يَطلبُود 
قَتَلَهَ عُْنْمَاكَء وَكَانَ لِلْقَثَلَة قا ع تلع له قل يتك مهن فلك خا ع و 
تتمتوقع ( ا عققة أن هذا طاريق كن ل يكن حك كوم ناكل لقاع يدر 

ذَلِكَء حَمَلَ [عَلَى] أَحَدٍ الْعَسْكَرَيْنٍ (؟) ٠‏ قَظَنّ الْآحَرونَ أَكْ بَدأُوا بالْقَعَالِ ل 
الْفَِْةِ لا بِقَصّدٍ السَابِقِينَ الْأَوَلِينَه ثم وَقَعَ قِتَالّ عَلَى الْمُلكِ. 

َلَمْ يَكُْ مَا وَقَعَ كَدْحًا في خِلاقةٍ التَلَانَّدَ مِثْل الْفِمْنَةِ الي وَفَعَتْ بَبْنَ ابن لير وبين يريد ثم بَبْنّ مَرْوَانَ 
وَائِه. وَؤْاءكُلّهُمْ كائوا مقِقِينَ على مُوالاةٍ عُنْمَادَ: ار له 


حاية لي لق 3 امد 


د لام مِنَّ لعلقتين مُتَفِقِينَ 


)١(‏ ن: مَفْصُودَة وَهُوَ خطأً. 


)قي حْبيع النسخ: حَمَلَ أَحَدُ الْعَسْكَرِيينَ» وَلَعَكَ الصّوَاب مَا أَنْبثُةُ. ". (1) 


وري 'فَانْظٌ بِعَيْنٍ الْإِنْصّافٍ إِلَ كلام هذا البَجْلِء هَل حر 2 ج مُوجث الْفِثْئَِ )١(‏ عَنْ الْمَشَايخ 


1 و تَعَدَاهُة؟ ". 

وَالجوَابُ: أَنْ يُقَالَ هَدًا الْكَلَامْ ينا يبِيَنْ تحَامْلُ السّهْرَسْمَايَ في هذا الْكِتَابٍ مع الشيعَة كُمَا 0 1 
فَقَدْ ذَكْرَ أَا بكر وعْ عْمَرَ وَعْثْمَا عُثْمان: و1 يَذْكُر من أَحْوَالِْ أَنَّ الح مَعَهُمْ دُ 

َالَ (؟) : " وَبالجُمْلَة كانَ الح مَعَ عَلِيَ وَعَلِيعَ مَعَ الحقّ " (") وَالنَاقِلُ الَّذِي لا غَرَضَ لَه: 1ش 
يخكي الْأُمُور بالْأَمَائَة» وَإِمَا أَنْ يُْطِي كُل ذِي حَقٌ حَنَّةُ. فَأَمَا دَعْوَى لمجي أنَّ الح كَانَ مع 

وَعَلِينّ مَعَ م الحَيّ وَتَخْصِيصُهُ بمَذَا دُونَ 5 بكر وغ لخن وتان قهذا لا قله اخاية امير 6ه 


3 


الشيعة. 


عي 08# تير 


0 ين فَسَادَ هذا الْكلام فَوْلُّ: " إِنَّ الاختقلاف وَقَعَ في رَمَنِ عَلِيٍ بَعد الاثقاق غلنه عقن البثقة له 


-_ 


. وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنَّ كثيرا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 1 يَكُونُوا بايَغوة» حَقٌّ كَبِيرٌ من ذ هل الْمَديئة وَمَكّة الَّذِينَ َوه 
1 يكوا #ابقرق دع الّذِينَ كَانُوا بَعِيدِينَ» كَأَمْلٍ الشّام وَمِصْرَ وَالْمَغْبٍ والعباق وكباسات: 


َكيف يُمَالُ مِئْك هذا في ب: بنِعَةِ عَلِيَ ولا يُقَالُ في :: ببِعَة عُثْمَانَ الي (4) الجتمع عَلَيْهَا الْفشلهون كُلْهُمْ 
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َل يار فيا الَانِ؟ . 


(1) ن: مُوجب الْمَقِيهه م: من حت الْفمَْة. 

(0) أي السّهْرَسْمَاُ في الْمكلٍ وَالبَحَلٍ "7/١‏ 

(*) نَصّ كلام الشّهْرَسْتَان كان عَلِنٌ - رَضِي الله عَنْهُ - مَعَ الحقّ وَالْحَق مَعَهُ. 
(:) ن: الف 00 


5". اليه مَْصوم ليل الل وَالمَ عَن أهْلِ الْمَدِيمَِ َه تقوو )١(‏ ) » إِنَّهُ 1 يَرَلْ 
مَدِيئَةٍ خَلَقّهَا اللَهُ تَعَالَ مَعْصُومٌ 0 النَّاسٍ أَمْ لا؟ . 
رذ 0 » كَانَ هذا مُكَاءِ 0 لاسا ا 0 
وَإِنْ قُلُْمْ: بَلْ نَقُولُ: 0 مَدِيئَةِ وَاحِدٌ وَلَهُ واب في سَائِرٍ الْمَدَائِنِ. 
قبل: فل مَْصُوع لَهُ واب في بيع مَدَائِنٍ الْأَرْضٍ أَمْ في بَعْضِهَا؟ 
َإِنْ كُلَْمْ: في الجميع كَانَ هَذًا مُكَابَرَةه إن كُلتَمْ: في الْبَعْضٍ دُونَ البَعْضٍ. قِيل: كَمَا الْمَدْقُ إِذَاكَانَ مَا 
و وَاجِبًا عَلَى الله وَحْمِيعٌ الْمَدَّائِنَ حا حَاجَتَهُمْ 0 الْمَعْصُومِ وَاحِدَة؟ 1 


0 الكادِمن: أَنْ يُقَالَ: هَذًَا الْمَعْصُومُ يَكُونُ وَحْدَهُ مَعْصُومًا؟ أو كُك من تُوَابِهِ مَعْصُومًا )١(‏ ؟ وَهُمْ 

يقُونُونَ بلاق والْمَوْلُ به مكابرةٌ. من ناب الب - صَلّى الله عليه وسَلّمْ - 1 يَكُونُوا مَحْصُومِين 
ا لكان في بَعْضِهم من الس والْمَمْصَِة ما 1 يَكُنْ ْله في واب معاونة مرجم فين 
العطعة» 7 


م 


َإِنْ قُلْت: ؛ 7 عل فيه وكدة: 
قيل: فَالْبِكَادُ الْعَائَة َه عَنِ الإمَام لا سِيّمَا إِدَا ةَ يَكْنٍ الْمَعْصُومُ قَادِرَا عَلَى قَهْرِ نُوَابِِ بَنْ هُوَ عَاجِرٌء مَاذَا 


ينْتَفِعُونَ بِعِصْمَةِ الإمام وَهُمْ يصَلُونَ 


. ن: يَقُولُونَ م: يَقُولُ (غَيْرَ مَنْقُوطَة)‎ )١( 
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(0) ن» م: مقطوة.". 07 


١١8 2.‏ كَأكَامُوُ وَقَمَعُوا مَنْ يَلِيهم مِن الْكُمَاِ وكَانَتْ لَمْ مِنَ المْيَاسَةٍ في الدّينٍ وَالدّنيَا ما هُوَ 
مَفكو قف دل النّاس. 
كانُوا من أَبْعَدٍ النَّْسِ عَنْ مَذَاهِبٍ أَمْلٍ الْعرَاقِء مَضْلًا عَنْ أَقَْالٍ الشّيعَة )١(‏ . ونا كانُوا عَلَى مَذْهَبٍ 
َهلٍ الْمَدِيَِ وكات أل الْعِراقٍ عَلَى مَذهبٍ الْأَوراعِيَ وَأَهْلٍ الشّامء وكائوا يُعَظِمُونَ مذهب أَمْلٍ 
احويث» وَبنْصرُ بتغضهع في كثير من الْأمور وم من أَبْعَدِ الس عَنْ مذْهبٍ الشِيعَ وكانَ فوم من 
الاين المستِبِينَ (؟) كني وَمِنْهُمْ مَنْ صَارَ من وُلَاة الْمُورٍ عَلَى مَذْهَبٍ أَمْلٍ الس وَالْجَمَاعةٍ. 
وَيُقَالُ: إن فِيهم مَنْ كان يسكت عَنْ عَلِىَ قَلَا يُرَبَعْ به (*) في الخلاقة؛ لِأنّ الأَمَةَ : تَتَمِعْ عَلَيْ ولا 
وفرة اسراكان اكد لحار ياك ّ 
ليام ا لقب كنا كيدا بي 0 َذَكرَ 0 لي 0 لله علَْهِ وَسَلَّم - وَفْفُوحَ 


من يز 000 دل عَثْمَانَ ولا غَيْرْصمَا ؟ ا الدَافضَةٌ والوايع. 


فى 


(1) ب: عَنْ أَقوَالٍ أَهْلٍ الشيعةٍ. 
)١(‏ ب: الحُسْتَيِينَ» ن: الَسَيِينَ» وَهُوَ تحخرِيفٌ. 
(") ب: ولا يَرْفَعُ به وَهُوَ تَحْريف.". (5) 


68 'كَاوِ وَالْمُتَافِقُونَ مَفْمُوِعُونَ مُيِدُون لِليْمَاقٍ )١(‏ ء لَبْس فيهئ مَن يخارئه» ولا مَنْ 
يحَافُ اليَسُولُ مِنْه فَلَا يُقَالُ لَهُ ني هَذِ الخحَال: مإبَلْمْ ما أَنْرلَ إليِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ 1 تَفْعَلَْ كُمَا بَلْفْتَ 
ِسَالَمَهُ وَالَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ (سُورةُ الْمَائِدَةِ: /11) . 
َهَدَا با يبي أن الّذِي جرى يَوْمَ الْعَدِير 4 يَكُنْ ينا أمرَ يكثليغه كَالَدِي بَلّعَهُ ني حَجَةٍ الَْداع» فَإنّ كرا 

يق الوه كو ها - أؤ أَكْتَرَهُمْ - 3 يَرْجعُوا مَعَُ إل المِيئق بل رَجَعَ أَهْل مَكّة إِلّ 1 َه 
لليف ِل الطَّائِنٍء وَأَهْلُ الْيَمَنِ إِلَ الْيَمَنِ وهل الْبَوَادِي الْقَرَةِ مِنْ ذَاكَ إل بَوَادِيهمْ وَإِمَا رَجَعَّ 
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مه 


َم 


ل 

حَجةِ الْوَدَاع إه مَامَة ولا ما يععلقْ بالْإمَامَة أصْلاء و4 يَنْقّنْ أَحَدّ بإِسْنَادٍ 
مجبج ولا تهبن أن ني حب اوداع فاق لوو يز لا كك موا ور اوردق تين ره 
ففق المجشغ الغاذ الذي أمد ل مَامَةَ عَلِنَ 1 تَكُنْ من الدّين الَّذِي أَمرَ يبيغ 
٠ (00‏ ب ولا حَدِيث الْموَلَاةٍ (0) , وَحَدِيثُ الَمَلنِ وو دَلِكَ ينا يدك في مامه (8) . 


مِرَ يِه كالّذِي بَلَمَهُ في الحج لَبَلََهُ (6) في حَجَة الداع كما بَلّم 


)١(‏ م: يُسِرُونَ البَمَاقَ. 

(0) معة: ني (ب) قط 

(؟) نء س: لِيُبَلِعَه وَهُوَ ترِيفْ. 
(9)اسة قله يدكزه يد 11 يدك 
(5) م: من خطبهء وَهُوَ تحْرِيف. 
(5) م: 4 يَكُنٍ النّنُ آم بمَبليغِه 
(0) سء ب: الْمُوَاحَاةٍ. 


(4) ن» س» ب: يا يذكز ي إقاميه مكو ذلك" (1) 


/”. ف إل بِاخْتَيّارِه لاع اعد إل بِاخْتَيَاره. 
وََِذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْبَلٍ وَخَبْهُ من الْعْلَمَاءِ: إِنّهُ 4 يكن مِن الْمُهَاجِرِينَ مَنْ نَاققَ» وَِمَا كَانَ البقَاقُ في 
قَبَائلٍ الْأَنْصّارِ لَكَا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ بالْمَدِيئَة وَدَخَلَ فِيه مِنْ قَبَائْلٍ لوس وَالرْرَج) 3 (لكا) عار )١(‏ 
ِلُْسْلِمِنَ دلا متيعُونَ يتا وَيَُاتِنُونَ دَحَلَ في الإسشلام من أَهْلِالْمَدِيَ ومن حَوَْمْ م الْأَعْرَابٍ مَنْ 
دَخَلَ حَوْفًَا وَتَقِيّهَ وَكَانُوا مُنَافِقِينَ. 
كُمَا قَالَ تَعالَ: ومن حَوْلَكُمْ مِن الْأَعرَابٍ مُنَافِقُونَ ون أَهْلِ الْمَدِيئة مَرَدُوا عَلَى البَقَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ 
تغلمه سَنْعدبمْ مركن (سُورة التَؤبة: )٠١١‏ . 
وَهَذًا إِنّا ذْكِرَ التِمَاقُ في السُور الْمَدَيةَِ وكا السُورُ الْمَكْيّةُ فلا ذِكْرَ فِهَا لِلْمُنَافِقِينَ فَإِنَّ من أَسْلَمَ كَبْلَ 
المخرة بمَكة 1 يَكُنْ فيه مُنَافِقٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 1 يكن فِبِهم مُنَافِقٌ» ب كاثوا مُؤْمِنِينَ بالل وََسُولِهِ بين 
لَه وَلِرَسُولِهِء وَكَانَ الله وَرَسُولُةُ حب إِلَبِهِمْ من أَوْلادِجِم وأَمْلِهمْ وََمْوَائِْ. 


2 


وَإذَّا كَانَ كَذَلِكَ عْلِمَ أَنَّ رَمْيَهُمْ - أو رمي أَكُتَرهِْ أو بَعْضِهمْ - بالبّمَاقِءِ كُمَا يَقُولُُ مَنْ بَُ 
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الَافِضَةٍ مِن أَعْظَم الْبْهْتَانٍ الَذِي هُوَ نَعْتُ الَافِضَةٍ وَإِخْوَايِمْ من الْيَهُودِ مَإنَّ البَمَاقَ كيد ظَاهِرٌ في 
الرافِضَةٍ إِحْوانٍ الْيَهُودء ولا يُوجَدُ في الطُوائيفٍ أُكَْر وَأَطْهَرْ نقَانًا مِنْهُمْ حٌَ يُوجد فِبِهِم النصارية, 
َالْإِسماعِيلِيةُ وَأَمْعَاضُمْ من هُوَ من أَعْظَم الطَوَائِفٍ بِقَاقَاء وَرَنْدَقَ وَعَدَاوَة لله وَلِرَسُولِهِ (؟) . 


)1( 8 م س: وَصارَ 
0( 8 س) ب: وَرَسُولِهِ". )00( 

8. 1١د"‏ وتجاشتوة ذاه بِالْأَيِْي َالْأَلْسْنِء وَلَمَا ظهَرَ الْإِسْلَامُ وَانْتَشَرّء كان الْمُفْمَضِي لِلْمُعَادَاةٍ 
أعتففة» :لتر فيها امف وَمِنَ الْمَعْلُوم أن من كَرْكَ الْمُعَادَاةَ لذ » نه عَادًا هُ تناك يَكُنْ إِلّا لتَعير مي 


)١(‏ إَِادَتِهِ أَوْ قُدَرَتِه. 


00 00 ع 


وَمَعْلُوهٌ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمُعَادَاةٍ كَانَتْ ولا أَفُوَى وَالْمُوجِبُ لا دو الْمْعَادَاةٍ كان ألا أَوْلّ» و يَتَجَدَّدْ 
عِنْدَهُمْ مَا يُوجب تَعَيرٌ إِرَادَتِمْ ولا قُذْرَتِمْ مَعْلِمَ يَقِينًا أَنَ القَوْمَ يَتَجَدَّدْ (عِنْدَهُمْ) (؟) مَا يُوجِبُْ البَدَة 
عَنْ دينهم الْمَثّىَ وَالَِينَ للها بَعَدَ مَوْتِه ا افلم بالكَيْفٍ كُأَصّحَابِ مَسَيَلمة وَأَهْلٍ 50 


فك الْمهَاحِدُونَ الْذِينَ اقلا وما قَلَمْ يرْتَد نْهُهْ - وَيِلَهِ الحَمدُ - أَحَدٌء وأَهْله 153 كنا انوا وقة 
فَنْحِهَا هَمَّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بالَدّق نم 0 


يد 0 ا مل ل عه ب مد م نط الإو 
أَسْلَمُوا مَغْلُوبِينَ فَهَُوا | بِالْدةَ فك 

ما أَهْلُ مَدِيَة ابي على الل هوس ل موا الْمْهَاجُِونَ مِنْهُمْ وَالْأَنْصَارُ وَهُمْ قَائلُوا 
النّاس عَلَى الإِسْلام رن / نث م 00000 اعد بن ضَعْف الهم بمَوْتِ ال صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَه وَدَلْْ َنْفْسْهُمْ عَنِ الهَادٍ عَلَى دينه حَقٌّ نَبَتَهُمُ الله وَقَوَاهُمْ بأي بكر الصدّيقٍ رَضِيَ اله عَنْكُ 
فَعَادُوا إل فاكائوا عليه من فو ليقن 


2-5 


)١(‏ م: لِتَعَيّن: وَهُوَ تحْرِيفٌ 
)١(‏ عِنْدَهُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) 


ف م» س» ب: : حَصَّرَهُمْ 
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(4) م: --00" 00 


ومء. 2 ؟8١-"وخيئ‏ الْوَاجِدٍ لا يُقِيدُ الْعِلْمَ )١(‏ إِلَّا بعَرائِيَ وَتلْكَ كَدْ تَكُونُ مُنْتَفِيَةٌ أو حَفِيّة عَنْ أكثر 
النّاسِ؛ قلا يخصً طَنم الْعِلْم (؟) بِالْعُرْآنِ وَالسّنِ الْمَُوَاتَِة» وَإَِّا قَالُوا دَلِكَ الْوَاحِدُ الْمَعْصُومُ يَخْصّل الْعِلَمُ 
(4) دَوْنٌ 0 تَنْبْتْ 0 بالإجاء. 0 / ِْمَاعَ فِيهَاء وَعِنْدَ الْإمَامِيّة ما وذ الْإِجْمَاغٌ 


فِيهم الْإمَامَ الْمَعْصُومَء فَيَعُودُ الْأَمْرُ إِلَ إِنَْاتِ عِصْمَتِهِ بمْجَبَدٍ دَعْوَاهُ فَعْلِمَ أَنَّ عِصْمَتَهُ أ 


ةل 0 
إِنَّ هذا خلاف الْمَعْلُوم بِالتَواثرٍ ؛ فَإِنَّ حميعَ مَدَائْنِ الإسْلام بَلَعَهُمْ الْعِلْم عَنِ الّسُولٍ مِنْ غَبْرِ عَلِيَ» 
أل الْمدِيَةٍ وه َالْأَمْرُ فِيهِمَا ظَامِرٌ وَكَدَلِكَ الا ل 0 هِ 4 يَكُونُوا يَرْؤُونَ عَنْ 
عَلِْ ِل شَيْئَا قَلِيلا وَِنَّا كَانَ غَالِبَ عَلَْمِهِ في الكوكق : وَمَعَ هَذًا قَأْ َأَهْل الْكُوفَة كَانُوا يَعْلَمُونَ الْقُوَآنَ 
وَالسّنّة قَبْلَ أَنْ يَكَوَلّ عْنْمَانُ فَضْلَا عَنْ عَلِىٌ. 
(1) سَاقِطٌ مِنْ (س) (ب) 
)١(‏ سَاقِط مِنْ (س) (ب) 
(؟) س: يُعْرَفَ ؛ ب: تُعْرَفَ 
(4) سء ب: لِأَنَه 
(5) ن» س: يَنْبْتْ 
ير" 


تع سم( "وها أَهلٍ الْمَدِيَةِ لّوا الدِينَ في خِلاقةِ عم وك يم مُعَاذٍ يهل الْيَمَن وَمُقَامُةُ 
ِيهم أكْثَرُ مِنْ عَلِيَ» وَيَِذَا رَوَى أَمْل الْيَمَنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَكْثَر ينا روا عَنْ عَلِيَ» وَشْرَيْحُ وَغَيْ 
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0 مِنْ أَكَابرٍ تابنإ عا 0 تَمَْقَهُوا عَلَى مَعَادْ ذبن جَبَلٍِ) وَلَمَا قَدِمَ عَلِىٌ عَلِينَ الْكُوفَة كَانَ شْرَيْحٌ فيهًا قَاضِياء وَهُوَ 
وَعَبِيدَةٌ التَلْمَاد 4 تَمَفَهَا تَمَقّهَا عَلَى غَيِْوِ فَانْئَشْرَ عله الإسْلام قُِ الْمَدَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلِئٌّ الْكُوقَةً. 
وقَال 0 " وَاحْتَجّ مَنِ احْنّجّ مِنَ الرَافِضَةٍ أن عَلِيا كَادَ أعتيف علق " قَالَ: " وَهَذَا كَذِبُ 


4 
8 
أ 


لعا ف عِلَْمُ الصَّحَابيّ بأَحَدٍ وَجْهَيْنِ لا ثَالِثَ هَْْمَا: أَحَدهما: كته ِوَايتَهِ وَفَتَاوِيه وَالَّانٍ : كمْرَة 
و مَلَهُ َمِنَ الْمُحَالٍ الْبَاطِلٍ أَنْ يَسْعَعِْلَ النَّخْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م مَنْ 

ا عِلْمَ لَه وَعَذًا أكبَدُ شَهَادَةٍ عَلَى ع عَلَى الْعِلْمِ وَسَءَ ل ل ا 
َنَّ أا بَكْرٍ الصّلاة بحَصْرَتِهِ طُولَ عِلَيِه وَجمِيعْ أَكَابرٍ الصّحَابَة حضو مُصورٌ كعْمَرَ وَعَلِيَ (1) » وَابْنٍ مَسْعُودٍ) 
أي وَغَيهِمْ (8) » وَهَدًا خلا اسْتخلافه عَلِيا إِذَا غَرَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى اليسَاءِ (4) وَدَوِي الْأَعْدَارٍ 
تقطء وجب صَزوزة أذ يون أثو بكر للم الثّس بالصلاة وشراييهاء وأغلم المذكورين تاء وه 
عَمُودُ الإشلام (5) , وَوَجَدْنَاه أيْضًا قَدِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ فُوَحَب صِرُورةُ 

)١(‏ في كِتابه " الْفِصَلٍ " 717/4 5١54‏ مَعَ اخْتِلاقَاتٍ سَتَذْكُرْ أَهَ 
(0) الْفِصّلٍ: كَعلِيَ وَعْمَرَ. . 

(5) الْفِصّلٍ: وَغَيرهِمْ فَآئَرَُ يذَلِكَ عَلَى حْيعِهِمْ 

(5) الْفِصّلٍ: لِأنّ المشتخلف ف الْمَرْوَةٍ 1 يُسْتَخْلَْ إِلّا عَلَى اليس 
(5) الْفِصّل: الدِّين". (') 


نْ شَاءَ ١‏ 


إٍ 


١ ."‏ دااله فانن وهم 1 يول ”: 
ففرخث أن وأبُو بكر و. شع لت للك أذ يك ادع مت 
وَكَانَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَأَبُو ب اتمجران فق آخر المسلييق باللذن: 
وَالْمَسَائِكُ لي تَتَارَعَ فِيهَا عْمَرُ وَعَلِنّ في الكالين يكرة فيها قول خد أَنْجَح كُمَسْألَةٍ الْحَامِلٍ الْمْتَوَقّ 
عَنَْا زَوْجْهَك وَمَسْأَلةِ الام كُمَا تَقَدمَ. 
وَلا وي أن #ذقنت اعد هن تذهب أهل العناق + تكزلك كبِعُود عْمَرَ وَرَيْدًا في الْعَالِب: 
وأُوليِكَ يتَعُونَ عَلِيا وَابْنَ مَسعُودٍ. 


وَكَانَ مَا ب كوه عْمَرُ يُشَاورٌ فيه عَثْمَانَ وَعَلِنًا وَغَيْرهْما وَعَلِىّ مَعّ م هَوُلَاءٍ أَقْوَى مِنْ عَلِئٌ َحَدَهُ. 


2 


؛ كما كال له قَاضِي د حَبِيدَةٌ الكلعاية: " رأبك مع خُعر بي الجماعة أحنة يثنا من رأيك وهدة ئي 


©1110 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " كَانَ عُْمَرْ إِدَا قَتَحَ لَنَا بَابَا دَحَلْمَاهُ فَوَجَذْناةُ سَهْلَا؛ 

فَقَالَ: لدم كُلْثُ الْبَائِي؛ 2 م إن عَثْمَانَ وَعَلِئًا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَرَيَدًا اكوا 6" 

وَسَعِيدٌ بُنُ الْمُسيِّبٍ كَانَ من أَعْلَم النَابِعِينَ بايَّمَاقٍِ الْمُسْلِمِنَ وَكَانَ عُمْدَُ فِفّهِهِ قَضَايَا عُْمَرَ وَكَانَ ابْنُ 
عْمَرَ ا عَنْهَاء وَقِ التَرْمذِيّ عَنِ 


)( سَبَقَ هَدًا الحَديثُ فِيمًا مَضَى في هَذَا الج ص .٠9م 1وم".‎ )١( 


١١5 2.‏ كشي من عَلَمَاءٍ الكُوكة: مكل عَلْمَمَة» والْأَسْودِ وَالحارث ان 0 » قزر أن 
ا ااصير 0 هَبُونَ إِلَ الْمَدٍ 
وأخارة ب عد وكانشة 15 باخ وا عَنْ عَلِيَ كُمَا أَحَذُوا عَنْ عُمَرَ وَعَائِضَة. 
وَشُرَيْحٌ قَاضِيه إِما تَمَقَّهَ عَلَى مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ باليَمَنِء وَكَانَ يُنَاظِيْةُ في الْفِقْه ولا يُمَلَدُهُ وَكَدَلِكَ عَبِيدَةُ 
الكَلْمَاوءُ كَانَ لا يُقَلْدُهُ بَل يَقُولُ لَهُ: ايك هخ غُمرٌي الجماغة أحه إِلينا فيك وَحْدَكَ في الْقُقَة. 
وك هل الْمَدِيئَ وك َعِلْمهُعْ أَيْضًا لَبْس مَأَحْودًا عَنْكُ وَكَذَلِكَ أَمْلْ الشّام وَلْبَصْرَة قَهَذِهٍ اله 
الحَمسَة: الحِجَارَانِء وَالْعِراقَانء وَالسَّامُ حِي الي حرج مِنْهَا عْلُومْ التبوَةٍ من الْعلُوم الْإعَائيّة 
وَالسَرِيعَة 


وَمَا أَخَذَّ هَوْلَاءٍ عَنْهُ (؟) » فَإِنَّ عُمَرَ يطبي الله عَنةَ كان كذ نسل 7 


7 


ه- 
ع 


وَالسُنّةَ 0 9 إل أل الكاء د !3 بْنّ جَبَلٍ وَعُْبَادَةَ بن ع الصّامتِ وَغَيرمَاء وَارْسَ 0 الْعرَاقٍِ ابْنَ م مَسْعو 
وَحُدَيْمَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَعَبْرهُمًا. 

فصل 

قَالَ الرَافِضِي (©) : " وَأمّا النَحْوُ فَهُوَ وَاضِعْهُء قَالَ لأبي 


)١(‏ سء ب: الْبنِيّ. وَهُوَ أَبُو عَائَِةَ حَارِتُ بْنّ سُوَيْدٍ ر (كمذِيبٍ النَهُذِيبِ 
5 :' رَوَى عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَعْمَرَ وَعَلِيَ عمو بن قفون .كَل ابْنُ سَعْدِ: نوي 
يي ا ا قُلْتْ: أ قُلْت: أَيَحَهُ ابْنُ أبي حَيْكَمَة سَنَة إخدى أو الْتبْنِ وَسَبْعِينَ. 5 . وَقَالَ 
ابْنُ عيَمْئَة: كَانَ الحارث مِنْ عِلْيّة أُصْحَابٍِ ان مَسْعُودٍ " وَانْظُرْ تَرْجمَتَهُ في: طَبَمّاتِ ابْن سَعْدٍ ١7/‏ 


ا م: مِنهُ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية همه 





(5) في (ك) ١/1‏ (م)". 00 


١ ."‏ 'أَهْل الْمَدِيئةٍ وهل الْمَدِيئة لا يَكَادُونَ يَأَخُذُونَ بِقَوْلٍ عَلِيّ بن أَحَدَوا فِفْهَهُمْ عَنِ 


لُمَّهَاِ السَبعةٍ عَنْ رَيِِْوَعْمَرَ وَابْنٍ عُمَرَ وَتْوجِمْ. 


نا السَّافِعِيئٌ فَإنُّ تمَقّهَ ولا على الْمَكْيينَ أُصْحَابٍِ ان جْرَيْج» كُسَعِيدٍ بْنِ سال الماح وَمُسْلِم بْنٍ 
خَالِدِ التي وَابْنُ جْرَيجٍ أَحَدّ ذَلِكَ عَنْ أمككات ابْنِ عباس كَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِ) واب بْنُ عَبّاسٍ كَانَ ُتَهِدًا 
مسقلا ٠‏ وكَانَ إِدَا َف بِقَوْلٍ الصّحابة أَفْ بِقَوْلٍ أبي بكر وَعْمَرَ لا بِمَوْلٍ عَلِىَء وكا نَ يُنْكِرُ عَلَى عَلِىٌ 


1 الشَّافِعِيَ عع عَنْ مَالِك؛ ُنب كب أَهْلٍ الْعِرَاق» وَأخَلّ مَذَاهِت )١(‏ أَهْلٍ لفرييفي فقا 


ع 


لنفسه. 


ع 


هج يده برو 


عيينة تحيقة الذي لقص به حَمَادُ بْنْ أي سُلَيْمَانَ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» وَإبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمََه 


10 


وعلفمة عن الى 4 2 وَقَدَ أَحَدّ ألو كبيقة عن غطاء وَغَيْرِهِ. 


11 الْإمَامُ أَحمَدُ فَكَانَ على مَذْهَب ب أَهْلٍ لخدي أعدذ عَنٍ ابْنِ عُيَيْنَةَ» وَابْنُ عْيَيْئَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَار 


عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء وَابْنِ عُمَرَ وَأَحَدّ عَنْ حِشَامِ بْنِ ب بَشِيرِ» وَحِشَامٌ عَنْ أصْحاب الحَسَن وَإبْرَاجِيمَ النَحَعِيَ 


بور 
ه- 
ع 


وَأحَلٌ عَنْ عَبْدِ اليَحْمَنِ 4 مهدي كع بن الجراح وَأَمْتَامَاء وَجَالّسنَ الشَّافِعيَ؛ وَأَحَدَ عَنْ أبي يُوسَفَ) 
اخَْارَ لِنَفْسِهِ فَولَا وكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنْ رَاهوَيْه وأو عبَيِدٍ (1) وَتوْهُمْ. 


الاضو ني ددنت 


انو بيده 7 


0 بو دوالك رَاعِينُ وَاللِّتُْ أكْثَرُ فِقْهِهِمَا عن أَهْلِ الْمَدِيئةٍ وَأَمْتَافِمْء لا عن الْكُوفِيِينَ. 
َال الَافِضِئٌ ( 5) + " أكا الْمَالكية فأحَدوا ع َه م2؟ عن أزلادع 0 


426 
ان 


ونقوابة+ أن هذا كَذِك ظافة .قهذًا فوطأ ا عَنُْ ولا عَنْ (أحَد) (©) أَز 
جداء وَجْنْهُورُ ما فيه عَنْ غَيْرِمْ فِيهِ عَنْ جَعْمَرٍ يَسْعَةُ أَحَادِيتَ اا 


عَنْ جَعْفْرٍ) وَكَذَلِكَ الْأحَاديثٌ ل الصّحاح؛ وَالِسُئَنِء وَالْمَسَانِدٍ مِنْهَا قَلِيلٌ عَنْ وَلّدِهِ 


517/1 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
(؟) منهاج السنة النبوية 07 7ه‎ 





فيا عَنْ غَيْرهِْ. 


قَالَ البَافِضِيٌ (؟) : " وَأَمّا أَبُو حَنِيقَة فَقَرَاً عَلَى الصَّادِقٍ (5) ". 


)١(‏ في (ك) ص ١728‏ (م) 

)١(‏ ك: أمَا الإمَاميّةُ مَظَاهِدٌ لِأَتَمْ أَحَدُوا عِلْمَهُمْ مِنْهُ وَمِنْ أوْلَادِِ عَلَيْهِ الكَلامُ وَأَمَا عَبْْهُمْ كُذَلِكَ. 

وَالصوَابُ ما في (ك) لِأَنَّ الرَافِضِتَ كل ف الأيكة بَعْدَ ذَلِكَء وَكَلَامُهُ هُنَا عَلَى الْإِمَامِيّة مَبْلَهُمْ 

(0) أحد: راد بي (م) 

(:) في 3 ص ١74‏ (م) 

(5) اخْتَصّرَ ابْنُ تَيِمِية هُنا أَكُثرَ كلام الرَافْضِيَ وَهُوَ: " أَنَا أُصْحَابُْ أي حَنِيفَة كأبي يُوسْفَ وَتُحَمَدٍ 

وَرَقَرَ ِكُمْ أَحَدُوا عَنْ أبي حَنِيفَة وَالشَافِعِيٌ با نعلي عله زر ضمي مهدر الْعَارَةُ بَعْدَ مَلِيلٍ إِنْ 

شَاء اللّة) وَعَلَى مَالِكِ مرجع فِْهَهُ لَه وَأمَا أَحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَمَرَا عَلَى الشَافعِيَء فَرَجَع فِفْهُهُ لَه ِف 

الشَّافعِىَ رَاجِعٌ إِلَ أب حَنِيقَة» وَأَبُو حَنِيقَة قَرَاَ عَلَى الصادِقٍِ عَلَيْهِ السّلَام وَالصّادِقُ عَلَيْه السَلامُ قرا 

عَلَى الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَلَامُ وَلَْاِرْ عَلَيْهِ السَلامُ قرا عَلَى رَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَرَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَيْ 

السَلامُ قَرَاً عَلَى أَبِيهِ عَلَيِْ السام وَأَبُومُ عَلَيْهِ السَلَامُ قَرَاً عَلَى عَلَِ عَلَيْهِ وَآلِهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَام وَمَالِكُ. 
"" 00 


6 . 'فَإِنَّ ُحَمَدَ بْنَ الْحْسَن أفاقة على عرب لللللكلاة. وَهُوَ أَوّلْ مَنْ عُرفَ مِنْهُ 
)١(‏ رد عَلَى حالف )١(‏ » فَتظرَ (6) السَافِِيٌ ني كَلَاِوء وَالْمَصرَ لما تب له أنه الح من كَولٍ أَغْلٍ 
الْمَدِينةٍ وَكَانَ الْتِصّارُهُ في الْعَالِبِ لقذكب ب أَهْلٍ الججازٍ وأَهْلٍ الحَِيث. 


م م إن عيتى بن أَبَانَ صَنّفَ كتَابًا تَعَرَضَ فيه 4 بِالبَدُ عَلَى الشَافِعِيٌ قَصَنّنَ ابْنْ سْرَيْج كِتَابًا ف اليد على 


كك أخذ بن عبن 4 : يقرا عَلَى السَّافِعِيَ لَكِنْ جَالْسَة كُمَا جالس السَّافِعِنُ محمد بْن الحْسَنء 


كان لكايه وأَحْمَدُ يتَقِمَانِ في تر أَكْثَرُ مِن اّمَاقٍ الشَافِعِيَ وَحُحَمَّدِ بْن الْحْسَنْء وَكَانَ الشَافِعِيٌ 


وَكَانَ الشّافِعِنُ قَدِمَ بَعْدَا لا سَنَةَ بطع وَثَانِينَ في حيَاةٍ محمد بْنٍ الَسَنٍ بَعْدَ مَوْتٍ أي يُوشف» ثم 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 81/17 ه 





ءَ هرو 
به ا حمد 


مها انيه سَنهٌ بع وَتِسْعِينَ» وَِي هله القَدْمَةٍ اجْتمَعَ به 
رش تك ان لعا بوي من اعد جر طاريق اف الله لك رَوَوْا عَنَةُ 
لعاويرق كما 7 عَنْ غَيُْو» وَاحاويث غير أَضْعَاففُ لاديف وَلَيْسَ بين حَدِيثْ لمي وَحَدِيبهِ نشب 
لاي لقو ولا في الكثرة. 


)01 ب: عنة 
(؟) م: د عَلِيٍ عَلَى م خَالِفِيه» س: 5 على كالته +ب: د عَلَى عا لفه 
(©) م: ققاظر". 0 


2.595 54١-"الْمَطَانِ‏ فِِدِ كلام فَلَمْ يحرْجٍ لهُ. و1 يُكُدَبْ عَلَى أَحَدٍ مَاكُذِب عَلَى جَعْمَرٍ الصّادِقٍِ 
- مَعَ بَرَاتِهِ - كْمَا كُذِب عَلَيْدِ فَنْسِب إِلَيْهِ عِلْمْ الْبِطَاقَة وَالْفْتِء وَالْجَدُوَلِ واختلاج الْأَعْضَايٍ 
ومََافِع الُْرْآنِء وَالْكّام عَلَى الَوَادِثِء وَأنْوَاع من الْإِسَارَاتِ )١(‏ في تَفْسِير الْقرْآنِ وتَفْسِيرُ قِرَاءَةٍ السورة 
في الْمنَام وَكُُ ذَلِكَ كَذِب عَلَيْه. 1 


وَأَيْضا قَجَعْمَرٌ الصّادِقٌ أَحَدّ عَنْ أبيه وَعَنْ غَيْرو كُمَا قد . 


َكدَلِكَ أَبَوهُ أَحَدَ عَنْ عَلِنَ بْن ال 00 ن وَغَيِْوه وَكَذَلِكَ عَلِينْ بن الحْسَيْنِ (* َحَدّ الْعلَمَ عَنْ غَبْرٍ الْحُسَبْنٍ 
أَكْثَرَ يما أَحَدّ عَنٍ المُسَبْنِء فَإِنَّ الحْسَيْنٍ *) (؟) قهزة ل 
الْمَدِيئَة أَحَدّ عَنْ عُلَعَاء هل الْمَدِية مد نّ عَلِنَ بن الحُسَيْنٍ أَحَدّ عَنْ أَمَهَاتٍ الْمؤْمِننَ عَائِسَ وَأ 


5 


5 
ع 5 


سَلْعَة 3 صَّفِيِّة وَل عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) و لْمِسْوَرٍ بن َحْرَمَةَ وَأبيِ رَافِعٍ مو مَوْلَ لني صَلَّى . - وَسَام» 
وَمَدْوَانَ بن الحكمء وَسعيك كي - بن للقي وَغَيْرِهِمْ . 
وَكَذَلِكَ 00 يَأَخْدُ عَنْ أيه وَغَيْرِهِ حٌَّ أَحَدَ عَنِ لتَبعِينَه وَهَذَا مِنْ عِلْمِهِ وَدينهِ رَضِيَ | 


و 
14 


عنةه. 
نا ننه لْعْلَمَاءِ عَلَى عَلِيَ بن الخُسَيْنٍ وَمَاقبهِ مكرك وَقَالَ البّرِيُ: 1 أذرك بلْمَدِيئَةِ أفْضَلَ مِن عَلِيَ 
ذن القزة وَكال كق زك سويد الالصارواه هو انما هَائْهِيَ َيْهُ بِالْمَدِيئَ وَقَالَ حَمَّادُ بْنْ رَيْدِ: 
س عَنْ عَلِنَ بن الُسَْنِ - وَكَانَ أَفْضَلَ هَاخي أَدْرَكُْةُ - يَقُولٌ: " أَُهَا 


2 


رهقو 


)01 م: الْإِسْنَادَاتِء وَهُوَ تحْرِيفٌ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 1ه 





)1( مَا بَيْنَ النَجْمَتَئْن سَاقِطٌ من (م)".‎ )١( 


١٠ . 17‏ ابل ولا ذَكْرَ مَالِكُ عَنْ عِكْرمَة )١(‏ 0 كُْبه إلا أَئوَا أو رين وا ذْكَرَ اسْمَ عِكْرِمَة في 
كُيُبِهِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ بََمَهُ عن ابْنِ عُمَرَ مَرَ وَا ابْن الْمُسيّبٍ أَعُمَا تَكلَّمَا فيه دكركه لذَلِكَ. 


حر لفن ار الام 1 


- 
ع 


وَسَعِيدٌ كَانَ يُرِجِعُ عِلْمَهُ إل عُمَرَ وَكَانَ قَد أَحَدَّ عَنْ رَيْدِ بْنِ أي 
أصحابه وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ تقالة غدها: 
وََذا يُقَالُ: َ لوطا مَالِكْ اعت أو )0( عَنْ رَبيعَةَ عَنّْ سَعي سَعِيدٍ بن افو » عن عْمَرٌ وَقَالَ 
الرَشِيدٌ لِمَالِكِ: قَدَ أَكْتَرتَ في مُوَطَِكَ عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ وَأَقلَلْتَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِء فَقَالَ: "كان أَوْرَعَ التَجُلَيْنٍ 
يا أَمِيرَ الْمؤْمِِينَ " فَهَذَا مُوَطَا مَالِكِ بِبيّنْ أَنَّ ما ذكرهُ عَنْ مَالِكِ من أَظْهَر الْكَذِبٍِ. 
وقَوْلُ: " ابْنُ عَبّاسٍ يَلْمِيدُ عَلِيٍ "كلام بَاطِلك, فَإِنَّ ايه ابن عَنّاٍ عَنْ عَلِيَ قليلك وغَالت لخدو عن 
عْمَرَ وَرَيْدٍ بْنِ تابتء وَأَبي هْرَيْرَة وَغَدهِمْ مِنَ الصّحَابَةِ وَكَانَ يُفْتي بمّوْلٍ أبي بَكرٍ وَعْمَرَ وَبارَعَ عَلِيَا 
في مَسَائِل» 5 مَا خب ج الْبُحَارِيُ في صَّحِيحِه قَالَ: " «أن علد بِمَوْمِ رَنَادِقَةٍ يم قَبَلَعَ ذَلِكَ 
ابْنَ عبَّاسِء فَقَالَ: ما لَوْ كنت 1 أعدة ل ا أذ يفنت انان 
َلمَكلهُمْ لِقَلِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " مَنْ بَدَّلَ ديئة َاَتُنُوهُ () " مَبَلَعْ دَلِكَ عَلِياء كَمَالَ: 
وَيْحَ ابْنَ عَبّاسِ) ا عَلَى مْنَاتِ!» 


)١(‏ عَنْ عِكرمَة: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) 
)١(‏ م: قِرَاءَنة 
(©) سيق هذا الخدينث فيقا قط ١١نم‏ 0 


3 


بَا هَاشم هَذًا صَنّفَ كتَابًا ع 


'ققبل: إن 


مكل خال لجاب الى فزنت إل الت قاط انيه 1ن أبي هَاشِيء وَكِلَاهُما قَدْ قِيل: 
: نَجَعَ عَنْ دَلِكَ (؟) » وَمْمِعُ أَنْ يَكُونا أخذًا عَذَين المتتاقضّن عن أببهمًا كد بن الختيئة وَليسن 
سبَُ أَحَدِجما إِلَ ُحْمَدٍ بول مِنَ الآخر ؛ فَبَطَلَ الْمَطْعْ بَكَوْنٍ محمد بْنِ التَفِيّةِ كان يَقُولُ يدا ويَذًا. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 4/17 7ه 
(١؟)‏ منهاج السنة النبوية 67/1 





بَلِ 0 به ه (") أن أن 11 مَعَ بَرَاءْتَهُ مِنْ قَوْلِ التنكف فيه فَهُه فَهُوَ من قَوْل الْمُعْتَرِلَة أَعْظمُ بَرَاءَ 

عل أغ ل برَاءَة من الْمُعْمَلَة والعتيقة يله 

ََمّا الْأَشْعَريجُ فا رَيْب عَنْهُ أنه كَانَ تلْمِيدًا أي عَلِينَ الجائيَ » لَكِنهُ 

)١(‏ نء مء: مَا تسِب. 

را ا بام ركم 


0 


نا أتباً مِنَ الْإنْجَاي» إِنَّ 


علو عم 


آله ول من تكلم في الإزعاءء م كَالَ: "يقال سَلَّامُ بن أي مُطِيع عَنْ أيُوب : 

ع تكل فيه فيه رَجْل ين أَهْلِ الْمَدِيئةِ يعَالُ له: الحَسَنٌ بْنُ محَكَدِ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ الحَائِب عَنْ بَاذانَ 

وفشزة أعلننا دَحَلَا عَلَى الحَسَنِ بْنِ مُحَمّدٍ فَلَامَاهُ عَلَى الْكِتَابٍ الذي وَضَّعَ في الْإرْجَاءِء فَمَالَ لِرَادَانَ: 

سيد " وَذَكْرَ ابْنُ حَجَرٍ أن الحْسن تُوْيٌ سَنَةَ 18 أَوْ ٠٠١‏ وَقِبِلَ 

2 0 أن الإققاة الذي تكلم امسن فيو خزة الإيقاء الذي جيبة يله أل ال المكنة 
اط على ككايه ا وج أن 0 ول قد: | إن جه 


جَاءٌ الّذِي يَتَعَلّقْ بالْإِمَانٍ 5 لَمْ يُعَرَجْ 0 _ 


ف ن» س» ب: عَنةُ.". 0( 


848. 3 ١-"وَالْإِمَامُ‏ خوخ وَنَحْومًْا عِنْدَهُمْ منزلَة الْإِمَام في الصّلاق وَمَنْلَة دَلِيلٍ الاج ؛ قَالْإِمَامُ 
قدي به الْمأمُومُون فَيِصَلُونَ بِصَلاتِهء لا يُصَلَي عَنْهُمْ )١(‏ , وَهْوَ يُصَلَي بم الصّلاة التي أَمرَ الله 
ورسُولةُ نا من عَدَلَ عَنْ لِك -- سَهُوًا أو عَمْدَّا 1 يَتَبِعُوهُ. 
وليل الحاج يدل الَْهْدَ عَلَى طربق الْبَيْتٍ لِيَسلَكُوة وَبَحْجُوه بنْفْسِهمْ» لديل لا يحُجُ عنْهُمْ وإِنْ أخطأً 
الدِلالَة 4 سو وَإِذَا اْتَلف ذَلِيَانٍ وَإِمَامَانٍ ُظِرَ أَّهُمَا كَانَ الى مَعَهُ ابِعَ. َالْمَاصِلُ بَيْتَهُمُ الكتابث 
وَالسّنَةُ. 
َالَ تَعَال : جيَاأكها الّذِينَ آمَُوا أَِيُوا الله وأطِيُوا الوسُولٌ وأولي الْأَمْرٍ مِنْكخ هَِنْ كارع في شَينْء كدو 
ِلَ الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْممُونَ بالل وَاليَْم الآخر» الآية [سُورَةُ اليِسَاءِ: 58] . 
وك من الصّحَائَة الّذِيقَ سَكنُوا الأمصاز أَحدّ عَنْه الثارخ الْإِمانٌ وَالدين. 


0 
و 


وش 51 تلمية بالْعشرقٍ وَالْمَغْربٍ 1 يَأَخْدُوا عن عَلِيعَ سَيعًا ؛ إلة - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - كان سَاكِنًا 


ص 


بِالْمَدِيئَة وَل الْمَدِيئة ١‏ ولا يحْتَاجُونَ إِلَيْه إِلَاكُمَا يكْتَاجُونَ إِلّ تُظرَائهء كَعْنْمَانَه في مِثْل قِضَّدٍ 


/.// منهاج السنة النبوية‎ )١( 





شَاوَيَهُمْ )١(‏ فِيهَا عُمَرُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. 
وَلَمَا ذهب إِلَ الْكُوفَةء كان أَهْلم الْكُوقَةِ قبل أَنْ بأتيهُمْ قَدْ أَحَدُوا الينَ 


)1( ن» س» ب: ف يلون َصَلائُهُ لا تُصَلَّى عَنْهُمْ 


(؟) نء س: قِصَّة يُشَاورَهُمْ ب: قَضِيّة يُشَاورِهُمْ. ". 00 


0.5 4#١أأَفْسَدَتُ‏ رَرْعَاء 4 يَكُنْ عَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانٌ بِاثّمَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فإ 

0 

ونا إنْ كانت حَرَحَث بِاللَّيْلِ فَعَلَى صَاحِبِهَا الصَّمَانُ عِنْدَ أَكثرٍ لْلمَاءِء كمَاِتِ وَالسَافِي وَأَحْمَدَ ؛ 
ِقِصّة سْلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ تي النَفْشٍ )١(‏ ؛ وَلَدِيثِ نَقَةِ الْيَاءِ بْنِ عَازِبِء فَإِعَا دَحَلَتْ حَائْطً فَأَفْسَدَئْكُ 
فُمَضَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَّ عَلَى أَهْلٍ الْمَوَاشِي مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهُمْ باللَّيّلِ وَقَضَى 


ص 


عَلَى أَهْلٍ الوا )١(‏ بحِفْظٍ حَوَائِِهِمْ (9) . 


(1) الْإِسَارةُ هُنَا إل تل تَعَالَ: (وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَاكَ إِذْ يَكمَانِ في الث إِذْ تََشَتْ فيه دعم 00 ومن 
ِكْيِهمْ شَاهِدِينَ فَمَهٌمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. . 5 الْأََِْاء 9/] وَذْكْرَ ابْنُ كثير في تَمْ 

ما رَوَاهُ الطَبريُ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسِء م أَوْرَدَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أبي حاتم بِسَنَدِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ كال " 
الحثُ الذي تَقَسَّتثْ فيه الْعْتَم عا كات كَرْمًا نَقَشَتْ فيه الْغنَم و ارسي 
َِّا كلتف فَأَتَوَا دَاوْدَ أَعْطَاهُمْ رقابحاء فَقَالَ سُلَيْمَانُ: لاء بَل تُؤْحَدُ الْعتَم َيُعْطَاهَا أَمْلْ الْكَرم فَيَكُونُ 
َم لَبَنْهَا وَنَفْعْهَا وَبُعْطَى لول الرترار وا اي ار زه الع 
العته ثم يُخطى أل لتم عَنَمَهُم وهل الْكَزم 0 وَهَكَدًا قَالَ شُرَئْ وميه واد وماد ان ل 


وَغَيْدُ وَاجِدٍ ". وَنَمَسَتْ فِيهِ غَنَمْ الوم قَالَ ابْنُ قُتَيْبَة في " تَفْسِيرٍ غَرِيبٍ الُْرَآَنِ " (ص )١1817‏ : 


ليُلا. 


0( م: التائط. 


ِ 


مَيصةً 


(©) الحَدِيث عَنْ حَرَام بْنِ م يِصَةَ عن أ أبيه» وَعَنْ حرام بْنٍ مُحِيَصةَ عَنٍ الْيَرَاء بْنِ عَازِبٍِ - رَضِي الله 
- في: سْئَنٍ أبي دَاوْدَ /*.+ - +١5‏ (كِتَابْ الْبْيُوع والإجَارَات» بَابُ الْمواشي تُفْسِدُ رَرْعَّ قَؤم 
(الْحَدِيئَانِ رَقْمُ ه”*, )©51١‏ » سْئّن ابْن مَاجَدْ 781/7 (كِتَابُ الْأَحْكام بَابُْ الُكُم فِيمَا أَفْسَدَتِ 


لله عن 


45/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





الْمُحَيِّقُ - رحمة اللّهُ -: " قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْيَرّه هَكَدًا رَوَاهُ مَالِكُ وَأصْحَابُْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلَا 


اديت من مَرَاسيلٍ الات وتنا هل الميجاز» وَطَاقةٌ من َمْلٍ الْعراق بالْمبُولِء جر عَم أَغْلٍ 
الْمَدِيئَة عَلَيْهِ. قُلْتْ أَخْرَجَةُ أَبُو دَاوْدَ مَوْصُولًا في. . . " وَالْحَدِيتْ أَيْضًا في: الْمُسْنَدٍ (ط. الخل) 


إهوى, وأومع لجسي بسع" 07 


0.١‏ 554١-"وَسَلُّمَ‏ - أَحْسَن النَّاسِء وَكانَ أَجْوَدَ النّاسِ قد انج شل دنع لاك 
ات ليل انلق تامن قبل الصّوتٍء مَمَََاهُم النّيْ - صَلَى الله َيِه وَسَلَمَ - راجا وقَذ سبَقهم | 
الصّوْتِء وَهْوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَي طلْحَةَ عُزيء في )١(‏ عَنقِهِ التَيْفُ وَهْو يَقُولُ: " أن تُراعُوا ". قَالَ 
الْبْكَارِيٌ: اسْتَقْبَلَهُمْ وَكل اشكيرا التي (؟) , 
وَفِ اكور اوضين اللاكتةاد قال " كات إذا اشكذ البآرة. القنا يسول الخو د صل الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ - فَهُوَ كانَ أَقْرَب إِلَ الْعَدُوَ مِنّا " (©) . 

وَالشَّجَاعَةُ تُفَسَرُ بِسَبْقَْنِ: أَحَدُهًا: قُوَةُ الْقَلْبٍ وَتَبَائُهُ عِنْدَ الْمَحَاوفيِ. والئَّان: شِدَّةُ (؛) الْقِعَالٍ بِالْبَدَنِ 

الول هد الشجاعة كنا لقان يدل عَلَى فو و الْبَدَنْ وَعَمَلِهِ. 


بسن 2 مَْ كان قَوِيّ الْبَدَنْ كان قَوِيّ الْقَلْبِء وَلا بالْعَكس ؛ وَيحَذَا 


(1) م: عَلَى. 

(؟) الحَدِيثُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِي الله عَنْهُ - في: الْبُكَارِيَ 29/4 ٠ه‏ (كِتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيرٍ 
اب الْحَمَائِلٍ وَتَعْلِيقٍ السسِيْفٍ بِالْعئْقِ بَابُ مُبَادَرَةِ امام عِنْدَ لْمَرَع» باب السُرْعَةٍ وَالبَكْضٍِ في الْقَرَع) » 
(كتاث الَْدَبِء بابك خسن الخُلقٍ وَالسَحَاءِ وَمَا بُكْرَةُ من الْبْخْلٍ) » مُسْلِم ١١7/5‏ سا١‏ 
(كِتَاب الْمَضَائْلِ بَابْ في شَجَاعَةٍ النَّنَ - عَلَيْهِ السَلامُ - وَتَقَدّمِهِ لِلْحَرْبٍ) » سْئّنٍ اليمِذِيّ ١107/٠‏ 
حير ؤ و وكات الجهاف اك عا جَاء في التَبَاتِ عِنْدَ الْقِتَال) » سْئَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1715/١‏ (كتَابُ 
لجهَادِء بَابُ الُْرُوج في اللفير) + الششكد (ط. الخلي) 9لا كو مك 3351 71؟. 

(5) الحديث - مَعَ اختلاف ني اللَفْظِ - بي مَوْضِعَيْنٍ في الْمُسْنَدٍ (ط. الْمَعَارفٍ) 5١8/١‏ (يَكُمَ 
8/51" (نَقْمَ )١845‏ وَصححَ الشَّبّْحُ أَحْمَدُ شَاكر - رَحمَه اللّهُ - الحَدِيئيْنِ. وَجَاءَ الحَدِيتُ 


ُحْمصَرًا بمعْنَاةُ 55/7 (رَقُمَ ؛ 5) وَإِسْتَادُهُ صّحِيحٌ كَذَلِكَ. 


٠5/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





(؛) شَِهُ: متاقطة ين (م) .". (1) 


20 . ١-'كُتَمَ‏ شَهَادَنَهُ بالْرَصٍ قَأَصَّابَهُ وَعَلَى رَيْدِ بْن ْنِ أَْقَم بِالْعَمَى فَعَمِىَ " )١(‏ . 
لان" 1 هَذَا مَوْجُودٌ ني الصّحَابَة أَكُثَرُ مِنْه وَمّنْ بَعْدَ الصّحَابَِء ما دَامَ في الْأَرْضٍ مُؤْ 
تفذ إن بي وقاص لا لطع له دعةء وي المنبيح عن الي حدديك اللافلئة ولواب 
«اللّهُمٌ سَدّد وَْيتَُ وَأَجِبْ دَعْوَتَُ» " )١(‏ . وف صجِيح مُسْلم أَنَّ عْمَرَ لما أَرْسَلَ ِل 1 
عن سف كا الأ لود خا حل شيل غل ل من ب عي ققال: أكا إذ الشذكوة هذاه 
ادم يه 0 غدل بي لعل 0 0 فَقَالَ سَغْدٌ: " له 


لير يتَعَرَضضُ ؛ لاي يَعْورُمُنّ في لعقاتِ: 0 ' 55 مَفنُونٌ ساب ني دَعْوَةٌ سَعْدٍ 35 


)ل تيع وتعا عل عفان نو ابو فى كله بدتها كان كذ خنع كان ى 'ثفاق ك1 


بلا عَضَاء فَلَمَا دَعَا م يَعْدْ (في الْأَصْلٍ: 1 يجَدْ) يَهَْدِي طَريقًا. 

)١(‏ الحديث يمَذَا اللَفْظِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاصٍ - رَضِي الله عَنْهُ - في: الْمُسْتَدْرَكِ */5.0. وَقَالَ 
ووَاقْفَُ الذَّهَويُ. 

(") الحَدِيثُ مع الحتلافٍ في الْأَلْمَاظٍ - عَنْ جَابرٍ بْنِ مر - رَضِي الله عَنْهُ - في: الْبُكَارِي ١ 47/١‏ 
كِتَابُ الَْذَانِ بَابُ وُجُوبٍ الْقرَاءَةٍ للْإِمَام 0 في الصّلوَات كُلْهًا.) مسلم «4/١‏ - هسم (كِنَابُ 
الصَّلاة, بَابْ الْقرَاءَةٍ في الظَّمْرِ وَالْعَصْرِ) سُتَنِ سنن النسائيم ين ١/17‏ (كِتَابُ الافتتاح» باب البَكُودٍ في البَكعَمَيْنٍ 
لُْوليَنِ) » الْمُسْئَدٍ (ط. الخل) 0-6 0( 


3 6 


0 َّ 0 6 


م لير : يَعيبٌ 2 فَكَلَةَ عَثْمَالٌ: ' حَنَجُوا عَلَيْهِ كاللصّوصٍ مِنْ وَرَاءِ 
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لَه فَمَعلَهُمُ الله كُل قِتْلَ وَيَجَا مَنْ يجا منْهُمْ نحت بُطُونٍ الْكَوَاكِبٍ " يَعْني هَرَبُوا لَيْلًا. 

ومغلوم بالتثر أن أفل الأنضار م يشهذوا كثلة فلم يقثلة بقذر من بايعة, وأختر أهل الْمَديقةٍ ‏ 
يَُْلُوكُ ولا أَحَدّ مِنَ السَايِقِينَ الْأَولِينَ دَحَلَ في فَثْلِه كما دَحَلُوا في بَبْعتِه» بل الَّذِينَ فتَلوهُ أن مِنْ عْشْرٍ 
مِعْشَارٍ مَنْ بَايَعَهُ مَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ اْتِمَاعَهُمْ عَلَى قَثْلِهِ كَانَ أَكْكْرَ مِن اجْتِمَاعِهمْ عَلَى بَبْعتِه؟ ! لا 


عَلِيًا قَائلَهُ بِقَدْرِ الَّذِينَ قَتَلُوا عُثْمَانَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَقَطْعَهُ كَِيدٌ مِنْ عَسْكره: حَرَجُوا عَلَيْهِ وَكَفَرُوةُ 
وَقَالُوا: أَنْتَ اْتَدَدْتَ عَنِ الإسلام» لا نَرْجِعُ إِلَ طَاعَتِكَ حَقٌٍّ تَعُودَ إِلَ الْإسْلام. 


)١(‏ ن» س: في رَمَيهء وَهْوَ تَْرِيفٌ 


(1) س: من غيه وهو تخريئ". (1) 


2 


:0 47١-"لحة‏ لِأَجلٍ عَلِي» لم أن يحون الإجماغ حجّةء (1) وَإلّا زم بطلا كول الس 
والعكر 


[فصل قال الرافضي الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة ومعلوم أنه لم يحصل والرد عليه] 


قمئاه 


كُمَرْ النَّْسِ عَلَى قَمْلٍ عُنْمَاكَ ". 


وَالَوَابُ: أَنْ يُقَالَ أَمَا الْإِجْمَاعٌ على الْإِمَامَةِ فَإِنْ أَرِيدَ به الْإِجْمَاغ الَّذِي يَْعَقِدُ به الْإِمَامَةُ مَهَذَا يُعْتبرُ 


- 


- 


- 


عَدَدَا قلِيلّاء وَمَنْ سِوَاهُمْ مُوَافِقْ لم حَصَلَتٍ الْإمَامَةُ مبَايعَتِهِمْ لَهُ. هَذًَا هُوَ الصّوَابُ الّذِي عَلَيْدِ أَهْلُ 


فبه مَُاَقَهُ أَهلٍ الشَؤْكة بحَيْثُ يَكُونُ متَمَكْنا بحم من تَنْفِيذِ مَقَاصِد الْإمَامَةٍ حَقٌّ ذا كَانَ يهو الوك 


البشدة وَهُوَ مَذْهَبْ الْأَئِمّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرهِ. 
يأكا اذاه الْكَلَام معد ها ةا مره بعَدّد قهء مُفُدسانك بامطلة 

ا أهل ١‏ م فَمَدَيَهَا كل مِنهُمْ بِعَدَدِء وَهِيَ تَمَدِيرَات بَاطلة. 

5 .6 1 فى هكاه قد ماك ومو 06 ) آر كه لقره 07 0 
وَإِنْ أرِيدَ به الْإِجْمَاعٌ عَلَى الِاسْتَحْمَاقٍ وَالْأَوْلويّة فَهَذَا يُعْتَيدُ فيه إِمّا الجَمِيع وَإِمّا الْجْمَهُورُ وَهَذِهٍ التَلَانَةُ 
حَاصِلَةٌ في خلاقَة أبي بكر. 


0 م 04 8ه 


ما عثْمَانُ فَلَمْ ين على قَثْلِه إلا طَالِفَة َيل 
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جَيْش عَلِيٍ وَالِّينَ َالو وَلَِينَ كَعَدُوا عَنٍ الْقعلٍ 4 يَكُونُوا من فَعَلة عدْمَان؟ وَإِما كان فَمَلَهُ عثْمَادَ 


. سَاقِطُ مِنْ (س) » (ب)‎ :)١-1(01( 
)0( في " ك) ص ١و١ (م)".‎ )0( 


فض هه - 


ه.غ. ١58‏ "قيل لَهُ فََدْ كَالَ: " إن الله مَعنَاكه ", فَهَذَا إِخْبَارٌ بأنَّ الله مَعَهُمَا [حّنِيعًا] بتر 
)١(‏ » ولا يجُورُ لِلرَسُولٍ أَنْ يحْرَ بنَصْر الله لِرَسُولِهِ وَلِْمُؤْمِنِينَ وَأ اللَهَ (؟) مَعَهُمْ وَيَعْعَلْ (©) ذَلِكَ في 
لْبَاطِنٍ مُنَافًِا نه مَخْصُومٌ في حَبَرِه عن الله لا يَقُولُ عََيْه لا الحقّ؛ وَإِنْ جارٌ أَنْ يَخْمَى عَلَيْهِ حَالُ بَعْضٍ 


2 


5 
ع 


النّاسِ لا يَعْلَمُ أَنّهُ مَُافِق كُمَا قَالَ: مومَنْ حول مِن الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وين هل الْمَدة مَرَدُوا 2 
اليِعَاقٍ لا تَعْلّمَهُمْ كن تَعْلَمْهُمْ؛4 [سُورَةٌ التَؤبَة: ]٠١١‏ فلا يجُورُ أَنْ يِرَ عَنْهُمْ يما يَدُلّ عَلَى إِمَايمْ 
وَيْحَذّا «لَمّا جَاءَهُ الجكلنوة عام تَبُوكَ فَجَعَلُوا يخْلِفُونَ وَيَعْتَذِرُوكَ وَكَانَ 07 20 0 سَرَائِرَهُمْ 


مض 


الله لا يُصَدّقُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَلَمَا جَاءَ كَعْب وَأَخبَرُ بحَقِيقّة أَمْرِهِ (؛) قَالَ: " أَمّا هَذَا فَمَدَ صَدَقَ ". 
وقَالَ: " صَدَفَكُم» " (ه) . 
ل ل ات " «أغطبت فُلَانَ وَقُلَان 
وَتركت فُلَان وَهُوَ () مُؤْمِنٌ " قَالَ: " أو مُسْلِمٌ " مَبَبْنِ أو ثَلَان» )١(‏ فَأَنْكرَ عَلَيْهِ إِخْبَارهُ بالإمَان» 
وَل يَعْلَمْ مِنْهُ إل ظاهِرَ ا 


)١(‏ ن: فَهَذَا إِخْبَارٌ أَنَّ الله مَعَنَا بنَصْرِو سء ب: قَهَذَا إخبًا 

(؟) سء ب: وَاللَه 

(0) م: وَعَعْصُلٌ 

(4) ن م: ا 

(ه) م 0000 ليضف 

(5) لكا: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) . 

(0) نء م: هُوَ 

(8) الحَديثُ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ - رَضِي الله عَنُْ - في: سْئَنٍ أي دَاوْةَ 4 4 - 8.5 (كِتَابُ 
السُنَّ بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى زِيَادَةٍ الإِيمَانِ وَنُقَْانِهِ) » سُئَنِ النْسَائ ني ٠١5 - ٠١/8‏ (كتَابُ الإيمَانٍ 
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وَسَرَائِعِه بَابُ تأويل فَوْلِهِ عَرَّ وَجَءَ: قَالْتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا. .) وَانْظْر الْحَدِيت بَعْنَاهُ فِيمَا مَضَى 14/١‏ 
- مه" (0) 


و- 
أن 


205. مات مون الله غائه وهل - ف ظِلّهَاك وَحَرَجْتُ أَنْفْضُ مَا حَوْلَه َإِذَا أن برَاع مُقيلٍ 
بِعَنَمِهِ إلى الصّخْرّة) ُريدُ منْهَا الذي ردنا َلَقِيئه؛ فَقُلْتُ: لِمَنْ )١(‏ . أَنْت يا غُلَام؟ فَقَالَ: لِرَجْلٍ منْ 
لللللقي8 - نيذ مك 0 - لِرَجْلٍ من فُرَيْشٍ مََاهُ فعَرَفْتُه فَقُلْتْ له: أني عَنَمِكَ لَبَنْ؟ مََالَ: تَعَمْ 
قُلث: أَمَتَخْلِبْ لي؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَحَدَ سَاةِ مَقُلْتُ [ل] (©) الْمْضٍ الضّرعَ مِنَ الشّعْرِ وَالَابٍ وَالْمَذَى 
تحلب لي بي فس معة ب من ب قال: مي إاوةٌ (4) أَزتوي فبها (ه) لول لل - صل لله 
عَلَيْه وَسْلَّه ا 1 ذايت لني - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُرهت أَنْ أُوقِظة مِنْ 

تَؤْمه فَوَاكَيُْةُ قد اشتبقط فَصَبَبَتُ على اللَّيّن الْمَاء خَقٌ بَرَد أشئلة؛ فقلث: ها يسول اللو اشرت من 


م - 5 


هذا اللََّنِء هَشَرِب حَقٌ رَضِيت» ثم قَالَ: " 00 لائجيل؟ " قُلْتُ: بَلَىء فَابْتَحلَنَا بَعْدَ مَا رَالَتْ (7) 


السّْسنء واتبعنَا سراق بن مَالِكِء قَالَ: ون ني جَلدٍ من الْأَْضٍ () فَقلت: 


)١(‏ م: مَنْ. 

(؟) الْبُخَارِيٌ: الْعَدِيئة أو مكة . وَف التَعْلِيقٍ عَلَى مُسْلِم: "الغزاذ بالعدمةه ا 1 ىَّ 5" 
انهم - د اللَّهُ عَلَيّْه 6 - ميت بِالْمَدِيئَة ِعَّاكَانَ اسْمُهًا يَثْرب ". 

(5) لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) 

() الْمَعْبُ: قَدَحٌّ مِنْ حَسّب مُفَكَرِ وَالْكُنْبَةٌ مي قَدْرُ الحَلبَةِ مِنَ اللَّينٍ أو َيل مِنْه وَالْدَاوَةُ كَالبَكُوَة 
وَهِي إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ. 

(5) م: فيه 

(1) لَِشْرب س» ب: يَسْرَبُْ 

(/) الْبُحَارِيُ: ما مَالَتْ. 

(8) في شَيْح مُسْلِم: في جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضٍ أ هو القشكوى وكانت الأرض 
مشكوية صُأْبَة "ا إفة 
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